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 : تمهيد
الوطني   اقتصادنا  منها  عانى  التي  المشكلات  أبرز  من  واحدة  على  الضوء  الدراسة  هذه  تسلط 

وذلك في    ،وهي مشكلة الركود الاقتصادي التي بدأت بوادرها بالظهور منذ منتصف التسعينات 

محاولة للتعرف على مجموعة الأسباب المختلفة التي أدت إلى الوصول إليه، واستشراف سبل  

 تجاوزه. 

أن خطورة هذه الظاهرة تنبع من كونها تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية إضافة إلى أبعادها  ذلك  

الحاج  إشباع  إليه من بطالة وفقر وتردي في  أدت  إلى ما  نظراً  إلى  الاقتصادية،  الأساسية،  ات 

والاستثمار الإنتاج  مستويات  تراجع  الاقتصادي  ،جانب  النمو  معدلات  وتدهور    ،وإنخفاض 

للدولة العام  المالي  الوضع  ملامح  إلى  بإيجاز  الإشارة  عام.مع  بشكل  الاقتصادية    ،الأوضاع 

الاقتصاد   هيكل  على  أدخلت  والتي  الأخيرة  المالية  الإصلاحات  وأهم  أبرز  إلى  والتطرق 

 السوري، وذلك ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي أطلقها ويقودها الدكتور بشار الأسد. 

 أهمية البحث:
السياسة المالية بأدواتها  الذي تؤديه  تأتي أهمية هذا البحث من خلال التركيز على أهمية الدور  

أدوات السياسة    المختلفة في معالجة حالة الركود الاقتصادي، وكيف أن السياسة المالية بتكييفها 

والحكومي الخاص  القطاعين  على  التأثير  في  المختلفة  خلال    ،المالية  ومنعكسات  من  آليات 

 النفقات والإيرادات الحكومية، تستطيع أن تؤثر بشكل كبير على مختلف المجالات الاقتصادية. و

ا حالة  معالجة  في  المالية  السياسة  أدوات  تطور  ومتابعة  سنركز على حصر  بحثنا  لركود  وفي 

عام   أواخر  وحتى  التسعينات  منتصف  منذ  السوري  الاقتصاد  منها  يعاني  نظراً    ،2003التي 

للدور الفعال الذي تؤديه سياسة الدولة المالية )الاقتطاعية والإنفاقية( في التأثير على مستويات  

 النمو...   –الاسعار   –الإنتاج والاستهلاك  –التوظيف والأجور 

والوصول إلى العدالة الاجتماعية في    ،تصادية واجتماعية عامة في الدولةوذلك لتحقيق أهداف اق

والثروات  الدخل  الاقتصادي  ،توزيع  النمو  التي عصفت    ،ورفع معدلات  الركود  ومعالجة حالة 

 باقتصادنا الوطني. 
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 هدف البحث:
أو    ،ديةأو النق  ، يهدف البحث بشكل أساسي إلى الكشف عن الأسباب المختلفة سواء كانت المالية

الاقتصادية بشكل عام، والتي أدت إلى الوصول إلى حالة الركود الاقتصادي في سوريا، وإبراز  

أهم   أحد  كانت  أنها  رغم  هذه،  الركود  حالة  مكافحة  في  المالية  السياسة  أدوات  ودور  أهمية 

دثتها  إضافة إلى دراسة الآثار والمنعكسات التي أح  .الأسباب التي أدت إلى تعميق هذه الظاهرة

الركود في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلقاء الضوء وبشكل    ، حالة  ويتطلب ذلك 

 أهم الإصلاحات المالية الأخيرة وأثرها على حالة الاقتصاد الوطني. على موجز  

بشكل عام يتلخص هدف البحث في إبراز دور أدوات السياسة المالية في سوريا في معالجة حالة  

 الركود.

 ج البحث:منه
المشكلة بتحديد  تبدأ  مختلفة  بمراحل  العلمي  البحث  عملية  الفرضيات   ،تمر  وضع  وبعدها    ،ثم 

البيانا والمقترحات.تجميع  النتائج  إلى  تفرضها    ت وصولاً  مناهج  العلمية على  الأبحاث  وتعتمد 

تصادية  شروط كثيرة أهمها طبيعة المشكلة. وفي علم الاقتصاد تطور منهج البحث في العلوم الاق

المنطقي التحليل  باستخدام  الاقتصادية  الحياة  ظواهر  تفسير  إلى  أساسي  بشكل  يهدف    ، وأصبح 

 والمحاكاة العقلية والتي تتمثل بالاستدلال الاستقرائي والاستنباطي والاستنتاجي. 

بمخ  الحالة  دراسة  ومنهج  والوصفي  التاريخي  المنهج  استخدام  سنحاول  البحث  هذا  تلف   وفي 

الاقتصادي، وأدواتها يتناقض مع أسس الاستنباط  أحد فروع    ،بما لا  الاقتصاد  أن علم  باعتبار 

الظواهر   إخضاع  بعد  الحقيقة  إلى  الوصول  إلى  أساسي  بشكل  ويهدف  الاجتماعية  العلوم 

 الاقتصادية للفحص. 

فستعتمد   السورية  العربية  الجمهورية  واقع  إلى  الإشارة  إطار  في  البيانات  الدراسة  أما  على 

المركزي للإحصاءالر المكتب  الصادرة عن  مثل وزارة    ،قمية  العلاقة  ذات  الرسمية  والجهات 

 المالية والبنك المركزي. 

 فرضيات البحث:
أواخ -1 حتى  التسعينات  منتصف  منذ  السوري  الاقتصاد  عانى  عام  لقد  من    2003ر 

 . حالة ركود اقتصادي

ال -2 الإيرادات  حصيلة  تدني  في  ساهم  قد  الضريبي  النظام  وضعف  قصور  ضريبية 

 القدرة على الإنفاق. 

الركود  -3 حالة  إلى  الوصول  في  ساهم  قد  انكماشية  بل  حذرة  إنفاقية  سياسات    ، إتباع 

 وتعميق ظاهرة سوء توزيع الدخل القومي. 

وتعزيز    ، وتراجع حجم الإنتاج  ، إنخفاض مستوى الاستثمار أدى إلى انتشار البطالة -4

 ظاهرة الركود الاقتصادي. 

الم -5 السياسة  الركود  جمود  ظاهرة  تكريس  في  ساهم  الفاعلة  أدواتها  وغياب  الية 

 الاقتصادي. 

الركود  -6 ظاهرة  معالجة  في  بالمساهمة  كفيل  المالية  السياسات  وتفعيل  تطوير 

 الاقتصادي. 
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 :المجال نفسهالدراسات السابقة في 
جامعة    -  رسالة ماجستير  –هدف صافي رجب   –الركود الاقتصادي والطلب الكلي   -1

 . 2005م عا -دمشق 

 أهم نتائج البحث: 

 يعاني الاقتصاد السوري من ركود اقتصادي منذ منتصف التسعينات.  -

الركود التي    1994يعتبر انخفاض حجم الاستثمار منذ عام   - الرئيسي في حالة  السبب 

 يعاني منها الاقتصادي السوري. 

من   - أكثر  إلى  البطالة  معدل  السوري  الاقتصاد  في  في    ،%  20يرتفع  يساهم  مما 

 انخفاض حصة العمل من الدخل وانخفاض مستوى المعيشة. 

في   - فعال  دور  ممارسة  عن  وعاجزاً  متخلفاً  سوريا  في  والنقدي  المالي  النظام  زال  لا 

 إدارة وتوجيه الاقتصاد. 

 الإصلاح الاقتصاديتحقيق  دور السياسة المالية في    –عفيف عبد الكريم صندوق   -2

 . 2005عام   –جامعة دمشق  –

 بحث: أهم نتائج ال

الاقتصاد   - واقع  إصلاح  باتجاه  تكن  لم  بأنواعه  العام  للإنفاق  المضطردة  الزيادة  إن 

منتصف   منذ  الاقتصاد  على  خيم  الذي  الركود  حدة  تخفيف  تستطع  ولم  السوري، 

 التسعينات. 

وعميقة في تشريعنا الضريبي السوري تؤدي إلى نظام ضريبي  وجود مشكلات متعددة   -

ولا يميز في    ، اد العام، كما يتضمن إعفاءات غير مبررةلا يطبق الضريبة على الإير

التصاعدية   يتضمن  كما  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الضريبة  تدفع  فرض  التي 

 الكثيرين إلى التهرب من دفع الضريبة. 

الاقتصادي   - ب إن الإصلاح  إلى  المتمثل  النقدية يؤدي  السياسة  المالية مع  السياسة  تكامل 

 ادي. تحقيق التوازن الاقتص
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 الفصل الأول 
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 المبحث الأول

 السياسة المالية 

 مقدمة : 
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومـات ضـمن الظـروف الراهنـة تحـديات عديـدة علـى المسـتوى 

اهتمامـات هـذه الموارد الماليـة المتاحـة حيـزاً هامـاً فـي تعبئة  الداخلي والخارجي , تحتل مسألة  

 البلدان .

وتبرز الحاجة إلى تطوير جديد للمالية العامة وأساليبها بما يكفل توجيـه المـوارد لتحقيـق أفضـل 

 استخدام في إطار علاقات اقتصادية معقدة.

وقد بدأت الحاجة تظهر إلى المزيد من الجهد والدراسة حول الإيرادات وسـبل زيادتهـا , وحـول 

وتـدرأ  ،وذلك في إطار سياسـة ماليـة حكيمـة توجـه الاقتصـاد الـوطني  النفقات وسبل ترشيدها ,

 وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام . ،خطر الأزمات والتقلبات الاقتصادية

وفي هذا المبحث سيتم تناول بعض المفاهيم الأساسية حول السياسة المالية وأدواتها المختلفة وما 

 ودفعه للنمو .تلعبه من دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد 

 :Finance Policyمفهوم السياسة المالية أولاً: 
وتدبير  ،العامة نفقاتهاتغطية  الحكومة في    تنتهجهالسبيل الذي    ،يقصد بالسياسة المالية بشكل عام

 وسائل تمويلها كما يظهر في الموازنة العامة . 

 وتعرف بأنها:

ب وقروض عامـة لتمويـل نفقـات الدولـة , ] استخدام السلطات العامة لإيرادات الدولة من ضرائ

مـن أجـل مواجهـة مسـؤوليتها فـي تحقيـق الأهـداف   ، وذلـكوالتي تجمعهما معاً موازنـة واحـدة

 .(1)[الاقتصاديالنمو وفي مقدمتها الاقتصادية المختلفة 

منذ عهد النظرية الكنزيـة وإلـى الآن سـيطرت فكـرة ضـرورة اسـتخدام السياسـة الماليـة العامـة 

ولكـن أظهـرت الوقـائع ناجعيـة محـدودة »الاستقرار الاقتصادي وحل مشـكلة البطالـة ,  لتحقيق  

ضماناً للنمو الاقتصادي فيمـا لـو   الاقتصاد , في الوقت ذاته أظهرت لقدرتها على السيطرة على  

 .(2)«ا من السياسات الاقتصادية الكليةتكامل وتعاضد عملها مع السياسة النقدية وغيره

 المالية في الفكر الاقتصادي : ثانياً : السياسة
مـن القـرن الماضـي،   حدوث الكساد الكبير فـي الثلاثينـات حتى  من الناحية التاريخية يلاحظ أنه  

كان الرأي السائد بين الاقتصاديين بأن السياسة المالية الحكيمة تسـتوجب قيـام الحكومـة بتحقيـق 

وبحيـث لا تزيـد   ،وجانـب النفقـات   توازن في جانبي الميزانية والمتمثلـين فـي جانـب الإيـرادات 

لكـن حـدة الكسـاد  والتـي تعنـي الضـرائب بصـفة أساسـية. الإيرادات العامـةعلى النفقات العامة 

وأفسـحت  ،الكبير اضطرت البلدان الرأسمالية إلـى إعـادة النظـر فـي ضـرورة تـوازن الميزانيـة

ليـة ام السياسـة الماالمجال أمام وجهة نظر أخرى مغـايرة تبناهـا كينـز تـتلخص بوجـوب اسـتخد 

 
قود والمصارف والنظرية النقدية ــ دار زهران للنشر والتوزيــع ــــ عمــان ــــ ناظم محمد نوري الشمري ــ الن    (1)

 .452ــ ص 1999
 .191ــ ص1996د. عبد الناصر العبادي وآخرون ــ مبادئ الاقتصاد الكلي ــ المكتبة الأكادمية ــ القاهرة ــ  (2)
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الدولة إذا كان في هذا علاج للركـود أو التضـخم موازنة سمح بوجود عجز أو فائض في ي  بشكل

 الذي يصيب الاقتصاد الوطني .

 .الكلاسيك ومن وجهة نظر الكينزيينوبهذا نجد تعريفين مختلفين للسياسة المالية من وجهة نظر 

 النظرة الكلاسيكية للسياسة المالية:  -1
تعنى بعملية تغيير حجم الإنفاق العام أو الإيراد العام، وذلك للوصول إلى حالة التـوازن بـين »و

 .(3)جانبي الموازنة«

والـذي   ،الموازنـةتقوم السياسة المالية لدى الكلاسيك علـى مبـدأ أساسـي هـو مبـدأ تـوازن  حيث  

ة , أما القروض فلا يقتضي وجوب تغطية النفقات الجارية بكاملها عن طريق الإيرادات الضريبي

وء إليهـا إلا وبالتـالي لا يجـوز اللجـ .الموازنةيجوز اعتبارها من الوسائل العادية لتحقيق توازن 

 :(4)في حالات معينة مثل

 حالات تمويل الإنفاق العسكري . – 1

 تنفيذ المشروعات التي لا يقدم عليها الأفراد مثل مشاريع الخدمات والبنية التحتية . – 2

 ود ادخارات لدى الأفراد لا يستطيعون استثمارها .وج – 3

 تمويل النفقات الاستثنائية غير المتوقعة . – 4

وبالنسبة للإصـدار النقـدي فيعتبـر أيضـاً مـن الوسـائل التـي تسـتبعدها القواعـد الماليـة والنقديـة 

 عرض النقـد ضـروري للمحافظـة علـى اسـتقرار الأجـوراستقرار  لأن المحافظة على    ،السليمة

 والأسعار ضد التضخم أو الانكماش .

يشـجع الحكومـة علـى زيـادة  الموازنـةفحسب رأي الكلاسيك السعي المتواصل لتحقيق وفر فـي 

بينمـا يقتضـي »,  ت , وهو إنفاق قد يتعـذر فيمـا بعـد الإنفاق ليبلغ المستوى الذي وصلته الإيرادا

 .(5)«و يستبعد الوفر كما يستبعد العجزوبالتالي فه  ،المبدأ تقليص النفقات العامة إلى حدها الأدنى

هي أن السياسة المالية بما تقـوم بـه مـن و  ،دعم آراءهملويقدم الكلاسيك مجموعة من المبررات  

فتكـون عقبـة فـي وجـه عمليـة التقـدم  ،وبالتـالي علـى الاسـتثمار ،اقتطاعات تؤثر على الادخـار

ائب التـي تخفـض مـن المبـالغ سواء كانت هذه الاقتطاعـات تـتم عـن طريـق الضـر  ،الاقتصادي

تـؤثر أيضـاً علـى الأمـوال المـدخرة   التـي  أو عن طريق القروض العامـة  ،المدخرة لدى الأفراد 

وهذا  ،ومن ثم الإنتاج ،وبالتالي تكاليف الاستثمار ،والمخصصة للاستثمار مما يرفع سعر الفائدة

 يخل بالتوازن القائم .

أو زيــادة  ،ة الماليــة إمــا عــن طريــق القــروض كمــا أنــه عــن طريــق تــدخل الدولــة عبــر السياســ

تـؤثر علـى  فإنهـا لنقص في حصيلة الضرائب أو القروض أو إصدار النقد لتعويض ا  ،الضرائب 

 .إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي وتؤدي ،المستوى العام للأسعار

 لذلك يفضل الكلاسيك عدم تدخل الدولة وحصر النفقات والإيرادات في أضيق الحدود .

 النظرة الكينزية للسياسة المالية :  -2
 وتعرف الكينزية السياسة المالية:

 
والنقديــة ــــ عمــارة شــؤون المكتبــات ــــ د. خضير عباس المهر ــ التقلبات الاقتصادية بين السياستين الماليــة    (3)

 .139ــ ص 1981جامعة الرياض ــ 
 .192ــ ص 2003د. علي كنعان ــ المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا ــ دار الرضا للنشر ــ دمشق  (4)
 222ص – 9719 –دمشق  –دار الحسنين د. علي كنعان ــ اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية ــ   (5)
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»الأدوات التي تتدخل الدولة من خلالها لتوجيه الاقتصـاد الـوطني، وإحـداث تغيـرات واضـحة، 

 .(6)بحيث تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي«

وبـذلك فهـي تعتبـر سياسـة ماليـة »ود الاقتصـادي ,  لقد جاءت الكينزية رداً علـى ظـروف الركـ

وإلـى  ،توسعية بحد ذاتها تنظر إلى الإنفاق الحكومي كعامل إيجابي في زيـادة الإنفـاق الإجمـالي

, وبالتـالي فـإن زيـادة الإنفـاق الحكـومي أهـم (7)كعامل سلبي في زيـادة هـذا الإنفـاق«  الضرائب 

وهـذا سيسـاعد فـي تحسـين  ،مستوى الطلب الكلي وبالتالي  ،مصدر مؤثر في تغير الإنفاق الكلي

 مستوى الدخل والتشغيل والأسعار في الاقتصاد الوطني .

 :(8)دة إنفاقها الحكومي وذلك من خلالوتسعى الحكومة بشكل مستمر لزيا

 تمويل الإنفاق الجاري في الدوائر الحكومية . – 1

 زيادة الإنفاق على مشاريع الخدمات الاجتماعية . – 2

 زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع القاعدة الأساسية . – 3

 أو المشاركة مع القطاع الخاص في إقامة شركات إنتاجية . ،إقامة مؤسسات القطاع العام – 4

 

 منحنى العرض    

 

 

 

 

 

 

 الدخل

 

 .(9)( يوضح العلاقة بين الدخل والانفاق1الشكل )

لدخل عند نقطة تلاقي منحنى الإنفاق الإجمـالي مـع منحنـى حسب الشكل السابق يتحدد مستوى ا

, وزيـادة الإنفـاق الحكـومي سـوف تـؤدي إلـى   yحيث الـدخل    Aالعرض الإجمالي عند النقطة  

حيـث  َ  Aانتقال منحنى الإنفـاق الإجمـالي لتتلاقـى مـع منحنـى العـرض الإجمـالي فـي النقطـة 

 ية في الدخل .التي تعبر عن زيادة حقيقو   Yمستوى الدخل الجديد 

كما ترى الكينزية بأن الآثار الناجمة عن زيادة الإنفاق العـام تتوقـف علـى مصـادر تمويـل هـذا 

وعلى الإصـدار   ،حيث أن تمويله يعتمد بالإضافة إلى الضرائب , على القروض العامة  ،الإنفاق

 من قبل البنك المركزي.النقدي 

جزء من التأثير التوسـعي للإنفـاق الحكـومي , فالبنسبة إلى الضرائب يمكن أن تعدل على الأقل  

كما ويمكن للقروض العامة أن تحدد زيادة الطلب الإجمالي باعتبارها التزامات ماليـة لا بـد مـن 

تأثير المتولد عن الإصدار الجديد السدادها مع فوائدها حسب جداول زمنية , بينما بالمقابل يكون 

 اجية معطلة.إذا توافرت طاقات إنت للعملة أكثر مرونة

 
 . 192ص  -2003دمشق    –دار الرضا للنشر  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا   –د. علي كنعان    (6)
 .272ص -2005 –عمان  –دار الصفا للنشر والتوزيع  –تحليل الاقتصاد الكلي  –د. هوشيار معروف   (7)
 .198ص –مرجع سابق  –يا المالية العامة والإصلاح المالي في سور –د. علي كنعان   (8)
 .458ص –مرجع سابق  –النقود والمصارف والنظرية النقدية  –ناظم نوري الشمري   (9)

A  َ 

A 

 زيادة الإنفاق 

 الإجمالي  الإنفاق

Y             Y 
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وتعتبـر السياسـة الماليـة   ،بناء على ما سبق نجد بأن الكينزية تخرج عـن إطـار التـوازن المـالي

فهي تهدف بشـكل أساسـي إلـى تمويـل الإنفـاق   .وسيلة وليست غاية لتحقيق هدف اقتصادي عام

زاد لمـا فكالعام الذي يعتبر جزء هام من الطلب الكلي باسـتخدام الضـرائب والقـروض العامـة , 

الإنفاق العام ازداد الطلب الإجمالي وحفز ذلك على زيادة الإنتاج والتشغيل والخروج بالاقتصـاد 

 إلى حالة أفضل .

بينما اعتبرها الكلاسيك أداة لتحقيق التوازن المالي , فهم يقللون من تأثير زيادة الإنفاق الحكومي 

نفاق العام بشكل مستمر كي لا وتخفيض الضرائب على الطلب الإجمالي , ويفضلون تخفيض الإ

 تقع الدولة في حالة العجز .

 ً  : والانكماشية: السياسة المالية التوسعية  ثالثا
والأخـرى   ،رئيسـيتين إحـداهما سياسـة ماليـة توسـعية  نيجري عادة التمييز بين سياستين مـاليتي

 .نكماشيةاسياسة مالية 

تتضــمن  فإنهــا Expansionary Fiscal Policy* فيمــا يخــص السياســة الماليــة التوســعية 

 :(10)الإجراءين الآتيين

 ،وهذا ما يزيـد مـن متوسـط الـدخل الفـردي القابـل للتصـرف ،تخفيض الضرائب والرسوم  –  1

بالتالي النشاط مما يحفز يشجع على زيادة الإنفاق الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بشكل  

 الاقتصادي بشكل عام .

ويضمن مستويات  ،وهذا ما يسهم مباشرة في رفع الطلب الإجمالي  ،ميزيادة الإنفاق الحكو  –  2

والشـكل التـالي يوضـح زيـادة   .ولة للعـاطلين عـن العمـل وذوي الـدخول المنخفضـةبمعيشية مق

 الطلب الإجمالي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي .

 

                                                                 

 

 

 

 
 الدخل القومي       

 

 .(11)( يوضح زيادة الطلب الكلي بسبب زيادة الانفاق العام2الشكل )

 y1حيـث الـدخل     1تتضح أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدخل القومي بانتقـال منحنـى  

وهذا يعني أن الزيـادة فـي الإنفـاق   .y2حيث الدخل    2إلى منحنى رقم    ،الممثل للطلب الإجمالي

 .تأثير المضاعف على الدخل القوميي يترتب عليه نفس الحكوم

ــة  ــا تشــمل  Contractionary Fiscal Policy نكماشــيةالا** وبالنســبة للسياســة المالي فإنه

 :(12)الإجراءين التاليين

 
 .268مرجع سابق ص –تحليل الاقتصاد الكلي  –د. هوشيار معروف   (10)
 .455ص –مرجع سابق  –النقود والمصارف والنظرية النقدية  –د. ناظم نوري الشمري   (11)
 .268ص –مرجع سابق  –تحليل الاقتصاد الكلي  –معروف  د. هوشيار  (12)

A 

B 

           Y1   Y2    

2 
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بما يؤثر على الطلـب علـى السـلع   ،زيادة الضرائب والرسوم لتقليل الدخل القابل للتصرف  –  1

 التالي على المستوى العام للأسعار .وب ،والخدمات بالانخفاض 

ولدفع  ،الإنفاق الخاص للترشيد   موذلك لتوفير المجال الأوسع أما  ،تخفيض الإنفاق الحكومي  –  2

ولتقليل الطلب الإجمالي مباشرة باعتبار أن هـذا الإنفـاق   ،العاطلين للقبول بفرص العمل المتاحة

 جزء هام من الطلب في أسواق السلع والخدمات .

 لشكل التالي يوضح أثر انخفاض الدخل على الاستهلاك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية.وا

 ستهلاكيالإنفاق الا                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل        

  .(13)( يوضح أثر زيادة الإيرادات الضريبية على الدخل القومي3الشكل )

بسـبب الزيـادة فـي  yن أن نلاحظ التغيرات التي تطرأ على الدخل القومي من الشكل السابق يمك

, إذ ينتقل منحنـى الاسـتهلاك cالاستهلاك  الإيرادات الضريبية والتي تنعكس بشكل أساسي على  

 نتيجة لانخفاض الدخل الناشئ عن زيادة الضرائب . c1إلى  cمن 

وكيفية  ،لتأثير على حجم الدخل القوميويجري الاختيار بين هاتين السياستين حسب الهدف من ا

والتأثير في مستوى  ،توزيع أو إعادة توزيع هذا الدخل بين الفئات الاجتماعية المختلفة في الدولة

 الأسعار في سوق السلع والخدمات .

 اً : السياسة المالية والاستقرار عبر مراحل الدورة الاقتصادية :رابع
في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر الدورة الاقتصادية على   ترتكز دراسة دور السياسة المالية

وسياسة نظرية العمالة عند كينز , فقد كان كينز يعتبر السياسة المالية )بجانبيها السياسة الإنفاقية 

أهم الأسلحة التي يمكن اسـتخدامها لعـلاج الركـود والبطالـة فـي حـالات هبـوط   (الاقتصاع العام

سـلاحاً  -الاقتطاع العـام فيما يتعلق بسياسة  ولاسيما    –اعتبرت بعد ذلك    النشاط الاقتصادي , ثم

 هاماً في التخفيف من حدة التضخم في فترات التوسع الاقتصادي .

مدى قدرة السياسة المالية على التأثير في »وهذا ما يشار إليه بفعالية السياسة المالية والتي تعني 

 .(14)«ات والمشكلات الاقتصاديةهة الأزممجمل النشاط الاقتصادي ومواج

 :  مالية في حالات الركود الاقتصاديالسياسة ال-1

 
 .457ص –مرجع سابق  –النقود والمصارف والنظرية النقدية  –ناظم نوري الشمري   (13)
 –بيــروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الاقتصاد المالي  –مبادئ الاقتصاد السياسي  –د. محمد دويدار     (14)

 .617ص – 2001 –لبنان 

1A 

A 

     Y1             Y                 
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مما يـؤدي إلـى عـدم قـدرة الطلـب   ،تتمثل حالة الركود الاقتصادي بانخفاض حجم الإنفاق الكلي

ممـا يـدفع   ،بطء فـي تصـريف السـلع والخـدمات فـي السـوقالـو  ،الكلي علـى مواجهـة العـرض 

عـدد العمـال فـي الوحـدات فـي الانخفاض , ومن ثم تخفيض تـدريجي بالمستوى العام للأسعار ب

 وتكديس المعروض والمخزون من السلع والبضائع. ،الإنتاجية

لإيقاف تعمق حالة الركود الاقتصادي , ومن معاكسة  إن هذا يدفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات  

بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب   ،أهم الإجراءات زيادة الإنفاق الحكومي بهدف زيادة الإنفاق الكلي

الكلي الفعال اللازم وجوده للوصول بالاقتصاد إلى مستوى مرتفع من التشغيل , مع الأخذ بعـين 

الاعتبار مصادر تمويل الزيادة في الإنفاق العام , إذ أن التمويل عن طريق الضرائب يمثل إنفاق 

الإنفـاق العـام , ويزيـد رائب يحل محل إنفاق آخر , إذ يخفض الإنفاق الخاص عـن طريـق الضـ

 يحد من الإنفاق الخاص بمقدار الضريبة . ئب غالباً ما ينتج عنها أثر انكماشيالضراف

فتمويــل الإنفــاق العــام عــن طريــق »إلا أن هـذا الأثــر لــيس واحــداً بالنســبة لجميــع الضــرائب : 

الـنقص إلى اق الخاص الضرائب المباشرة التصاعدية التي تقع على عاتق الأغنياء لا يدفع بالإنف

بشــكل كبيــر , أمــا الضــرائب غيــر المباشــرة التــي يقــع عبؤهــا علــى ذوي الــدخول المنخفضــة 

 .(15)«فز على زيادة الطلب الكلي الفعالوالمحدودة تؤدي إلى إنقاص الإنفاق الفردي ولا تح

إذ  من أجل ذلك كان من المستحسن الالتجاء إلى القروض في حالة هبـوط النشـاط الاقتصـادي ,

يمثل الإنفاق العام في هذه الحالة إنفاقاً صافياً , الأمر الـذي يعنـي زيـادة الطلـب الكلـي الفعـال , 

 بشرط ألا تلجأ إليه الدولة على نطاق كبير .

إذ تهدف الدولة مـن خـلال ذلـك إلـى   ،وكذلك الأمر بالنسبة للتمويل عن طريق الإصدار  النقدي

 المضاعف مما يؤدي إلى زيادة الطلب الإجمالي . زيادة الدخل القومي النقدي عن طريق

على أنه مع التوسع في النشاط الاقتصادي وتحسـن الأوضـاع والاقتـراب مـن مسـتوى التشـغيل 

 يتعين ترك هذه الطريقة قبل ظهور الخطر التضخمي . ،الكامل

 ش

 

 
 الدخل         

 

 (16) ب ( يوضح حالة الركود الاقتصادي وتراجع حجم الطل4) الشكل رقم 

, حيث أنه عند بسبب حالة الركود الاقتصادي Dإلى حالة نقص الطلب الكلي  التالييشير الشكل 

يكون مسـتوى الطلـب الكلـي علـى النـاتج أقـل مـن حجـم النـاتج عنـد مسـتوى   Pمستوى السعر  

 ،, وبالتالي يترتب على حالة الاقتصاد هذه وجود فائض في العرض الكلـي  YOالاستخدام التام  

ص في مستوى الطلب الكلي داخل الاقتصاد من شأنه أن يدفع مستوى السـعر إلـى الأسـفل أو نق

 متسبباً في خلق بطالة ونقص في الطلب .

 
 وما بعد. 619ص –المرجع السابق  –حمد دويدار د. م  (15)
مؤسســة شــباب  –الإســكندرية  –التحليــل الاقتصــادي الكلــي  –مبــادء الاقتصــاد الكلــي  –د. مجيــد ضــياء   (16)

 . 142ص – 1999 –الجامعة 

 P الأسعار 

 0P   
 0D   1D  

 0Y  
Y           1Y  

 الفجوة الإنكماشية 
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وبالتالي يصبح في هذه الحالة هدف السياسة المالية العمل علـى نقـل منحنـى الطلـب الكلـي إلـى 

 .(17)م التاماشية وبلوغ حالة الاستخداوالقضاء على الفجوة الانكم ،D1الأعلى

 السياسة المالية في حالات الرواج: -2
الأمر الذي يؤدي  ،تتمثل حالة الرواج الاقتصادي بزيادة الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي

حيـث أن حجـم الاسـتهلاك يكـون »  ،زيادة حجم الاستثمار لتلبيـة طلبـات الاسـتهلاك المسـتمرةل

الـدخل , كمـا يتزايـد أعـداد العـاملين ليصـل  % من 95 – 90مرتفع مقارنة بالدخل ليصل إلى 

 ،(18)«وتسمى هذه الحالة حالة التشغيل الكامل في الاقتصاد   ،%  97  –  95مستوى التشغيل إلى  

ويتم تمويل الاستثمارات عن طريق الاقتراض المصـرفي أو الخـارجي , وتقـوم الدولـة بتمويـل 

رتفاع ودخـول الاإلى ستوى العام للأسعار الإنفاق العام عبر الإصدار النقدي , وهذا ما يدفع بالم

 .الاقتصاد بحالة تضخم

ن هذه المظاهر تدفع السلطات الاقتصادية عادة إلى اتخـاذ إجـراءات ماليـة تقلصـية تسـعى مـن إ

 .الكلي وبالتالي الضغوط التضخمية خلالها إلى تخفيض الإنفاق الحكومي من أجل تقليص الطلب 

التوسع الاقتصادي يكـون مجـدياً لمـا لهـا مـن آثـار انكماشـية كما أن زيادة الضرائب في حالات 

قتصاد إلى العودة لحالة مما يدفع بالا ،وتخفيض حجم الاستثمارات   ،تؤدي إلى تناقص الاستهلاك

 .التوازن

كما أنه في حالة الرواج ينبغي على الدولة أن تسرع في تسديد ديونها العامـة طالمـا أنهـا تمتلـك 

وتخفض من حجم الإعانـات الإنتاجيـة إلـى أدنـى الحـدود , وأن تقـوم   ،لذلك  الإمكانيات اللازمة

, فهـذه الإجـراءات الاقتصـادية طريق الضـرائب وسـندات الـدين العـامبتمويل الإنفاق العام عن  

للسياسة المالية سوف تؤدي إلى تخفيض الاندفاعات التضخمية في الاقتصاد وتـدفع إلـى العـودة 

 إلى حالة التوازن .

 

 

 

 

 
 

 (19)  . يوضح أثر زيادة الإنفاق العام في حالة التشغيل الكامل  5الشكل 

 خامساً: خصائص السياسة المالية في الدول النامية:
لا تزال السياسات المالية المطبقة في أغلب الدول النامية غير قادرة على خدمة مصـالح التنميـة 

ية العامــة، ومواكبــة التطــورات الاقتصــادية والاجتماعيــة، وتحقيــق أهــداف السياســة الاقتصــاد 

الخارجية، فمعظم السياسات المالية المطبقة في تلك الدول هي عبارة عن إجراءات مالية تقليديـة 

 
 .149-140ص  –المرجع السابق  –د. مجيد ضياء   (17)
 .210ص –مرجع سابق  –ي في سوريا المالية العامة والإصلاح المال –د. علي كنعان   (18)
 –  2005رسالة دكتوراه  دمشق    –دور السياسة المالية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي    –عفيف صندوق      (19)

 .64ص

 الإنفاق 

1Y       0Y 

B 

A 

1D 

0D 

 الفجوة التضخمية

 الدخل 



 -13- 

لم تثبـت فعاليتهـا، ولـم تـؤد الهـدف المطلـوب منهـا، وبـذلك كـان هنـاك مجموعـة مـن السـمات 

 من أبرزها:  المشتركة التي تتسم بها أدوات السياسة المالية في الدول النامية،

 في مجال الانفاق العام:-1

تعتمد معظم الـدول الناميـة علـى التوسـع فـي الانفـاق الاسـتهلاكي، دون أن تعطـي لزيـادة  -

الانتاج والإنتاجية ما تستحقه من اهتمام، مما يـؤثر علـى معـدلات النمـو الاقتصـادي لتلـك 

 البلدان.

 ية نحو إقامة وتحديث البنيـة  التحتيـةتوجه الحكومة في تلك البلدان أغلب نفقاتها الاستثمار -

، وتترك للقطاع الخاص والاسـتثمار الأجنبـي مهـام بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة

القيام بأعباء التنمية، إلا أن أغلـب الاسـتثمارات تتجـه نحـو القطاعـات العقاريـة وعمليـات 

 بل النمو والتنمية .المضاربة، والأنشطة التجارية والخدمية، مما يؤثر على مستق

كون الحاجة للانفاق العام في الدول النامية تتجاوز الموارد المتاحة، فإن الانفاق العام يعتمد  -

بشكل أساسي على الإصدار النقدي لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى 

الح الأغنياء، وهذا ظاهرة التضخم التي تساهم في ارتفاع الأسعار وإعادة توزيع الدخل لص

 ما يدفع بالدولة إلى تطبيق إجراءات انكماشية توصلها إلى حالة من الركود الاقتصادي.

إن الإنفاق الكبير على مرافق البنية الأساسية كان من الممكن أن ينتج عنه اسـتخدام أفضـل  -

لمعـدل الـذي لهذه المرافق، حيث أنه لم يتم العمل في هذه البلدان على تنمية الإنتاج بـنفس ا

يستفاد منه من هذه المرافق، مما جعل النفقات المصروفة عليها تشكل عبئاً علـى الموازنـة 

 العامة.

 في مجال الضرائب: -2

البلدان عن الضعف في الدخل الفردي ونتائج الأعمال ضعف الاستقطاع الضريبي: في هذه   -

وعـدم الــوعي  لضـريبيعفـاءات الضـريبية، التهـرب اوالقطاعـات الاقتصـادية العامـة والا

مـن النـاتج القـومي   %25ـــ    %20الضريبي... حيث لا تتجاوز نسـبة الاقتطـاع الضـريبي  

 الإجمالي، مما يعني ضعف الطاقة الضريبية لهذه الدول.

مع الإشارة إلى أن الطاقة الضريبية هي »مقـدار مـن الـدخل القـومي يمكـن اقتطاعـه عـن 

ادية واجتماعيـة ضـارة بـالمجتمع، وتحـدد طريق الضـرائب دون إثـارة أعوجاجـات اقتصـ

 .(20)بالمتبقى من الدخل القومي بعد سحب ما يلزم للاستهلاك والادخار الخاص«

ذلك لأن التشريعات الضريبية في معظم الدول النامية   ،عدم الانسجام في التشريع الضريبي -

المتقدمـة، ولا   غالباً ما تكون نسخة مشوهة عن التشريعات الضريبية في الدول الرأسـمالية

 تنسجم مع الواقع والبنى الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول.

ارتفاع حصيلة الضرائب على الرواتـب والأجـور للعـاملين فـي الدولـة بسـبب دقـة تحققهـا  -

واقتطاعها من المنبع، في حين تكون حصيلتها منخفضة لغير العاملين في القطاع الخاص، 

البلـدان لا تمـارس دورهـا فـي عدالـة توزيـع الأعبـاء بـين   مما يعني أن الضرائب في تلك

 الأفراد.

 خصائص الهياكل الضريبية في الدول النامية: -

 معقدة تصعب إدارتها. •

 غير مرنة لا تستجيب لاحتياجات النمو وتغير هيكل النشاط الاقتصادي. •

 غير فعالة تؤدي إلى تشوهات اقتصادية خطيرة وتسفر عن حصيلة ضئيلة. •

 
 . 81ص – 1971 –د. الياس نجمة: السياسة المالية في البلدان النامية   (20)
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ة تعامل الأفراد والدوائر التي تتشابه ظروفها بشكل متفـاوت، كمـا تقـوم علـى غير عادل •

 حماية ذوي القدرة على عدم الخضوع للنظام.

عدم توفر إدارة ضريبية ذات كفاءة فنية وإدارية متقدمة، ممـا يـنعكس علـى التطبيـق غيـر  -

الي ضعفاً على السليم للتشريعات والأنظمة الضريبية المتطورة إن وجدت وينعكس ذلك بالت

 .(21)إجراءات التحقق والتحصيل الضريبي«

 في مجال القروض العامة:-3

إن سوء توظيف القروض في الدول الناميـة أدى إلـى دخولهـا فـي أزمـة مديونيـة خطيـرة،  -

وهي أزمة بنيوية عميقة نابعة عن عدم ملاءمـة السياسـات الاقتصـادية المتبعـة فـي الواقـع 

 ات هذه الدول.الاقتصادي النامي مع خصوصي

إن زيادة أعباء الديون الخارجية على الدول النامية سوف يربط اقتصـادها باقتصـاد الدولـة  -

مما يتـيح المجـال بشـكل دائـم إلـى نقـل أمـراض اقتصـادية خطيـرة مـن الدولـة   ،المقرضة

 المقرضة كالتضخم.

دم المصـالح كثيراً ما تكون القروض المقدمة للدولة الناميـة مرتبطـة بشـروط معينـة لا تخـ -

التنموية لتلك الدولة )كشراء مواد أولية أو خبرات من البلد المقرض نفسه( مما يؤثر علـى 

 مستوى النمو والتنمية، ويزيد من تبعيتها للدولة المقرضة.

إن زيادة أعباء القـروض الخارجيـة فـي الدولـة الناميـة تسـتهلك جـزءاً كبيـراً مـن حصـيلة  -

ن زيـادة أعبـاء الـدين الخـارجي والحاجـة الملحـة لزيـادة الصادرات، مما يجعل العلاقـة بـي

 مخصصات التراكم الداخلي في الاقتصاد علاقة عكسية.

 ً  : : خصائص وأهمية السياسة الماليةسادسا
 أهمها : ،* تتميز السياسة المالية بمجموعة من الخصائص 

 :(22)هي مجموعة من الإجراءات المالية – 1

قرارات والترتيبات والعلاقات بـين المـواطنين والـدوائر الماليـة القوانين والتتضمن الإجراءات )

تشـكل فـي التـي و( ضعها الدولـة تحـت تصـنيف الإجـراءات وغيرها من الأمور التي يمكن أن ت

وغالبـاً مـا تسـتخدم الدولـة هـذه السياسـة اسـتناداً لحالـة الاقتصـاد   .مجموعها سياسة مالية معينة

 بها , وبناء على ذلك تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها . الوطني نتيجة دراسات وأبحاث تقوم

ففي أوقات الرواج والازدهار الاقتصادي يزداد معدل التضخم , لذلك تتركز الإجراءات الماليـة 

بهـدف  ،وتخفيض حجم الإنفاق العـام  ،وتخفيض حجم القروض العامة  ،في حقل زيادة الضرائب 

 ن أن يخفض معدلات التضخم.تخفيض حجم الطلب الكلي , الأمر الذي يمك

وفــي أوقــات الكســاد والركــود الاقتصــادي يمكــن اســتخدام الإعفــاءات الضــريبية لزيــادة حجــم 

ــة ــى القــروض العام ــادة حجــم ،الاســتثمارات , والاعتمــاد عل ــدي لزي ــاق  أو الإصــدار النق الإنف

 , وهذا يزيد من حجم الطلب ويشجع على زيادة العرض .الحكومي

 لمتغيرات الاقتصادية :على ا ذات أثر – 2

 
ا ودورهــا الاقتصــادي(. الهيئــة العامــة الســورية السياسة الماليــة فــي ســوريا )أدواته ــ  –د. قحطان السيوفي      (21)

 .97ص  – 2008 –دمشق  –للكتاب 
 .194ص  –المرجع السابق  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا  –د. علي كنعان   (22)
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حيث أن الجهات   ،يمكن للسياسة المالية من خلال أدواتها المختلفة التدخل في النشاط الاقتصادي

الاقتصادية تقوم بتحديـد حالـة الاقتصـاد الـوطني مـن خـلال دراسـاتها العامـة , ومـن ثـم تقـرر 

 ادية .الأدوات المالية التي يمكن من خلالها التأثير على المتغيرات الاقتص

الادخار , والإنفاق العام يزيد الاستهلاك , السياسات التوسعية تشجع الطلب في  فالضرائب تؤثر  

العرض الكلي , و السياسات الانكماشـية تخفـض الطلـب الكلـي الـذي يـدفع   تحفزالكلي وبالتالي  

 بدوره لتخفيض العرض الكلي .

وبالتـالي يتـأثر   ،متغيرات الاقتصاديةالفي  إن كل إجراء مالي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر  

النشاط الاقتصادي , وكل إجراء مالي لا يحـدد الوسـائل والأهـداف التـي يسـعى للوصـول إليهـا 

 يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها في حقل السياسة الاقتصادية .

 زيادة معدلات النمو الاقتصادي: – 3

بغي استخدامها بعد دراسة الحالة الاقتصادية القائمـة هناك مجموعة من أدوات السياسة المالية ين

من أهمها و ،بهدف زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي بشكل عام

: 

 تخفيض معدلات الضرائب للتشجيع على زيادة الإنتاج . −

يقي لدى ذوي زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية بهدف زيادة الدخل الحق −

 الدخول المنخفضة والطبقات الفقيرة .

 إقامة مشاريع البنية التحتية . −

 تقديم الإعانات الإنتاجية " المؤقتة ". −

 ومن أهمها : ،** وتكتسب السياسة المالية أهميتها من خلال الأهداف التي تسعى لتحقيقها

 تحقيق العدالة الاجتماعية: – 1

التي تملكها كزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة وتخفيضها وذلك من خلال الأدوات المالية  

على الطبقات الفقيرة , أو زيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والقطاعات غير المنتجة 

كالصحة والتعليم وغيرها من المرافق التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود , وبـذلك تكـون 

 وزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة .الدولة قد سعت إلى إعادة ت

 ،أما استخدام القروض العامة أو الإصدار النقدي والتي تدفع لزيادة الأسـعار وحصـول التضـخم

ن التضخم ضريبة يدفعها الفقراء للأغنيـاء أفذلك يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الأغنياء حيث 

ــة , كــ ــا الدول ــدم عليه ــة يجــب أن لا تق ــوهــذه الحال ــى الدول ــات  ةذلك عل ــديم الإعان ــوم بتق أن تق

 والمساعدات للعاطلين عن العمل والكبار والمسنين .

 :(23)عملية التنمية والتقدم الاجتماعيتصحيح مسار  – 2

وبالتـالي مـن الممكـن   ،إن السياسة الماليـة تتـدخل فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة الاقتصـاد 

 شوب المراحل المختلفة لهذه الدورة ومنها :استخدامها للقضاء على بعض العيوب التي ت

 :مرحلة الإنتاج •

يمكن استخدام السياسة المالية لزيادة الإنتاج عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم على بعـض 

أو إعفــاء بعــض القطاعــات بشــكل كامــل مــن  ،القطاعــات التــي لا يقــدم عليهــا القطــاع الخــاص 

تريـد الدولـة تنميتهـا. وعلـى العكـس يمكـن زيـادة الضرائب لتوجيه الموارد إلى القطاعات التي  

 الضرائب على المجالات التي تريد الحد من تطورها .

 
 .220ص  –مرجع سابق  –د. علي كنعان اقتصاديات المالي والسياستين المالية والنقدية   (23)
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وبالتالي يمكن أن نلحظ حركة اقتصادية نشيطة باتجاه الفروع التي قدمت لها المزايا والإعفاءات 

 الضريبية , وتتحقق بذلك الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية للدولة .

 لتوزيع:في مرحلة ا •

مثل تخفيف الضريبة يمكن توجيه السياسة المالية توجيهاً صحيحاً من شأنه تحسين نظام التوزيع 

وذلــك حســب طبيعــة الــدخل وأهــداف السياســة علــى الــبعض وتشــديدها علــى الــبعض الآخــر، 

 الاقتصادية .

 في مرحلة الإنفاق: •

نحـو الاسـتعمالات الأكثـر فائـدة   يمكن للسياسة المالية أن توجه الادخار والاستهلاك والاستثمار

فيمكن أن تشـجع الاسـتثمار مـثلاً  .من الناحية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام أدواتها المختلفة

في القطاع الزراعي من خلال تقديم المزايا والاعفاءات، أو أن تشـجع وتقـدم المزايـا للاسـتثمار 

ع القطاعات الأخرى، وكذلك يمكن أن تحد في قطاع الصناعات الثقيلة لما لها من دور تشابكي م

مــن عمليــة اســتهلاك الصــناعات الأجنبيــة المســتوردة برفــع الرســوم الجمركيــة عليهــا وزيــادة 

 .أسعارها

 التأثير في حركة الاقتصاد الوطني: – 3

ن الدولة تراقب الحركة الاقتصادية العامة وتستخدم الأدوات المالية اللازمـة حينمـا تبغـي أحيث  

أو الحد من سير الحركة الاقتصـادية , فـيمكن اسـتخدام الإصـدار النقـدي لزيـادة التوسـع تطوير  

الضـغوط   معهـاوتطوير الحركة الاقتصادية حتـى الوصـول لحالـة التشـغيل الكامـل والتـي تبـدأ  

التضخمية بالظهور , وعلى العكـس يمكـن الحـد مـن الاسـتثمارات برفـع الضـرائب للتـأثير فـي 

 الطلب للتأثير على الأسعار حسب الحالة الاقتصادية . العرض , وكذلك تخفيض 

 ً  : أدوات السياسة المالية وآثارها الاقتصادية:سابعا
تمتلك السياسة المالية مجموعة من الأدوات ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد الـوطني مـن الممكـن 

النمـو المتزايـد فـي وتحقيـق    ،استخدامها للتأثير على المتغيرات الاقتصادية بهدف زيادة الإنتـاج

والوصــول إلــى حالــة العمالــة الكاملــة للقضــاء علــى بعــض الظــواهر  ،معــدلات الــدخل القــومي

 الاقتصادية السيئة كالتضخم والبطالة وغيرها في حال وجودها .

 :ومن أهم أدوات السياسة المالية
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 الإنفاق العام : – 1

ف هيئاتها وإداراتها ومؤسساتها من نفقات مجموع ما تدفعه الدولة بمختل»يتمثل الإنفاق العام في  

كـدفع مرتبـات   ،بقصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجـات العامـة

إلـى غيـر ذلـك مـن إنفـاق  ،وأجور موظفي الدولة , الإنفـاق علـى المشـاريع الاجتماعيـة العامـة

 .(24)«حاجة عامة هيئة عامة بقصد إشباع جوهره استخدام مورد نقدي بواسطة

إن الإنفاق العام إحدى الوسائل المالية الهامة التي يمكن من خلالها زيادة حجم الطلب الكلـي فـي 

 الاقتصاد الوطني , فكلما ازداد الإنفاق العام يزداد الطلب الكلي وبالعكس .

وحسـب  ،صـانوتستخدم الدولة الإنفاق العام للتأثير على حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة أو النق

 الحالة القائمة في الاقتصاد الوطني .

 :لآثار الاقتصادية للنفقات العامةا -

 ،إن دراسة الآثار الاقتصادية للإنفاق العام تساعد علـى معرفـة الأوجـه الصـحيحة لهـذا الإنفـاق

مـن لاعتبار هذا الإنفـاق واعيـاً وهادفـاً وأداة فعالـة  ةحيث أنها تمكن من اتخاذ القرارات المناسب

 أدوات السياسة المالية .

 ويتوقف الأثر الاقتصادي للإنفاق العام على بعض العوامل :

 كيفية تأمين التمويل اللازم لهذا الإنفاق , أي النظر إلى الجانب الخاص بالسياسة الإيرادية . -

 مستوى النشاط الاقتصادي في مجموعه من حيث التوسع أو الانكماش . -

 نفاق العام .كيفية القيام بعمليات الإ -

 أثر الإنفاق العام على توزيع الدخل القومي : –

يقصد بتوزيع الدخل القومي الكيفيـة التـي يـتم مـن خلالهـا توزيـع الـدخل القـومي بـين الطبقـات 

 والشرائح الاجتماعية. 

أو  ،تستطيع الدولة من خلال الإنفاق العام أن تقوم بتوزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الغنيةو

 حسب الطريقة التي توجه بها الإنفاق العام . ،لح الطبقات الفقيرةلصا

فتقديم الدعم للسلع الأساسية التي تشكل المصدر الرئيس لغذاء الطبقات الشعبية , وتقديم إعانـات 

, وإقامـة منشـ ت الخـدمات العامـة التـي ال والموظفين والعاطلين عـن العمـلغلاء المعيشة للعم

تعتبر من أشكال النفقات العامة التي تؤدي إلـى توزيـع الـدخل   ،شكل مباشريستفيد منها الفقراء ب

 القومي لصالح الطبقات الفقيرة .

فيتم عندما تقوم الدولـة بتمويـل النفقـات »  ،أما إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الغنية

ؤدي إلـى زيـادة ممـا يـ ،العامة عن طريق خلق عجز في الميزانية تتم تغطيته بـالقروض العامـة

كمية النقود الموجودة في التداول ومن ثم ارتفاع المستوى العام للأسـعار إلـى الحـد الـذي يصـل 

الحقيقيـة إلى التضخم , وفي هذه الحالة تزداد معدلات الأرباح بينما تنخفض مسـتويات الأجـور  

 .(25)«التي يحصل عليها العمال

أنهم تجـار التضـخم اريـة يصـفهم الـبعض بـ" فالرأسماليون وأصحاب المصـانع والمحـلات التج

 (".)عملاء التضخم

 الضرائب : – 2

 
 .144ص –مرجع سابق  –مبادئ الاقتصاد السياسي  –يدار د. محمد دو  (24)
 .168ص  –مرجع سابق  –اقتصاديات المالي والسياستين المالية والنقدية  –د. علي كنعان   (25)
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مـن   %70تعتبر الضريبة من أهم الأدوات الماليـة حيـث أنهـا تـوفر للخزينـة العامـة مـا يقـارب  

 .لية للتدخل في الشؤون الاقتصاديةماكأداة الإيرادات , كما يمكن استخدامها 

( أكانوا أشخاص طبيعيين أو معنويينسوا  فراد )بر الأيجنقدية  مساهمة  »بشكل    وتتمثل الضريبة

 .(26) «دون مقابل.على تقديمها للدولة 

 :الآثار الاقتصادية للضرائب-

وهو يؤثر  ،يؤدي النظام الضريبي في اقتصاد معين إلى آثار بعيدة المدى من الناحية الاقتصادية

فـي لمجتمـع عـن طريـق تـأثيره  على كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية الموجودة تحت تصـرف ا

إذ ينتج عن النظام الضريبي تغير بعض الأسعار »الأسعار النسبية للمنتجات وعناصر الإنتاج ,  

مما يؤدي إلى إعادة توزيع المـوارد الإنتاجيـة بـين  ،وتغير البعض الآخر بالانخفاض   ،بالارتفاع

 .(27)«تلفة سعياً وراء أعلى معدل للربحالاستخدامات المخ

يؤثر النظام الضريبي على معدل نمو الاقتصاد الـوطني عـن طريـق التـأثير علـى دخـول كما  »

بـين  الأفراد وتوزيعها بـين الاسـتهلاك والادخـار , ومـن ثـم علـى كميـات الاسـتثمار وتوزيعهـا

 .(28)«الفروع الاقتصادية المختلفة

 
 .220ص –مرجع سابق  –مبادئ الاقتصاد السياسي  –د. محمد دويدار   (26)
دار النشــر  –الماليــة العامــة والسياســة الماليــة   نظريــة  –دراسات في الاقتصاد العام    –د. محمد الصباخي      (27)

 .29ص – 1982 –الدار البيضاء  –المغربية 
 . 55ص –مرجع سابق  –اقتصاديات المالي والسياستين المالية والنقدية  –د. علي كنعان   (28)
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 :لاك الكلي ومستوى الدخل والعمالةأثر الضريبة على الاسته –1

وى الدخل والعمالة بمستوى الإنفاق الكلي الذي يتكون من الإنفاق الخاص والعام على يتحدد مست

فإن فرض ضريبة أو رفع سعر ضريبة قائمة سـوف »كل من الاستهلاك والاستثمار , وبالتالي  

ي إلى نقـص الإنفـاق علـى لإنفاق لدى الأفراد وهذا سوف يؤد لؤدي إلى تخفيض الدخل المتاح  ي

 . (29)الاستهلاك

 :(30)يمكن تصوير هذا الأثر الانكماشي بالشكل التاليو

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 6الشكل رقم  

حسب الشكل يتحدد مستوى الناتج الاجتماعي الصافي عند نقطة تلاقي منحنى الإنفاق الكلي مـع 

  ( حيث يساوي ) د و ( . 45ْخط الزاوية ) 

طة التوازن الجديدة عند بعد فرض الضريبة وانخفاض الإنفاق الخاص على الاستهلاك تصبح نق

( حيث يكون الناتج الاجتماعي الصافي  45ْكلي الجديد مع خط الزاوية )  تقاطع منحنى الإنفاق ال

 .د  و ( والذي هو أصغر من ) د و(مساوياً للكمية ) 

وتجدر الإشارة إلـى أن الضـريبة تـنقص مـن الإنفـاق الخـاص علـى الاسـتهلاك لـذوي الـدخول 

 ،يتوقف على نوع السلع التـي تفـرض عليهـا الضـريبة  ذاوه  ،شكل أساسيالضئيلة والمتوسطة ب

 ودرجة مرونة الطلب على هذه السلع .

 
 .135ص –مرجع سابق  –دراسات في الاقتصاد العام  –د. حمدي الصباخي   (29)
 .61ــ60مرجع سابق ص  –اقتصاديات المالي والسياستين المالية والنقدية  –د. علي كنعان   (30)

 الانفاق العام 

 الاستثمار الخاص 

 الاستهلاك  الخاص 

 نقطة الوازن

 الإنفاق الكلي 

 الانفاق العام 

 الاستثمار الخاص 

 الاستهلاك  الخاص الجديد 

 نقطة الوازن الجديدة 

 الانفاق الكلي 

 الدخل  

 العمالة 

 الدخل   د و و د  

 العمالة 
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 أثر الضريبة على الادخار وتكوين رأس المال : – 2

يتكون الادخار القومي من الادخار الخاص والادخار العام الذي تقوم به الدولـة , ولتقـوم الدولـة 

وبالتـالي يمكـن أن   ،الضـرائب لتمويـل هـذه الاسـتثمارات جأ عادة إلى  بمشاريعها الاستثمارية تل

 .تؤثر بالتالي على الادخار القوميتكون الضريبة وسيلة تكوين ادخار الدولة و

وفيمــا يتعلــق بــأثر الضــريبة علــى الادخــار الخــاص فــإن الضــريبة تــنقص مــن الــدخول المعــدة 

, وإنقاص مدخراتهم حد من إنفاقهم الاستهلاكيإلى ال  للاستهلاك والادخار لدى الأفراد مما يؤدي

. 

ولما كان الإنفاق على الاستهلاك يتميز في علاقته بالادخار بانعدام المرونة نسـبياً فـإن الادخـار 

 .ر لنقص الدخل نتيجة لفرض الضريبةيكون أول ضحايا الضريبة ويتحمل العبء الأكب

 :(31)اريوضح أثر الضريبة على الادخوالشكل التالي 

 الإدخار     

 

 

 

 

 

 

 7الشكل رقم 

يقابله مستوى معـين مـن الـدخل   1إن تقاطع منحنى الاستثمار مع منحنى الادخار في النقطة ت  

،1y  ولكن فـرض الضـريبة سـوف يـؤدي إلـى تخفـيض الادخـار ومـن ثـم تخفـيض الاسـتثمار. 

 ستوى الدخل .مما يعني انخفاض م 2y يقابلها دخل 2ويتقاطع المنحنيان في النقطة ت 

 أثر الضرائب على إعادة توزيع الدخل : – 3

توزيع الدخل من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى دراسة وتفكير بالغ الأهميـة  ةباتت عملية إعاد 

 نظراً لما لها من مؤثرات اقتصادية واجتماعية .

ف الفئــات وتلعــب السياســة الضــريبية دور كبيــر فــي إعــادة توزيــع الــدخل القــومي بــين مختلــ

 الاجتماعية في الدولة .

فالضرائب التي تفـرض علـى السـلع الاسـتهلاكية والضـرائب العينيـة جميعهـا لا تأخـذ المقـدرة 

التكليفية بعين الاعتبار ويقع عبؤها على ذوي الدخل المحدود، وبهذا النوع من الضرائب تسـعى 

 الدولة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الغنية.

ئب التصاعدية على الدخول والتركات خاصة تلك التي يصحب التصـاعد فـي سـعرها أما الضرا

تقرير اعفاءات الدخول والتركات الصـغيرة فإنهـا تـؤدي إلـى الإقـلال مـن التفـاوت فـي توزيـع 

الدخول والثـروات، وتسـعى الحكومـة مـن خلالهـا إلـى إعـادة توزيـع الـدخول لصـالح الطبقـات 

 الفقيرة.

 
 .62ص  –مرجع سابق  –اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية  –د. علي كنعان   (31)

 1ت

 2ت

1Y2          Y 

 الدخل  

 العمالة  

 الادخار  

 الاستثمار  

 الاستثمار



 -21- 

جة عـن العمـل هـي دخـول منخفضـة وبالتـالي يجـب أن تخفـض الضـرائب كما أن الدخول النات

عليها، أما الدخول الناتجـة عـن الملكيـة فإنهـا عـادة تكـون مرتفعـة، ويجـب علـى الدولـة زيـادة 

 الضرائب عليها لكي تصل إلى الأهداف المطلوبة من وراء عملية إعادة التوزيع.

كل أو بـ خر إلـى إعـادة توزيـع الـدخول، يضاف إلى أن إنفاق حصيلة الضرائب يؤدي أيضاً بش

ويكون ذلك عندما تقوم الدولة بتقديم المساعدات المادية لذوي الدخل المحـدود مثـل دعـم أسـعار 

 السلع الغذائية، أو تقديم تعويضات شهرية للعاطلين عن العمل والعجزة.

 القروض العامة : – 3
طريق الالتجاء إلى الغير مـن الأفـراد  مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن»القرض العام هو  

أو المصارف أو غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة الوطنيـة أو الأجنبيـة , هـذا المبلـغ يـتم تسـديده 

 .(32)«بشروط يتفق عليها الطرفان وذلك لإشباع الحاجات المالية المتزايدة للدولة

روف الراهنـة لأن أكثـر إن القرض العام وسيلة ماليـة اسـتثنائية لكنهـا أصـبحت عاديـة فـي الظـ

ميزانيات دول العالم أصبحت بحالة عجز لذلك تضطر الحكومات سنوياً للاقتـراض , وقـد تلجـأ 

بعض الدول للقروض العامة لتمويل المشاريع الاستثمارية التي لا تتوفر لها الاعتمادات اللازمة 

 , أو لتمويل الإنفاق الاستهلاكي بقصد زيادة الطلب الكلي .

 الاقتصادية للقروض العامة : الآثار -

 لدراسة الآثار الاقتصادية لعملية الاقتراض لا بد من التمييز بين عدة حالات :

 حالة الكساد : ▪

 ،يكون الموقف مناسباً لإصدار القـروض العامـة فـي حالـة الكسـاد حيـث وفـرة رؤوس الأمـوال

الخاص , هنـا يكـون   وانخفاض الاستثمار  ،وسيطرت النظرة المتشائمة لدى أصحاب المدخرات 

 .للقروض العامة فائدتها الاقتصادية , إذ يؤدي إنفاق حصـيلتها إلـى زيـادة الطلـب الكلـي الفعـال

فمن جهة إذا قامت الدولة باستخدام القرض لتمويل الإنفاق الجاري بشكل عام فإن الطلب النـاتج 

 عن الإنفاق الحكومي الجديد سوف يعوض النقص الحاصل في الطلب العام .

إذا قامت الدولة بإنفاق القرض في المجال الاستثماري فإن ذلك سـوف يخلـق »ومن جهة أخرى  

ويكون حافز على الاستثمار وسيطرأ تحسين طفيف على الأوضاع   ،طلباً على السلع الاستثمارية

 .(33)«ويبدأ الاقتصاد بالخروج من حالة الكساد المسيطرة ،الاقتصادية

 حالة الرواج : ▪

لرواج والازدهار الاقتصادي سوف تزداد النفقات العامة للدولة وبالتـالي فإنهـا في ظل ظروف ا

 :ات الجارية وهذا سوف يؤدي إلى مايليستستخدم القرض لتغطية النفق

 المعدة للاستثمار . لارتفاع أسعار الفائدة نتيجة لزيادة الطلب على الأموا -

الخـدمات والنفقـات العامـة وهـذا لأن قيمـة القـرض أنفقـت علـى  ،ارتفاع الأسعار بشكل عـام -

 الطلب لم يقابله زيادة في المنتجات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

سوف يثير القرض تنافساً حقيقياً بين القطاع العام والقطاع الخاص حول اقتسـام المـدخرات » -

العام نحو   المعدة للاستثمار , هذا التنافس سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة , ويكون الاتجاه

 
 .480ص –مرجع سابق  –مبادئ الاقتصاد السياسي  –د. محمد دويدار   (32)
 .130ص –مرجع سابق  –سياستين المالية والنقدية اقتصاديات المال وال –د. علي كنعان   (33)
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الناتج  ومن استبدال وسائل الإنتاج المستهلكة ومن ثم الحد من زيادة ،الحد من عمليات الاستثمار

 .(34)«المحلي على المدى الطويل

وبذلك نجد بأن إصدار القرض فـي حالـة التوسـع الاقتصـادي يكـون عـاملاً لظهـور مضـاعفات 

ة بعـدم الاقتـراض بـل اللجـوء إلـى وينصـح الاقتصـاديين فـي هـذه الحالـ  ،وآثاره غيـر مرغوبـة

 الضرائب .

 حالة العرض المرن : ▪

يكون العرض مرن أو أن الدولـة تتمتـع بجهـاز إنتـاجي مـرن إذا تمكنـت مـن زيـادة الإنتـاج أو 

 تخفيضه حسب الظروف القائمة .

فـإن عمليـة الاقتـراض سـوف تكـون عـاملاً   ،فإذا قامت الدولة في مثـل هـذه الحالـة بـالاقتراض 

زيـادة الحركـة الاقتصـادية وتشـغيل بعـض الطاقـات الإنتاجيـة التـي على من قبل الدولة مشجعاً  

 .لسلع الاستهلاكية أو الاستثماريةكانت معطلة سواء في قطاع إنتاج ا

 حالة العرض غير المرن : ▪

وذلك عندما لا تتمكن الدولة من زيادة إنتاجها مع زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يـؤدي 

تفاع الأسعار , فإذا قامت الدولة التي يكون جهازها الإنتاجي غيـر مـرن بـالاقتراض مـن إلى ار

فـإن ذلـك سـوف يزيـد   ،السوق الداخلية لتلبية احتياجاتها في تمويل مشاريع خدمية أو استثمارية

وفي  ،مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وحدوث التضخم ،الطلب دون زيادة العرض 

 .الاقتصاديون بالاقتراض لة لا ينصح هذه الحا

 

 

 
 . 140ص –مرجع سابق  –التقلبات الاقتصادية بين السياستين المالية والنقدية  –د. خضير عباس المهر   (34)
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 المبحث الثاني

 الركود الاقتصادي  

 مقدمة:
الاقتصادية الحديثـة، لكـن ذلـك لا يعنـي أن الاقتصـاديات القديمـة لـم الظواهر  يعتبر الركود من  

للدورات الاقتصـادية والركـود الاقتصـادي معظم اقتصاديات الدول تعرف الركود، بل تعرضت  

 كان يستمر لعدة سنوات. الذي كثيراً ما

نظـراً للعلاقـات  ،لكن ظهوره في الوقت الحاضر يختلف في الآثار والنتائج عن المراحل السابقة

 الترابطية بين الاقتصاديات العالمية.

علـى وجـه التحديـد وحتـى الوقـت   1981لقد سجل التاريخ العديد من الأزمات الاقتصادية منـذ  

وأزمة الأسواق الماليـة ، 1985رف في أوربا وأمريكا عام  الصالحاضر تمثلت في أزمة أسعار  

إضـافة إلـى   ،1997وأزمة دول جنوب شرق آسيا عام    ،1987في الولايات المتحدة الأمريكية  

وأزمة ركود على أثـر أحـداث  2000تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة ركود في نهاية عام 

والسـؤال مسـتمرة فـي معظـم الـدول الناميـة.  ناهيك عن حالات الركـود المتعـددة وال  ،أيلول  11

وسـائل علاجـه...  ما هـي  و  ،  النتائج التي يؤدي إليهاما هي  و  ،المطروح ما هي أسباب الركود 

ولكن قبل البدء في طرح موضوع الركود سنتناول بشكل مختصر بعض الأفكـار الرئيسـية عـن 

 الدورات الاقتصادية.

 .  Business _ Cycleالدورة الاقتصادية: أولاً:  
ي والدخل والعمالة الذي يدوم عادة متأرجح مجموع الناتج القو» :تعرف الدورة الاقتصادية بأنها

والتي تتصف بتوسع معظم قطاعات الاقتصـاد أو  ،لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات 

 .(35)«انكماشها

لحادة حـول أسـباب على مدى سنوات عدة كانت موضوعات الاقتصاد الكلي تشحن بالمناقشات ا

فكـان هنـاك العرض الإجمالي إلـى التحـرك فجـأة،    الدورة الاقتصادية، وما الذي يدفع الطلب أو

 (36)نهاية لها من التفسيرات قسمت إلى )داخلية وخارجية(: سلسلة لا 

ــة ال • ــي تبحــث داخلي ــدورات الاقتصــادية داخــل النظــام والت ــي تحــرك ال ــات الت ــي الآلي ف

الي فإن كل توسـع يغـذي ركـود وانكمـاش، وكـل انكمـاش يغـذي الاقتصادي ذاته، وبالت

 توسع.

مـن عـدة  ترى أن جذور الدورة الاقتصادية تعود إلـى تقلبـات عوامـل  والتي  خارجية  الو •

 .والخطر الاقتصادي خارج النظام الاقتصادي مثل الحروب والثورات 

 أما مراحل الدورة الاقتصادية فهي:

لنشـاط الاقتصـادي، حيـث يـزداد الاسـتثمار والإنتـاج ويرتفـع : وتمثل قمة اـ مرحلة الازدهار  1

ويترافـق  ،مستوى التشغيل والطلب على الاستثمار وبالتـالي الطلـب الاسـتهلاكي ويـزداد الـدخل

 
عــام –عمــان  –الــدار الأهليــة للنشــر والتوزيــع   –ترجمة د. هشام عبــد      -بول سامو يلسون  –الاقتصاد      (35)

 .585ص – 2001
 .590 – 589ص –المرجع السابق  –الاقتصاد   (36)
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ويزداد الاستثمار حتى الوصول إلى حالة التشغيل الكامل في   ،ذلك مع ارتفاع الأسعار والأرباح

 فتزداد التكاليف.الائتمان ة بسبب توسع المصارف في منح الاقتصاد، كما وترتفع أسعار الفائد 

وفي إطار هذه الحركة التوسعية ما يلبث أن يختل التوازن بين الإنتاج والاستهلاك بما يؤدي إلى 

 ويبدأ الانتقال للمرحلة التالية. ،تراجع الأرباح وبالتالي حجم الاستثمار

الأسـعار عند مستوىً مرتفع مـن  في الدخول  تشهد هذه المرحلة انخفاض    :ـ مرحلة الانكماش  2

مما يؤدي إلى تـراكم المخـزون السـلعي فتـنخفض   ،المنتجات تصريف  بشكل يؤدي إلى بطء في  

وبالتـالي تتراجـع  ،التشـغيلويقـل  ،وتـنخفض الأجـور  ،ومن ثم يتقلص حجم الاستثمار  ،الأرباح

ً   وتبـدأ  ،فينخفض حجم الطلب الكلي  ،القدرة الشرائية لدى الأفراد   ،الأسـعار بالانخفـاض تـدريجيا

وتحدث خسارات في المنش ت الاستثمارية والإنتاجية مما يؤدي إلى خـروج بعـض المسـتثمرين 

 وتبدأ معدلات النمو بالتراجع لتدخل المرحلة التالية. ،من السوق

ويـزداد أعـداد العـاطلين عـن  ،كبيروفي هذه المرحلة يتراجع الإنتاج بشكل   :ـ مرحلة الركود  3

وتترافق هـذه المرحلـة مـع مظـاهر اجتماعيـة   .وتنهار الأسعار  ،وترتفع معدلات البطالة  ،لعملا

 بسبب انخفاض الدخل وانتشار البطالة.سلبية 

وتتراجع معدلات النمو بشكل كبير حتـى تكـاد تصـبح سـالبة. ومتـى وصـل الاقتصـاد إلـى هـذه 

 الحالة لتبدأ المرحلة التالية. المرحلة من الانهيار تبدأ قوى مختلفة بالتدخل لإيقاف هذه

ــدعو ـ مرحلــة التوســع والانتعــاش 4 ــاع ليتجــاوز العــرض ممــا ي ــب بالارتف ــدأ الطل : وفيهــا يب

وعلى أثـر ذلـك يرتفـع مسـتوى   ،فيزداد الإنتاج من جديد   ،المستثمرين إلى العودة إلى الاستثمار

ويتوقف مسـتوى الأسـعار   ،راد فتزداد الدخول والقوة الشرائية لدى الأف  ،التشغيل وترتفع الأجور

عن الهبوط بل ويبدأ بالارتفاع تـدريجياً ممـا يـدفع إلـى زيـادة الاسـتثمار والإنتـاج لتوقـع زيـادة 

ويستمر الوضع هكذا حتـى الوصـول إلـى التشـغيل الكامـل وتحـدث حالـة انتعـاش فـي   .الأرباح

 الاقتصاد تقود نحو مرحلة ازدهار جديدة وهكذا.

 يس من الضروري انطباق هذه المراحل على الدول النامية.مع الإشارة إلى أنه ل

وبعـد أن استعرضــنا بعــض النقــاط الرئيســية عــن الــدورات الاقتصــادية ومراحلهــا ســندخل فــي 

 موضوع الركود الاقتصادي الذي هو موضوع بحثنا الأساسي.

 ً  : تعريف الركود الاقتصادي:ثانيا
لات نمـو النـاتج وتراجـع حجـم الاسـتثمار انخفـاض فـي معـد »ـ يعرف الركود الاقتصادي بأنـه 

 .(37)«وزيادة الادخار الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم البطالة

ــه  ــدفع »ويمكــن أن يعــرف الركــود الاقتصــادي أيضــاً بأن ــاق الحكــومي ي ــاض حجــم الإنف انخف

ــور  ــاج وظه ــم الإنت ــى تراجــع حج ــؤدي إل ــا ي ــتثماراتهم الخاصــة مم ــيض اس المســتثمرين لتخف

 .(38)«البطالة

بينما يركـز الآخـر علـى الأسـباب دون أن يلامـس كـل   ،يركز التعريف الأول على آثار الركود 

 منهما جوهر الركود الاقتصادي.

 ويعرف الركود أيضاً من جانب تركيزه على دور النقد بأنه:

 
 .273ص  – 1993 –بيروت  –الدار الجامعية  –اقتصاديات النقود والبنوك  –عادل أحمد حشيش   (37)
عام  –دمشق  –جمعية العلوم الاقتصادية   –ندوة الثلاثاء الاقتصادية   –الركود في سوريا   –د. علي كنعان    (38)

2002 . 
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 ،وامتصاص الزيادة في الرصيد النقـدي  ،حركة وفعل من شأنهما تعقيم دور النقد في الاقتصاد »

 ،وحصـر النشـاط الحكـومي ونشـاط المشـروعات   ،لإنفاق بكافـة أنواعـه العـام والخـاص وتقييد ا

 .(39)«وتخفيض حجم الائتمان الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم النشاط الإنتاجي

  .إن هذا التعريف يتضمن الأسباب والنتائج معاً لكنه أيضاً لا يلامس جوهر الركود 

 ريـف يجمـع الجـوهر والأسـباب والنتـائج كمـا يلـي:ومن خلال هذه التعاريف يمكـن اشـتقاق تع

ممـا   ،بالاستمرار الذاتي الناتج عن نقص الطلب فـي مواجهـة العـرض تتصف  حركة تراجعية  »

وتراجـع معـدلات النمـو  ،ةوزيـادة معـدلات البطالـ  ،يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسـعار

 .(40)الاقتصادي«

تلاف الظروف الاقتصادية السائدة، وفيما بين الدول وتختلف طبيعة وأسباب الركود ونتائجه باخ

 النامية أو المتقدمة، ولذلك قد يكون الركود مزمناً أو طارئاً.

لو مالت سنوات الركود إلى أن تطغى في عنفها وعددها على سنوات الرواج في فترة زمنيـة ف»

 .(41)«طويلة لأضحت هناك ظاهرة الركود المزمن وما يصاحبها من بطالة مزمنة

ومن سمات هذه الظاهرة أن الدخل القومي الفعلي أقل في مستواه من مستوى الدخل القومي عند 

ويتضمن ذلك وجود بعض المـوارد الإنتاجيـة المتعطلـة حتـى فـي   ،حد للتوظيف الكامل للموارد 

 .والإنتاج والنمو سنوات الرخاء وبالتالي وجود بعض التدني في التوظيف

 ً  ر الاقتصادي: : الركود في الفكثالثا
اختلفت وتنوعت المدارس والأفكار الاقتصـادية فـي تفسـيرها لموضـوع الـدورات الاقتصـادية، 

وظهرت العديد من التيارات الاقتصادية التي تباينت في تفسير الظواهر الاقتصادية المختلفة بما 

الأساسـيين   الاتجـاهينوكان الفكر الكينـزي والفكـر الكلاسـيكي    .فيها ظاهرة الركود الاقتصادي

المسيطرين على الفكر الاقتصادي، إضافة إلى بعض المفكرين الاقتصاديين الذين قـدموا الكثيـر 

من الإسهامات الهامة في تفسـيرهم للـدورة الاقتصـادية، وسـنتحدث بشـكل مـوجز حـول بعـض 

 .هؤلاء المفكرين والمدارس

 : 1883ـ  1818كارل ماركس   -1
تهدف إلى تحقيق التوازن والعمـل علـى اسـتقراره، وإنمـا إلـى إن آلية عمل النظام الرأسمالي لا  

 زيادة الخلل فيه ومضاعفته إلى حدوده القصوى للوصول إلى الأزمات الدورية المستمرة.

فليس من المهم عند الرأسماليين أن يتطابق العرض مع الطلب، فإذا حصل في لحظة مـا تـوازن 

 فة.بين العرض والطلب فهذا يعود حتماً إلى الصد 

ممـا  ،إن الرأسماليين في سعيهم لزيادة أرباحهم يتسببون فـي زيـادة أعـداد العـاطلين عـن العمـل

بشكل يقود إلى انخفاض الأسعار ومعـدلات   ،يؤدي إلى نقص الطلب في مواجهة العرض الكبير

وتراجع معدلات الاستثمار، ومـن ثـم دخـول الاقتصـاد فـي   ،الربح بالنسبة للمنتجين الرأسماليين

 حلة الركود.مر

وبالتالي فإن الأزمة في النظام الرأسمالي هي عبارة عن ضرورة في نمـط الإنتـاج الرأسـمالي »

لأنه من خلالها يتم اهتلاك وتخفيض قيمة رأس المال الثابت وبالتالي تغييـر التركيـب العضـوي 

 .(42)«لرأس المال من جديد 

 
 .268ص – 1994 –بيروت  –الدار الجامعية  –اقتصاديات النقود والمال  –ض   زينب حسين عو  (39)
 مرجع سابق. –الركود في سوريا  –د. علي كنعان   (40)
 .239ص – 1992 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الموسوعة الاقتصادية  –د. حسين عمر   (41)
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 : 1882ـ  1835ويليام ستانلي جيفونس  -2
الـدورة الاقتصـادية إلـى بعـض العوامـل الطبيعيـة وخاصـة تقلبـات المنتجـات وقد أرجع حدوث  

الزراعية والعائدة لتقلبات في النشاط المناخي، حيث أنه شـرح الـدورات الاقتصـادية مـن خـلال 

التقلبات في أنشطة البقع الشمسية والتي أصبحت نموذجاً لنظريات العوامل الخارجية في الدورة 

فـي الإنتاج لشمس يؤثر في حصاد محصول الأرز في الهند، وبالتالي فإن فنشاط ا»  ،الاقتصادية

ؤثر فـي الطلـب علـى الصـادرات الإنكليزيـة والتـي تـؤثر دورتهـا علـى الاقتصـاد يالهند سوف  

 «(العالمي بأسره، حيث أن المحاصيل الرديئة هي نقطة انطلاق المراحل الهابطة )فترة الركـود 

(43). 

حجة بشكل جدي، حيث أن مثل هـذه النظريـات كانـت تلعـب دوراً كبيـراً وقد أخذ القليلون هذه ال

فيما مضى عندما كانت نسبة الإنتاج الزراعي تلعب دور أكثر أهمية مما هـو الآن حيـث أصـبح 

 التصنيع هو السمة المميزة لمعظم الدول.

 :1950ـ  1883جوزيف آلوس شومبتير  -3
مفتـاح الـديناميك الاقتصـادي، وقـد نشـر فـي كتابـة يعتبر شومبتير أن إدخال التقـدم التقنـي هـو  

Business Cycle كيف تحرض الاختراعات والتجديدات التقنية عمليات التوسـع والنمـو فـي .

الاقتصاد، حيث أن التقدم التقني يؤدي إلى إضافات كبيرة في الإنتاجية مما يكفل الخلق المستمر 

ت تؤدي إلى تحولات جديدة. فعندما تكون هـذه للاستخدام، ولكن أثناء حصوله قد تحدث  اختناقا

 ،التحولات منسجمة فيما بينها يتمكن التقدم التقني من إحداث أربـاح وفوائـد هامـة فـي الإنتاجيـة

وبالتالي يتحقق النمو السريع والحصول على مرحلة الازدهار، وعندما لا تكون هـذه التحـولات 

 ة.متناغمة فيما بينها يتباطأ النمو وتحدث الأزم

وهكذا فإن معدل التغير في الاستثمار، والناتج عـن الحصـول علـى طـرق جديـدة للإنتـاج هـو »

السبب في حصول مرحلة الازدهار، وأن المعدل السريع للاستثمار خلال فترة الازدهار والناتج 

وزيـادة فـي   ،عن إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج سوف يؤدي إلى حدوث حالة فرط اسـتثمار

مما يؤدي إلى حدوث ركود في بعض الصـناعات   ،والمنتجات تفوق القدرة على تصريفها  السلع

 ً ، يترافق مع ما تـؤدي إليـه حالـة الركـود مـن (44)«ينتشر إلى الاقتصاد ككل ليصبح ركوداً عاما

وتدني مستويات النمو الاقتصادي بشـكل   ،وانتشار البطالة  ،انخفاض في المستوى العام للأسعار

 عام.

 ركود في الفكر الكلاسيكي: ـ ال 4
لقد أكد الفكر الكلاسيكي على حرية السوق وعدم تدخل الدولة في إدارة الاقتصـاد الـوطني، أمـا 

الأزمة عند الكلاسيك فهي حالة طارئة وظاهرة موضوعية وسوف يتمكن الاقتصـاد مـن العـودة 

يك اهتموا بشكل أساسـي بشكل تلقائي لحالة التوازن بعيداً عن التدخل الحكومي، حيث أن الكلاس

بالتشغيل الكامل وسبل زيادة حجـم التشـغيل والآليـة التـي تحقـق التـوازن للاقتصـاد دون تـدخل 

 
 –دمشــق  –دار الرضــا للنشــر  –لاقتصــادية مســاهمة فــي شــرح وتوضــيح النظريــات ا –د. عامر لطفــي      (42)

 . 165ص – 2002
 –القــاهرة  –المكتبة الأكاديميــة  –ترجمة صقر أحمد صقر  –تاريخ النظرية الاقتصادية   –جورج نايهانز      (43)

 . 301ص – 1997
(44)  169.-Earl c. Hald, Basiness cycles, company Hought Mifflin, USA 1954, p.p. 159  
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وبـذلك لـم يخصـص الكلاسـيك أبحاثـاً خاصـة بموضـوع الركـود أو التضـخم كـأمراض   الدولة.

 اقتصادية.

الطلب نتيجة خـروج الكلاسيك بأن تراجع حجم  فيرى  أما فيما يتعلق بظاهرة الركود الاقتصادي  

واضـح فـي عـرض المـدخرات، وبالتـالي نقص  الرساميل الوطنية إلى الخارج سوف يؤدي إلى  

أي زيـادة معـدلات البطالـة  ،مما يقود لتخفيض حجـم الإنتـاج وأعـداد العـاملين  ،نقص الاستثمار

ذه مما يـدفع بالـدول الأخـرى لزيـادة حجـم الاسـتيراد مـن هـ  ،وانخفاض المستوى العام للأسعار

وبالتالي يزداد الطلب على الاستثمار من جديد ويكـون الاقتصـاد قـد مـر بمرحلـة ركـود   ،الدولة

 وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم العودة للرواج من جديد.

 ميل.ستيوارت  وقد كان من أبرز الكلاسيكيين آدم سميث رديفيد ريكاردو وجون

 ـ الركود في الفكر الكينزي:  5
بعـد أن أصـبحت المدرسـة الكلاسـيكية  ،1929فكار الكينزية في مرحلة الكسـاد عـام ظهرت الأ

وعاجزة أيضاً عن تغيير توجهاتها الأساسية في  ،عاجزة عن إيجاد وسائل جديدة لمحاربة الركود 

 تجديد دور الدولة وترك الاقتصاد يعمل بشكل تلقائي.

نصر الاستثمار الخـاص والناتجـة عـن تنتج دورة الأعمال حسب رأي كينز عن التقلبات في ع»

بسبب التغير في توقعـات رجـال الأعمـال حـول   ،التقلبات في مستوى الاستهلاك )مبدأ المعجل(

والتي بنـاء عليهـا يتخـذون القـرارات   ،الطلب المستقبلي وبالتالي توقعاتهم حول مستوى الأرباح

جديدة ومن ثم توزيع دخول تزيـد   والتي تقود إلى توظيف يد عاملة  ،المتعلقة بحجم الاستثمارات 

ويحـدث الازدهـار نتيجـة تفاعـل المضـاعف  .الطلب على الاستهلاك وهكـذا )مبـدأ المضـاعف(

 ً  .(45)«وكذلك يظهر تأثير هذين العاملين جلياً في مرحلة الركود  ،والمعجل معا

كانـت  فـإذا ،ويركز كينز أيضاً على دور العامل النفسي في مختلف مراحـل الـدورة الاقتصـادية

توقعات المستثمرين حول الأرباح تشاؤمية فذلك يعنـي أنهـم يتوقعـون أن الكفايـة الحديـة لـرأس 

مما يدفعهم إلى تقليص حجم اسـتثماراتهم ومـا يتبـع ذلـك مـن خسـارات   ،المال ستكون منخفضة

 تلحق بالاقتصاد.

 :(46)إن الركود عند كينز يتسم بما يلي

 ستثمارات الجديدة وانكماش الاستثمارات القائمة.ـ انخفاض حجم التشغيل نظراً لوقف الا

لتراجع انخفاض حجم الاستهلاك وكثرة المخزون من السلع التامة وغير التامة الصنع وذلك  ــــ  

  الطلب الناجم عن تراجع التشغيل والدخل.

 أما أسباب الركود حسب الكنزيين فهي:

أو لاسـتخدام سياسـة انكماشـية  ،لتمويـلما لعـدم وجـود مصـادر لإانخفاض حجم الإنفاق العام    ــ

 تتبعها الدولة لتحقيق أغراض معينة.

انخفاض حجم الاستثمار الخاص بسـبب انخفـاض معـدل الربحيـة عـن سـعر الفائـدة وارتفـاع   ــ

 التكاليف.

 مما يؤدي إلى تراجع حجم التمويل للقطاع الخاص. ،ـ تقييد حجم التسليف

 
(45)  New  –yment, Interest, And Mony M.Keyns. The General Theory Of EmploJ.

york, Harcourt, Brace-1936- p.p. 436-449. 
 –القــاهرة  –دار غريــب  –علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلام  –عبد الفتاح سليمان د. مجدي      (46)

 .314ــ 313ص  – 2002عام 
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وتراجع التشغيل والعمالـة وانخفـاض الـدخل، الاستثمار فاض بانخإن فترة الركود عند كينز تبدأ 

مما يؤدي إلى قلـة الطلـب  ،ويزداد الركود حدة عند الميل إلى الاكتناز لتوقع الهبوط في الأسعار

 ،وهكذا تسود موجة تشاؤمية وتهبط الكفاية الحدية لـرأس المـال  .الفعال وقلة الاستثمار من جديد 

 لمخزون من السلع يتراكم لدى أرباب العمل.ومما يزيد الوضع سوءاً أن ا

تعادل سعر الخصم الذي يجعل القيمة للغلات »وقد عرف كينز الكفاية الحدية برأس المال بأنها: 

 .(47)«السنوية المتوقعة من الاستثمار في أصل من الأصول مساوية لتكلفة إحلال هذا الأصل

 :الكينزيةها مما سبق يمكن أن تستنتج أهم النقاط التي ركزت علي

 بشكل تلقائي. يسلوالتوازن بالاقتصاد عبر تدخل الدولة يتحقق ـ 

 ـ المضاعف: زيادة أولية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات متكررة في الدخل القومي.

إلـى مرحلـة  نتـاج والتوظيـف حتـى يصـل الاقتصـاد ـ إن زيادة الاستثمار في الاقتصـاد تزيـد الإ

 دي للركود.التشغيل الكامل، وانخفاضه يؤ

ـ ترجع أسباب الركود للسياسة المالية بشكل واضح لأنها أسرع على تخفيض حجم الطلب الكلي 

 السياسة النقدية.منعكسات من 

 (،1936ــ  1933)فترة ما بعد الكساد    إن هذه الأفكار شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في

دية الكينزية تعتبر صالحة المفعول حتى أيامنا حتى أن العديد من الأفكار والسياسات المالية والنق

 هذه.

 
 . 230ص  –مرجع سابق  –ية العامة والإصلاح المالي في سوريا المال –د. علي كنعان   (47)
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 ـ الركود في الفكر الكلاسيكي الجديد )المدرسة النقدية(:  6
تؤكد المدرسة النقدية على أهمية النقود في النشاط الاقتصادي، وعلى أثر التغير في حجم الكتلـة 

يحـدد حجـم النقـد بأن عرض النقدية على الدورة الاقتصادية، حيث يرى أنصار المدرسة النقدية 

لسبب معين سوف يقـود إلـى انخفـاض الطلـب النقد  الطلب الكلي، وبالتالي فإن انخفاض عرض  

ولكـن ذوي الـدخل   ،لأن انخفاض عرض النقد سيدفع الأفراد إلى زيـادة الأرصـدة النقديـةالكلي  

ئض فـي المحدود لا يستطيعون ذلك وبالتالي سوف يـنخفض دخلهـم ومسـتوى طلـبهم، فينشـأ فـا

عرض المنتجات وتبدأ المنشـ ت بتخفـيض إنتاجهـا وتسـريح عمالهـا وتـزداد البطالـة ويـنخفض 

انخفـاض الكتلـة النقديـة لسـبب مـا سـوف   العام للأسعار وتظهر أزمـة الركـود، أي إنالمستوى  

 يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب الكلي.

حديد حجم الطلـب الكلـي والنـاتج إن المدرسة النقدية تعتبر عنصر النقد من العناصر الهامة في ت

ومستوى البطالة وبالتالي فإن أي انخفاض في عرض النقد سوف يؤدي إلى ركـود وأي ارتفـاع 

 سوف يؤدي إلى تضخم.

 ً  : سمات الركود الاقتصادي:رابعا
هناك صفات واضحة تتجلى بها حالة الركود الاقتصادي، ظهرت تاريخياً بشكل بارز فـي فتـرة 

، كما يمكـن إسـقاطها أيضـاً علـى الاقتصـاديات المعاصـرة التـي تمـر 1929م  الركود الكبير عا

 بمرحلة ركود اقتصادي، وسنقوم بذكر أهم وأبرز هذه الصفات.

 ارتفاع معدلات البطالة:-1

تعتبر ظاهرة البطالة من أكثر الظواهر شيوعاً في مرحلـة الركـود الاقتصـادي، حيـث أن معـدل 

كمـا يـرتبط هـذا المعـدل بعلاقـة   .تي تحدد حالة الاقتصادي الوطنيالبطالة من المعايير الهامة ال

ارتفعـت   ،فكلما انخفض معدل النمـو فـي الاقتصـاد الـوطني  ،عكسية مع معدل النمو الاقتصادي

ذلــك أن انخفــاض معــدلات نمــو الاســتثمار فــي ظــروف الركــود الاقتصــادي  .معــدلات البطالــة

سـوف تـؤدي إلـى تراجـع حجـم   ،لاستثمار الخـاص والناتجة عن تخفيض حجم الإنفاق العام أو ا

 ،مما ينتج عنه تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي تراجع معدلات نمو الناتج الوطني  ،الطلب الكلي

 وسوف يعقب ذلك زيادة في معدلات البطالة.

أما ارتفاع معدل البطالة فوق هذا المعـدل   ،%5ـ    %3ما بين  إن معدل البطالة الطبيعي يتراوح  »

 .(48)«ح حالة مرضيه يجب معالجتهايصب

 ـ انخفاض حجم الاستهلاك: 2

ينخفض حجم الاستهلاك بشكل واضح في فترات الركود الاقتصادي، وينجم ذلك بشـكل أساسـي 

وبالتـالي تـدني القـدرة  ،الإنتاج والدخول والبطالـة التـي ترافـق حالـة الركـود حجم  انخفاض    عن

فـي مرحلـة الركـود أنـه م من السلع والخـدمات، حيـث الشرائية لدى الأفراد وانخفاض استهلاكه

وذلك يعني وجود طاقات إنتاجية معطلة سواء   ،ينمو الناتج بمعدل أدنى من معدل النمو الطبيعي

ويتراجـع  ،في قوة العمل أو في رأس المال وبالتالي ينخفض نصيب الفـرد مـن النـاتج الإجمـالي

كما أن سـوء توزيـع الـدخول   تهلاك النهائي.وهذا ما ينطبق على حصته من الاس  ،مستوى دخله

بين أفراد المجتمع يلعب دوراً كبير في تدني مستوى الاستهلاك نتيجة تركز الثروات بأيدي قلـة 

وارتفاع ميلها لاقتناء سـلع مـن الخـارج، أمـا   ،تتميز بانخفاض ميلها للاستهلاك وخاصة المحلي
 

 .103-99ص – 1986عام  –القاهرة  –دار المستقبل العربي  –التضخم المستورد  –د. رمزي زكي   (48)
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إلا القليـل الـذي لا يكفـي لإشـباع لا تملـك  هلاك  الغالبية العظمى التي تتسم بارتفـاع ميلهـا للاسـت

 حاجاتها الضرورية.

 ـ انخفاض المستوى العام للأسعار: 3

إن تراجع حجم الاستهلاك الناتج عن انخفاض دخول الأفراد يؤدي إلى تراجع طلبهم على السلع 

ام نلاحـظ بدايـة واضـحة لتراجـع المسـتوى العـ  ،وبما أن حجم العـرض لـم يـنقص   ،الاستهلاكية

وهكـذا   ،لا تلبث أن تتزايد مـع انخفـاض حجـم الاسـتثمار وتراجـع مسـتويات الـدخول  ،للأسعار

 تتراجع الأسعار بشكل تدريجي.

كما أن تكاليف الإنتاج لا تنخفض بالسرعة نفسـها التـي تـنخفض فيهـا الأسـعار ممـا يـؤدي إلـى 

د مسـتوى يقـل كثيـراً عـن وهذا ما يدفع بالمنتجين إلى التوقف عن الإنتاج عن  ،انخفاض الأرباح

ازدياد والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وهذا يؤدي إلى هبوط مستوى الإنتاج وتراجع الدخل 

 البطالة وبالتالي تراجع الطلب وانخفاض الأسعار.

 ـ تراكم المخزون السلعي: 4

إلى بطء في مرحلة الركود الاقتصادي يؤدي انخفاض الطلب الإجمالي وتراجع حجم الاستهلاك 

المنشـ ت  مما يضطرفي تصريف السلع والخدمات مما يؤدي إلى تكديس البضائع في المخازن، 

علـى رأس المـال العائـد ويتدنى معدل  ،فترتفع فيها التكلفة ،إلى العمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية

تسـريح ويـتم    ،مقارنة مع فترات سابقة، كما وتفلس أو تغلق بعض المنش ت الصغيرة والهامشية

ما يلحق خسارة كبيـرة فـي الاقتصـاد الـوطني من العمال واتساع نطاق البطالة، معداد متزايدة  أ

 % 10يقدر كينز كلفة الاحتفاظ بالمخزون بحوالي  .نتيجة وجود بعض الطاقات الإنتاجية المعطلة

وبالتـالي لا بـد مـن تخفـيض سـعر هـذا المخـزون بدرجـة كافيـة لتصـريفه »  ،من قيمته السنوية

سنوات حيث أن تراكم المخزون يمثل استثماراً سـالباً  5ـ  3بين وامتصاصه خلال فترة تتراوح 

 .(49)«يضر بحالة الاقتصاد 

 ـ انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 5

القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية التي أنتجها المجتمع »يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه  

. ويعتبر الناتج الإجمالي مقياس دقيق للتغيرات قصيرة الأجل في (50)«زمنية محدودةخلال فترة  

فـإذا »كما أنه المقياس الأكثر استخداماً لقياس الأداء الاقتصـادي لدولـة مـا.    ،النشاط الاقتصادي

فـإن حالـة الاقتصـاد الـوطني توصـف   %8ـ    %4تراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمـالي بـين  

أو كان سـالباً فـيمكن القـول بـأن الأداء الاقتصـادي لتلـك الدولـة يتسـم   %3ما إذا كان  أ  ،بالرواج

 .ومعدل التضخم السنوي ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار نسب النمو السكاني(51)«بالركود 

في الستينات والسبعينات، هبطت إلـى   %8ـ    %5بين  كانت معدلات النمو في البلدان النامية  لقد  »

. ووصـلت البلـدان الرئيسـية المهـددة 1981عـام  %1 1980عـام  %2.8و  1979عـام  4.8%

 
 – 2005عــام  –جامعــة دمشــق  –رســالة ماجســتير    –الركود الاقتصــادي والطلــب الكلــي    –هدى رجب      (49)

 .51ص
ترجمــة عبــد الفتــاح عبــد الــرحمن وعبــد العظــيم  –الاقتصاد الكلــي  –، ريجارد استروب جيمس جوارتيني    (50)

 .159ص – 1988 –الرياض  –دار المريخ للنشر والتوزيع  –محمد 
 –/ ندوة سيما الاقتصادية الثانية 10الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقانون الاستثمار رقم /  –د. علي كنعان      (51)

 .110ص -2000عام 
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، ولكـن الأداء الاقتصـادي لهـذه الـدول عـاد (52)«1980للنفط إلى معدلات نمو سلبية منـذ عـام  

للتحسن بعد تلك الفترة حيث يبين التقرير الاقتصـادي العربـي الموحـد أن معـدل النمـو فـي هـذه 

ويبدو أن السبب في   على الترتيب   %7.2و  %6.4حوالي    2004و2003الدول قد بلغ في عامي  

 .ذلك تحسن أسعار النفط

 
 .  50ص  –مرجع سابق  –الركود الاقتصادي والطلب الكلي  –هدى رجب   (52)
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 ً  : أسباب الركود الاقتصادي:خامسا

 الأسباب الاقتصادية العامة: ـــ 1
 لدخل الناجم عن العمل:انخفاض ا ــ1ــ1

يعتبر انخفاض الرواتب والأجور من أهم الأسباب التي تسهم في انخفاض الـدخل الحقيقـي لـدى 

الأفراد، حيث أن انخفاض الدخل يؤدي إلى انخفاض القـدرة الشـرائية لـدى الأفـراد، ممـا يسـهم 

ة البطالة وازدياد عدد العاطلين عن نسببشكل كبير في انخفاض الطلب الكلي إضافة إلى ارتفاع  

العمل مما يعزز ظاهرة الركود الاقتصادي. ويمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص في الدول الناميـة 

، في حين أن النسبة تفوق %30أن نصيب العمل من الناتج المحلي الإجمالي لا يزيد عن »حيث  

وتـدني الأجـور لقـوة ، ويضاف إلى ذلـك ارتفـاع نسـبة البطالـة (53)«في الدول المتقدمة %65الـ  

 .والخدمات مما يؤدي إلى تفاقم نقص الطلب على السلع العمل 

 :سوء توزيع الدخل القوميــ 2ــ 1

مجموع الدخول المتحصلة لعوامل الإنتـاج المختلفـة فـي »خل القومي بشكل عام بأنه:  يعرف الد 

وذلـك نتيجـة إسـهامها فـي النشـاط الإنتـاجي   ،الاقتصاد القومي خـلال فتـرة معينـة )سـنة عـادة(

 .(54)«للمجتمع خلال هذه الفترة

وزيـع الـدخل يعنـي وبالتالي فإن سوء ت ،يقصد بتوزيع الدخل توزيع الدخل والثروة بين الأفراد و

النقدية لـبعض الأفـراد المتحصلات يؤدي إلى تضخم حجم بشكل  توزيع الدخل بشكل غير عادل  

حيـث  ،بحيث تصبح مدخراتها أعلى مـن إمكانيـات وظـروف الاسـتثمار ،ذوي الدخول المرتفعة

مـا يؤدي إنفاقهم إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا تتمكن فيه دخـول غالبيـة النـاس مـن مجاراتهـا، م

والكثير من الآثار السلبية  ،وانخفاض مستوى المعيشة ،يترتب عليه هبوط مستوى الدخل القومي

 على النشاط الاقتصادي عموماً.

إن ظاهرة سوء توزيع الدخل القومي لا تقتصر فقط على الدول النامية، إنما هي ظاهرة ملاحظة 

البلـدان علـى جميـع ولات الدولـة فـي أيضاً في البلدان الرأسمالية المتقدمة، على الرغم مـن محـا

وتحقيق توزيع أكثر عدالة عن طريق تقديم خدمات اجتماعية مجانية   ،تضييق الهوة بين الدخول

 أو شبه مجانية.

القائم على هدف الربح يرسخ سوء توزيع الـدخل والثـروات  هحيث أن النظام الرأسمالي وجوهر

 بين أفراد المجتمع.

 :مارانخفاض حجم الاستث ــ3ــ1

وترى جميعها بأن زيـادة   ،تؤكد المدارس الاقتصادية على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني

حجم الاستثمار سوف يزيد الإنتاج والتشغيل، وأن انخفاض حجم الاستثمار سوف يخفض الطلب 

 الكلي وبالتالي يتجه الاقتصاد نحو الركود.

ن النـاتج ولكـن الخبـرات العمليـة إلـى جانـب ولم تركز المدارس على نسبة محددة للاسـتثمار مـ

 :(55)النظرية قد ركزت على بعض النسب وهي

 
عــام  –نــدوة ســيما الاقتصــادية الثانيــة  –الركــود الاقتصــادي والمنــاث الاســتثماري   –د. مطانيوس حبيــب      (53)

 .85ص – 2000
اليمامــة  –صــرة توزيــع الــدخل فــي الاقتصــاد الإســلامي والــنظم الاقتصــادية المعا  –د. صالح حميد العلي      (54)

 . 119ص  – 2001دمشق عام  –للطباعة والنشر والتوزيع 
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 من الناتج. %35ـ  %30في الدول النامية 

 من الناتج. %45ـ  %40في الدول المتقدمة 

 مع العلم إلى أن هذه النسب قد تكون صعبة التطبيق.

حيـث يسـاهم فـي زيـادة   ،الاقتصـاد   كما ويعتبر الاستثمار من المتغيرات الاقتصـادية الكليـة فـي

وبالتالي فإن إدراك أهميـة  .الإنتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين وفرص التشغيل للعاطلين

وإيجاد الوسائل المناسـبة لإحكـام  ،الاستثمار تستوجب معرفة أسباب انخفاض حجم الاستثمارات 

 الوطني لتحقيقها. السيطرة عليها بما يتناسب مع الأهداف التي يسعى الاقتصاد 

نلاحظ أن السبب الرئيسي لانخفاضها  وخاصة في البلدان النامية فبالنسبة للاستثمارات الحكومية

هو عدم توافر مصادر لتمويل هذه الاستثمارات من ضرائب وقروض، أو يكون السـبب سياسـة 

يعود انخفاض حجمه أما بالنسبة للاستثمار الخاص ف  .انكماشية تتبعها الدولة لتحقيق أهداف معينة

إلى انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال مقارنة بمعدل الفائـدة، فالمسـتثمر يقـارن في تلك البلدان  

قـل فـإن المسـتثمر يقبـل أ ،بين الكفاية الحدية لرأس المـال وسـعر الفائـدة فـإذا كـان سـعر الفائـدة

الاسـتثمارية الملائمـة   بيئةأو يعود انخفاض حجم الاستثمار الخاص إلى عدم توفر ال  بالاستثمار.

المتمثلة بالاستقرار، وتوافر الخدمات البنيوية والتمويلية والسوق الواسعة، إضافة إلى الاعفاءات 

الكفاية الحدية لـرأس المـال الضريبية والتسهيلات الأخرى التي تؤمن الشروط الكفيلة بأن تكون  

ثمن هذا رتفعة ومجزية بالمقارنة مع  ممن الاستثمار في أصل من الأصول  المتوقعة    أو الربحية

 .، وهو الحال أيضاص في الدول الناميةالأصل أو تكلفة إحلاله

 الأسباب المالية: ــ 2
 عجز الموازنة:ــ 1ــ 2

يزداد عجز الموازنـة فـي حـالات الـرواج والتضـخم نظـراً لانخفـاض الـواردات العامـة للدولـة 

لعجـز فـي حـالات الركـود نظـراً لانخفـاض النفقـات وازدياد النفقات العامة، وبالمقابل ينخفض ا

 العامة، وتبقى مسألة العجز المالي معقدة بين ظروف الركود والرواج.

هو زيادة النفقـات العامـة عـن الإيـرادات  الموازنةيتقاطع الباحثون الاقتصاديون على أن العجز 

مـن أهمهـا القـروض العامـة أو العامة، وبالتالي تلجأ الدولة إلى وسائل عديدة لتغطية هذا العجز  

 الإصدار النقدي.

إن حالة العجز التي تصيب اقتصاديات الكثيـر مـن الـدول الناميـة والمتقدمـة علـى السـواء يـأتي 

والتـي تتمثـل بشـكل أساسـي فـي زيـادة  ،نتيجة للسياسات المالية التي تتبعها حكومات تلك الدول

دور الدولـة السياسـي   وإضافة إلى تنامي  ،دولةم إدارات الحجم نفقاتها الإدارية نتيجة تطور حج

حجـم تخفـيض ويترافق ذلك مع   .وازدياد أهمية التمثيل الخارجي ونفقات الأمن والدفاع وغيرها

الإيرادات العامة وخاصة الضريبية منها مما يؤدي إلى ظهور الفجوة بين الإيـرادات والنفقـات، 

الإصــدار النقــدي ممــا أوقعهــا فــي  وقــد اضــطرت الــدول إلــى تغطيــة هــذه الفجــوة عــن طريــق

ضغوطات تضخمية، أو عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي مما أدى إلى تغير في توجيه 

وما يرافق ذلك من تغيـرات تطـرأ علـى الطلـب   ،الموارد الاقتصادية نحو سداد الديون وخدمتها

 ،وتراجع حجـم الـدخول  ،طالةالكلي الفعال بنتيجة ظهور الطاقات الإنتاجية المعطلة، وانتشار الب

 وبالتالي الوقوع في أزمة ركود اقتصادي. ،وأزمة تصريف السلع

 
 مرجع سابق. –ندوة الثلاثاء الاقتصادية  –الركود في سوريا  –د. علي كنعان   (55)
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 سياسة الإنفاق العام: ــ2ــ 2

دوراً هاماً في التأثير على الحالة الاقتصادية العامة فـي الـبلاد، وسياسـة الإنفاقية  السياسة  تؤدي  

حالات الرواج تخفض الدولة حجم الإنفاق   ففي  ،الإنفاق العام تتقرر وفقاً لحالة الاقتصاد الوطني

وهي قاعدة اقتصادية عامة لأنه لـيس   ،العام، وفي حالات الركود تزيد الدولة حجم نفقاتها العامة

فــي جميــع الحــالات يــؤدي تخفــيض حجــم الإنفــاق العــام الهــدف المطلــوب منــه. فــبعض الــدول 

والتـي وبعـض الـدول الاوروبيـة،    ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية  1980الرأسمالية عام  

كانت تعاني من ظاهرة التضخم في اقتصادياتها قامت بتبني بعض السياسـات التقشـفية كـان لهـا 

وخاصة بعد تخفيض  ،الأثر الكبير في تدني مستويات المعيشة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي

مـن الإجـراءات المتخـذة وغيـر ذلـك    ،وتحديد سقف الوظـائف العامـة  ،حجم النفقات الاجتماعية

لمكافحة التضخم، مما أوقعها في فخ الركود، وغالباً لم تنجح تلـك الإجـراءات مـن تخفيـف حـدة 

 التضخم مما أدى إلى إصابة اقتصاديات تلك البلدان بحالة الركود التضخمي.

ادية في وبالتالي لم تكن سياسة تخفيض الإنفاق العام السياسة المناسبة لمواجهة المشكلات الاقتص

حيث أنها تتعارض مع السياسات التنموية وضرورات عملية التنمية. لذلك يجب   ،جميع الحالات 

النشـاط الاقتصـادي، وكـذلك طبيعـة مـا بحركـة أن يؤخذ بالحسبان ظـروف الأوضـاع الخاصـة 

 يحكمها من ضغوط واتجاهات تضخمية.

 يرادية:السياسة الإــ 3ــ 2

لضــريبية سياســة الإنفــاق العــام فــي تعزيــز ظــاهرة الركــود تــدعم السياســة الايراديــة وخاصــة ا

الاقتصادي. فالدول التي تعاني من نقص في مواردها العامة تلجأ لزيادتها عن طريق الضـرائب 

غـالبيتهم مـن ذوي فـي  الـذين  النهـائيين  الضرائب غير المباشرة التي تطال المستهلكين  ولاسيما  

إلى تراجع الطلب الإجمـالي وإحـداث آثـار انكماشـية فيؤدي ذلك    ،الدخول المنخفضة والمحدودة

 في الاقتصاد.

 الأسباب النقدية:   ـــ 3
 سعر الفائدة:ــ 1ــ3

العائد أو السعر الذي يحصل عليـه الفـرد مقابـل التنـازل عـن اسـتخدام »يعرف سعر الفائدة بأنه 

ئد أو النسبة التي يدفعها النقود السائلة التي يمتلكها أو إيداعها في المصرف، كما يمثل مقدار العا

 .(56)«منهمبلغ معين اقتراضه للمصرف مقابل 

تشجيع الادخار أو تشجيع الاستثمار أو الاثنين معاً، وعادة مـا في  ويلعب سعر الفائدة دوراً هاماً  

 تسعى الدول لتحديد سعر فائدة يجمع بين الاثنين ويشجع النمو الاقتصادي.

 :(57)من العوامل ئدة يتوقف على مجموعةإن سعر الفا

 ـ حجم المدخرات الوطنية أو الأموال التي يمكن أن تتوجه إلى الادخار.

 الاستهلاك. وأـ حجم الطلب على الأموال بغرض الاستثمار 

 ـ وضع القطاعات الاقتصادية ومستوى تطور كل قطاع.

 ـ الاستراتيجية العامة للدولة وخاصة المشاريع الاستثمارية.

 الاقتصاد الوطني.في ـ معدل التضخم 

 
 .57مرجع سابق ص –الركود الاقتصادي والطلب الكلي  –هدى رجب   (56)
 .10ص -2002عام  – 37العدد  –جريدة الاقتصادية  –د. علي كنعان   (57)
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إلا أنه سوف يخفـض الطلـب علـى   ،وبذلك فإن ارتفاع سعر الفائدة يشجع على الادخار من جهة

حجام المستثمرين عـن إقامـة المشـروعات ممـا يـؤدي إلـى إوبالتالي    ،الاستثمار من جهة أخرى

وتراجع  ،ةوبالتالي انخفاض حجم الطلب الكلي، وارتفاع نسبة البطال  ،انخفاض الإنتاج والتشغيل

وظهور أو تعمق حالة الركود.وبذلك فإن الدولة تعمل في حـالات الركـود علـى   ،مستويات النمو

 ،تخفيض سعر الفائدة حيـث أن هـذا الإجـراء سـيعمل علـى زيـادة الطلـب الفعـال فـي الاقتصـاد 

 وبالتالي تنشيط الأعمال وتحريك الجمود الحاصل في الاقتصاد.

 راعي شرطين في سعر الفائدة معاً:ولا بد للسلطات النقدية أن ت

 ـ يجب أن يتجاوز معدل التضخم بنقطتين أو ثلاث وحسب الحالة الاقتصادية.

كمـا وأن   .ـ ويجب أن ينخفض عن معدل الربحية بنقطتين أو ثـلاث وحسـب الحالـة الاقتصـادية

ت عاليـة هناك بعض الدول تبنت أكثر من سعر فائدة لتشجيع الاستثمار والادخار وتحقيق معدلا

 من النمو.

 عرض النقد:ــ 2ــ 3

يعرف العرض النقدي بأنه مجموعة المطاليب الموجودة والتي تستعمل كوسيلة للتبادل في لحظة 

 زمنية معينة.

يلعب العرض النقدي دوراً هاماً في استقرار النشاط الاقتصادي، حيث أن الـتحكم بعـرض النقـد 

لأن زيادة كمية النقود فـي الاقتصـاد   ،رار الاقتصاد عتبر ضرورياً من أجل المحافظة على استقي

بشكل كبير سوف تؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار وإلحـاق الضـرر بالاقتصـاد بشـكل عـام، كمـا أن 

تخفيض العرض النقدي قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد بمرحلة ركود بسبب نقـص السـيولة الـذي 

الاقتصادي ككـل. لـذلك يجـب أن تـتم يؤدي إلى تراجع حجم الطلب الإجمالي والتشغيل والنشاط 

بشـكل  ،زيادة أو تخفيض العرض النقدي بنسب مدروسة تتناسب مـع الوضـع الاقتصـادي القـائم

 يحافظ على استقرار التوازن الاقتصادي.

كما تلعب المصارف دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي من خلال خلق الائتمان، حيث أن التوسع 

قف عند حدود معينة وإلا فإن التوسع في خلـق الائتمـان سـوف يقـود في منح الائتمان يجب أن ي

الاقتصاد حتماً نحو الركود حيث أنه يقود إلى التوسع في الاستثمارات، وعندما تكـون الظـروف 

والأوضاع الاقتصادية لا تسمح بمثل هذا الكم من الاستثمارات يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة فرط 

 استثمار تعقبها حالة ركود.
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 أسباب الركود الاقتصادي في الدول النامية: ادساً: س

الكبير الذي يصيب موازنات تلك الدول نتيجة السياسات المالية التي تتبعها والتي العجز   (1

تهدف بشكل أساسـي إلـى زيـادة حجـم الإنفـاق العـام لرفـع مسـتويات المعيشـة، وتقـديم 

 خدمات أكبر للسكان. 

 ً الغالب إلى نواحي استهلاكية في  موجهاً، إنما كان يذهب    إلا أن هذا الانفاق لم يكن انفاقا

وخدمية ويتصف بالهدر، ومن جهة أخرى فإن الإيرادات العامة في تلك البلدان تتصـف 

إضافة إلى  ،وزيادة الاعفاءات الضريبية ،بالضعف نتيجة تدني الإيرادات الضريبية فيها

مما أدى إلـى ظهـور فجـوة ية،  وضعف كفاءة الإدارة الضريبالتهرب الضريبي الواسع.  

بين الإيرادات والنفقات تقوم الدولة في تلك البلـدان بتغطيتهـا إمـا عـن طريـق الإصـدار 

النقدي الذي سوف يؤدي إلى خلق قوة شرائية جديـدة لا تقابلهـا زيـادة فـي الإنتـاج لعـدم 

ممـا مرونة الجهاز الإنتاجي في تلك الدول، أو عن طريق اللجوء إلـى القـروض العامـة 

يؤدي إلى حرمان القطاع الخاص من هذه الموارد التي كان من الممكن أن تسـتخدم فـي 

وسوف تشكل لاحقاً ضـغط علـى الموازنـة العامـة بسـبب عـبء خدمـة   ،مجالات أفضل

وقد جاءت وصـفات صـندوق النقـد الـدولي لرفـع قـدرة تلـك   ،الدين )الأقساط + الفوائد(

ت تخفي وراءها رغبة الدول الرأسمالية المتقدمة في الدول على سداد ديونها إلا أنها كان

 زيادة تبعية تلك الدول لاقتصادياتها.

حيث تعتمد بشكل كلـي علـى اسـتيراد   ،ارتباط الأسواق في تلك الدول بالأسواق العالمية (2

 .تنميتهـا ونهوضـهالإقامـة  ة والحديثة من البلدان المتقدمة  التقنيات والتجهيزات المتطور

قـل بسـرعة إلـى الـدول تتلك الدول كانـت تنتحدث في  الأزمات التي كانت    وبالتالي فإن

النامية نتيجة ممارسات النظام الرأسمالي المعولم الذي كان يهدف إلى توسيع إجـراءات 

 حرية التجارة.

 .الخلل في نظام الأسعار: حيث يعبر مستوى الأسعار عـن واقـع الاقتصـاد وآليـة عملـه (3

تتحدد الأسعار تبعاُ لقوى العرض والطلب كما هـو الحـال فـي  ولكن في الدول النامية لا

لتحقيـق مجموعـة تشويه الأسـواق والأسـعار  إنما يتم في أغلب الأحيان    ،اقتصاد السوق

ً  ،من الأهداف تراها الدولة ضرورية وبـذلك  .للرقابـة المباشـرة وتخضع الأسـعار أيضـا

ل فـي تحقيـق الأهـداف المرجـوة الأسعار في الدول النامية كان يفشـتشكل  نظام    نجد أن

 منه لا بل يسهم أيضاً في عرقلة عملية التنمية.

الأخطاء في بعض السياسات المعتمدة من قبل حكومات تلك الدول بسبب تركيزها علـى  (4

مما أدى إلى إتباعها إجراءات معينـة كـان لهـا آثـار  ،تحقيق بعض الأهداف دون غيرها

سياسات انكماشية لمعالجة التضخم مما أدى إلى ضارة على الجوانب الأخرى مثل إتباع  

 ظهور حالة الركود.

الاختلال في هياكل الإنتاج بشـكل يـؤدي نقـص الاسـتهلاك والتشـغيل وانتشـار البطالـة  (5

 ويرتبط ذلك كله بانخفاض مستوى الصادرات بالمقارنة مع المستوى المرتفع للواردات.
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الـدول الناميـة التـي تعتبـر مـن أهـم   انتشار ظاهرة سوء توزيع الدخل القومي في أغلب  (6

الأسباب التي تسهم في وصول اقتصاديات الكثيـر مـن هـذه الـدول إلـى حـالات الجمـود 

والركــود الاقتصــادي، كونهــا تــؤدي إلــى تركــز الثــروة بأيــدي قلــة يتصــف اســتهلاكها 

بالاعتماد على السلع المستوردة، في حين أن الأغلبية العظمـى المحـدودة الـدخل والتـي 

جم عتمد على السلع المحلية سوف يتراجع طلبها على هذه السلع، مما يقود إلى تراجع حت

 ذلك من آثار سلبية تؤثر على الوضع الاقتصادي العام. الإنتاج والاستثمار، وما يرافق

ارتفاع معدلات البطالة في الدول النامية، حيث يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد  (7

وهـذه   %22معدلات البطالة قد وصلت في بعض الدول العربية إلى  إلى أن    2000لعام  

النسبة المرتفعة تقود إلى تراجع مستويات الدخول والطلب وبالتالي تراجع حجم الإنتـاج 

 هذه الدول إلى حالة الركود.من  بعض  والتشغيل والوصول باقتصاديات 
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 الفصل الثاني 

السياسة المالية والركود  

 سوريا الاقتصادي في 
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 المبحث الأول 

 لمحة عن واقع السياسة المالية في سوريا
 

 الوضع المالي في سوريا : 
يعاني الوضع المالي في سوريا بشكل عام وفي جميع المراحل التي مر بهـا الاقتصـاد السـوري 

بسبب قدم وتخلف النظـام الضـريبي   ،من ض لة الموارد العامة وعلى الأخص الموارد الضريبية

وكان من الممكن أن يزداد الوضع سوءاً   .ظل سائداً لسنوات طويلة، وكثرة الإعفاءات فيهوالذي  

وأن   ،لولا الموارد البترولية التي استطاعت ولو جزئيـاً أن تعـوض الـنقص فـي المـوارد العامـة

 تساعد على استمرار النشاط الاقتصادي بشكل معقول. 

ــ ــادة الإي ــى زي ــن خــلال ســعيها إل ــة م ــا أن الحكوم ــدة كم ــا المتزاي ــة نفقاته ــة لتغطي رادات العام

والضرورية، اتجهت في أواسط الثمانينات إلى سياسة إنفاق انكماشـية لتقلـيص العجـز، وعملـت 

كـان لهـذا الإجـراء ازنة العامـة، فعلى اصطناع توازن ظاهري بين النفقات والإيرادات في المو

خرى عمدت الحكومة في التسـعينات الأثر السلبي على النمو الاقتصادي بشكل عام. ومن جهة أ

إلى إتباع سياسة انكماشية وكان ذلك على حساب الإنفاق العام الذي تراجع بشكل ملحوظ وساهم 

في تحقق أزمة الركـود، كمـا أن هـذه السياسـة الانكماشـية سـاهمت فـي تخفـيض حجـم السـيولة 

الأمـر الـذي أدى إلـى   .وبالتالي تخفيض حجم الطلـب الكلـي  ،وتراجع خطط الاستثمار  ،الوطنية

تعميق حالة الركود والذي ظهرت آثاره بشكل واضح علـى صـعيد الاسـتهلاك العـام والخـاص، 

وعلى المستوى العام للأجور والأسعار، وتفاقم أزمة البطالـة، وتراجـع معـدلات النمـو والنشـاط 

 الاقتصادي.

أن التعـديلات التـي  وسنقدم عرض موجز عن بعض أهم أدوات السياسة المالية مع الإشارة إلـى

 تمت في بعض البنود، سيتم التحدث عنها في فصل لاحق. 

 أولاً: النفقات العامة:  
كما نعلم أن النفقة العامة في البلدان النامية تشكل المصدر الرئيسي لخلق المنافع العامـة، وعلـى 

مـن هـذه البلـدان  حجمها يتوقف تحقيق الرفاه العام والتقدم، كما أن مستوى النمو ارتبط في كثير

هدف أساسـاً إلـى بالازدياد المطرد للنفقات العامة نظراً إلى ضعف النفقات الأخرى، وكونها لا ت

ويشكل الإنفاق الحكومي جزءاً هاماً من الطلب الكلـي، فكلمـا ازداد حجـم   تحقيق أغراض عامة.

واج الاقتصـادي، الإنفاق العام، ازداد حجم الطلـب الكلـي فـي الاقتصـاد الـوطني وأدى ذلـك للـر

وانخفاض حجم الإنفاق العام سوف يوقع الاقتصاد فـي حالـة مـن الجمـود والانكمـاش. وسـوريا 

تعتبر إحدى هذه الدول النامية التي تتمتع بزيادات سكانية كبيرة حيث أن عدد السكان كان يتزايد 

صـف التسـعينات % سنوياً في الثمانينيات وبداية التسعينات، وتراجـع منـذ منت  3.3بمعدل قدره  

ومع ذلك بقيت هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع غيرها من الدول وخاصة المتقدمـة،   ،%  2.7إلى  

وقد ترتب على هذه الزيادة في عدد السكان انخفاض متوسط نصيب الفرد في سوريا من الإنفاق 

دولار   1000دولار للفرد الواحد في حين أنه بلـغ أكثـر مـن    300حيث أنه يبلغ حوالي»العام،  

في بعض البلدان النامية وهو بدوره أقل بكثير من البلدان المتقدمة والتـي يتجـاوز الإنفـاق العـام 

. وبالتالي يتبين لدينا بعد التدقيق والمراجعـة فـي   (58)د«دولار في السنة للفرد الواح  6000فيها  

 
 –جمعيــة العلــوم الاقتصــادية  –نــدوة الثلاثــاء الاقتصــادية  –السياسة المالية فــي ســوريا   –د. الياس نجمة      (58)

 .10ص  – 2004 –دمشق 
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ارد كانـت واقع الإنفاق العام في سوريا وخاصـة فـي فتـرة التسـعينات، أنـه بسـبب ضـعف المـو

سياسات الإنفاق حذرة بل انكماشية مخافة الاضطرار إلى التمويل بالعجز والوقوع بالتضخم، إلا 

أن الاستمرار بهذه السياسة من تقلـيص الإنفـاق العـام أصـبح غايـة بحـد ذاتـه دون إدراك آثـاره 

ب الخطيرة علـى الاقتصـاد ككـل، فتخفـيض حجـم الإنفـاق الاسـتثماري العـام وانخفـاض الرواتـ

والأجور وتثبيتها لفترة طويلة قد أدى خلال الفترات السابقة إلى تخفيض الطلب وتشكيل ضغوط 

وأدت إلـى حالـة الركـود التـي عـاني منهـا   ،انكماشية ظهرت في النصف الثاني مـن التسـعينات 

 الاقتصاد السوري مؤخراً. 

اري وهـو الرواتـب لذلك سنتناول فـي موضـوع النفقـات العامـة أهـم بنـد مـن بنـود الإنفـاق الجـ

 جزة عن واقع الإنفاق الاستثماري. مووالأجور إضافة إلى لمحة 

 النفقات الجارية:-1

لقــد انصــبت اتجاهــات الموازنــة العامــة للدولــة منــذ بدايــة الثمانينــات علــى زيــادة الإيــراد العــام 

ن أن تنجم وتخفيض الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري دون دراسة عملية للآثار التي يمك

عن ذلك على المـدى البعيـد، وقـد تجسـد تخفـيض الإنفـاق الجـاري بالدرجـة الأولـى فـي تجميـد 

وزيــادة  ،الرواتــب والأجــور بشــكل أدى إلــى تفــاقم الأوضــاع المعيشــية للفئــات محــدودة الــدخل

 وعدم تحقيق الطاقات الإنتاجية المتاحة.  ،العاطلين عن العمل

الاخـتلالات الاقتصـادية فـي الاقتصـاد السـوري كسـوء توزيـع   جانب العديد منوبذلك فإنه إلى  

لدينا خلل إضافي يتمثل في تضاؤل كتلة الرواتب والأجور فـي الـدخل   ينتج  ،الدخل القومي مثلاً 

منـه( فـي مواجهـة كتلـة الـدخول  المتأتيـة مـن    %35-%30القومي )حيث أن نسبتها لا تتجاوز  

متدنية أصبحت تؤثر على الطلـب الفعـال فـي السـوق  وهبوطها إلى مستويات   ،الأرباح والريوع

مما قاد في السنوات الأخيرة إلى ظهور انكماش وكساد في الأسواق لدينا بشكل واضح   .الداخلية

 . 1995وبالتحديد منذ عام  ،لا جدل فيه

اسـتعيدت فـوراً برفـع أسـعار المحروقـات  1994وقد كانت آخر زيادة للرواتب والأجور عام »

حتى صدرت الزيادات ، وقد استمر بعدها    ــ (59)«دعم المقدم لبعض السلع التموينيةلوتقليص ا

ثمـن انخفـاض القـوة الشـرائية دون تعـويض، بشـكل في دفع  أصحاب الدخل المحدود    ــ  اللاحقة

وقـد كانـت هـذه الزيـادات علـى الشـكل  ،ساهم بشكل كبير في ترسيخ حالة الركود في الاقتصـاد 

 التالي:

 المتقاعدين املين في الدولةالع السنة

 %20 %25 2000عام 

 %15 %20 2002عام 

 %20 %20 2004عام 

 %10 ليرة سورية تضاف إلى إجمالي الراتب  800+%5 2006عام 

 %25 %25 2008عام 

وتعلل الحكومة سياستها فـي الرواتـب والأجـور هـذه أنـه رغـم اقتناعهـا بفوائـد زيـادة الرواتـب 

توفر لديها موارد  فعلية لزيادتها، فالزيادة تعني نفقة دائمة والحكومة لا تملك والأجور، فإنه لا ت

يعنـي تضـخماً قـد التمويل بالعجز عن طريق  موارد إضافية تغطي هذه النفقة الكبيرة، وتغطيتها  

 وما يجر وراءه من آثار اقتصادية سلبية بشكل عام.  ،مالياً وارتفاعاً كبيراً في الأسعار

 
جمعية العلــوم الاقتصــادية   –ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة عشر    –الأسعار والأجور    –د. فهد الخطيب      (59)

 . 14ص – 2001دمشق  –
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زيادة مماثلة في القطاع الخـاص الـذي على    ستحرض دة رواتب العاملين في الدولة  كما أن زيا»

ع ويخلـق موجـة مـن زيـادات الأسـعار، وسـيدف،  سوف يقوم برفع تكـاليف المنتجـات والخـدمات 

 .(60)«المواطن بيسراه ما قبضه بيمناه

ــى أن الحكومــة فــي ســوريا تعمــل بسياســة رواتــب وأجــور رخيصــة بهــدف جــذب  يضــاف إل

وهي سياسة غير مقنعة كونها تنـتج طلبـاً ضـعيفاً فـي السـوق وهـو مـا لا   ،تثمرين الأجانب المس

 الأجور المنخفضة تتناسب مع الإنتاجية المنخفضة. علماً بأن يريده المستثمر، 

% مـن حجـم الإنفـاق  12يتراوح حجم الرواتب والأجور وسطياً بـين »وتجدر الإشارة إلى أنه 

خـلال الفتـرة   فاق الجاري في الموازنـات السـورية% من حجم الإن  25العام الحكومي وحوالي  

 .(61)«وتعتبر هذه النسبة متدنية مقارنة مع مثيلاتها في الدول النامية والمتقدمة ،المدروسة

 وأهم النقاط التي تعيب النظام الحالي للرواتب والأجور في سوريا: 

الـذي لا يـؤمن الحـد الأدنـى لمسـتوى انخفاض المستوى العام للرواتـب والأجـور إلـى الحـد   -1

بشـكل يـؤثر علـى المسـتوى الفـردي والمسـتوى الاقتصـادي   ،المعيشة ولتجديد قوة العمـل

 والاجتماعي بشكل عام، إذ يسبب تقلص الطلب  والاستمرار بالركود. 

ض لة التعويضات والمكاف ت التي يحصل عليهـا الموظـف وعـدم تناسـبها أبـداً مـع الأسـباب   -2

حقوق المـواطنين وتلحـق  ا، وهي ظالمة بكل المقاييس، وتهدرات التي تدفع من أجلهوالغاي

 .(62)أكبر ضرر بالمؤسسات وبالصالح العام

ض لة الفرق بين العامل المجد والعامل المتكاسل، يدفع جميع العاملين إلى التكاسل والإهمـال   -3

 التسيب واللامبالاة. من وينشر جو 

جور يؤدي إلى ارتفاع كلفة المشاريع على خلاف ما هو متوقع، وذلك انخفاض الرواتب والأ  -4

لأن انخفاض الأجر عن المستوى اللازم لتغطيـة النفقـات الضـرورية يـنعكس علـى سـوية 

كون زيادة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية يرتبط إلى حد كبير بمستوى   ،الإنتاج والإنتاجية

 الأجور وارتفاعها.

تعتبر مشكلة أساسية في القطر، ورفعها يحتاج إلى روافع اقتصادية لزيادة إن الأجور المنخفضة 

وتوفير فرص عمل حقيقية لتخفيف البطالـة، وهـذه   ،ورفع القدرة الشرائية  ،الاستثمار والإنتاجية

إحدى المهمات الرئيسية للدولة، مع العلم أن الفجوة الناجمة عن مداخيل القطـاع الخـاص والعـام 

لغاية من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، وهي مصدر من مصادر الفسـاد فـي هي فجوة مضرة ل

 البلد. 

 الإنفاق الاستثماري وواقع الاستثمار في سوريا:  -2
في لمحة موجزة عن واقع الإنفاق الاستثماري في سوريا خلال العقود الماضية، وتمهيداً للحديث 

ينات ومـا بعـد، يمكـن أن نـذكر بـأن سـوريا عن بعض أهم ملامح هذا الانفاق خلال فترة التسـع

وقامـت بتـأميم المشـاريع الصـناعية   ،1963  عـام  انتهجت طريق التطور الاشتراكي بعـد ثـورة

إلا أن الحركـة »  ل الوطنيـة إلـى الهـروب خـارج القطـر.مما دفع بالرسـامي  ،والتجارية الخاصة

دية جديدة تسمح من خلالها أوقفت حركة التأميم، وانتهجت سياسة اقتصا 1970التصحيحية عام 

للقطاع الخاص ممارسة نشاطه الصناعي والتجاري إلى جانب الاستثمارات الحكومية التي أدت 

 
 . 42ص – 1998 –دمشق  –دار طلاس للنشر  –مقالات في الاقتصاد والإدارة  –سمير سعيفان    (60)
 .158ص  –مرجع سابق  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا  –د. علي كنعان   (61)
 –ق دمش ــ –سوريا  –دار الرضا للنشر  –قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا  –سمير سعيفان      (62)

 .28ص  – 2003
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 ، و% مـن الصـناعة  80إلـى    1980إلى قيام قطاع عام صناعي وتجاري كبير وصل في عام  

العام،  بشكل أدى إلى سيطرت الدولة على الاقتصاد من خلال قطاعها ،(63)ة«% من التجار  50

في حين اقتصرت مشاريع القطاع الخاص على بعض الصناعات الخفيفـة والصـناعات الحرفيـة 

 والخدمات.   

هذه الحالة فرضت على الخزينة العامة زيادة حجم التمويل اللازم لاستثمارات القطاع العام ممـا 

المسـاعدات  حاولـت الدولـة تغطيتـه عـن طريـقوقـد    ،أوقع الموازنة العامة في حالة عجز دائـم

إلا أن توقـف هـذه المسـاعدات فـي أواسـط   والإصـدار النقـدي،  العربية من دول الخليج العربي،

الثمانينات فرض على الموازنة السورية التزامات جديدة أدت إلى زيادة حجم الإصدار وحـدوث 

يـدة التضخم الكبير. مما دفع بالحكومة إلى التخلي عن دورها وإعطاء القطاع الخاص مكانـة جد 

في الاقتصاد  تسمح له بإقامة مختلـف المشـاريع الاسـتثمارية إلـى جانـب الدولـة بهـدف تخفيـف 

 الضغط على الموازنة العامة. 

 54.8حـوالي  1980وقد بلغ حجم الاستثمارات الحكومية في الخطة الخمسية الرابعة فـي عـام  

 ،(1985-1980خامسـة )مليار ليرة في الخطة الخمسـية ال 101.5وحوالي    ،مليار ليرة سورية

وقــد شــكلت هــذه  ،(1990-1986مليــار ليــرة فــي الخطــة الخمســية السادســة ) 124وحــوالي 

من حجم الاستثمار الكلي فـي الاقتصـاد   %80ـــ%75        الاستثمارات في تلك المرحلة حوالي

فكانـت بدايـة التسـعينات قـد فتحـت مرحلـة جديـدة فـي الاقتصـاد السـوري، حيـث   .(64)السوري

رت سوريا إلـى فـتح بـاب الاسـتثمار للقطـاع الخـاص السـوري والعربـي والأجنبـي عبـر اضط

 ،مثل قـانون أمـوال المغتـربين فـي سـوريا  1990مجموعة من القوانين التي أصدرتها منذ عام  

) تخفـيض الضـرائب وإجـراءات ربـط الاسـتيراد   20والقانون رقـم  ،10وقانون الاستثمار  رقم

وانين التـي ســمحت لجميـع المسـتثمرين العـرب والأجانـب بإقامــة وغيرهـا مـن القـ ،بالتصـدير(

 الاستثمارات التي يرغبون بها حسب خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 

إلا أن إشــراك  ،1996إلـى عـام  1990فقامـت الدولـة بتخفـيض إنفاقهــا الاسـتثماري منـذ عــام 

ها أعباء جديدة تمثلت فـي إصـلاح فرض علي د الحكومة للقطاع الخاص في العملية الاستثمارية ق

وترتب على ذلك زيادة الإنفاق العـام الاسـتثماري   .ومشاريع القاعدة الأساسية  ،البنى الاقتصادية

في قطـاع المـاء والكهربـاء والـري والصـرف الصـحي والطرقـات والسـدود...... لتهيئـة الجـو 

 المناسب للاستثمار. 

النصـف فـي  لاستثماراته في مطلع التسـعينات شـهد    إلا أن القطاع الخاص بعد الزيادة الواضحة

حتى أنها وصلت فـي بعـض السـنوات إلـى مـا » ،الثاني منها تراجع واضح في حجم استثماراته

. كما أن استثمارات القطاع الخاص لم تكـن  (65)«% من إجمالي الاستثمارات   20نسبته حوالي  

محلي الإجمالي إلا بنسبة ضئيلة بالنظر هم برفع الناتج الحيث أنها لم تس  على المستوى المطلوب 

 ،إلى حجم التراخيص التي ظهرت في مكتب الاستثمار. فكان هذا مؤشراً لفشل هذه المشروعات 

حيث أن أغلـب هـذه الاسـتثمارات توجهـت لقطـاع النقـل  ،بل وهدراً لإمكانات الاقتصاد الوطني

ليف ولم تستطع المنافسة في السوق والخدمات، كما أن الاستثمارات الصناعية كانت مرتفعة التكا

الدولية، يضاف إلى أن انخفاض حجم الطلب في السوق المحلية وخاصة في النصف الثـاني مـن 

 التسعينات استدعى تخفيض الطاقة الإنتاجية ما ساهم في رفع التكلفة. 

 
 .143ص  –مرجع سابق  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا  –د. علي كنعان   (63)
 .143ص –المرجع السابق  –د. علي كنعان   (64)
ــاء الاقتصــادية  –الإصــلاح الضــريبي أبعــاده وأهدافــه  –د. محمــد الحســين   (65) ــوم  –نــدوة الثلاث ــة العل جمعي

 .10ص  – 2004 –دمشق  –الاقتصادية 
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    :الإيرادات الضريبيةثانياً: 
 ،حظ بأنها تأتي من ثلاث مصادر رئيسيةمن خلال نظرة تحليلية للإيرادات العامة في سوريا نلا

 وهي: 

 الواردات الضريبية وشبه الضريبية.  -

 الفائض المتاح وهي فوائض القطاع العام.  -

 عوائد البترول.  -

فبالنسبة للإيرادات ذات المصدر النفطي فهي تشكل المصدر الرئيسي للموارد العامة في سـوريا 

جع التدريجي، وهي إيرادات غير مستقرة حيث أنها تخضع منذ عدة سنوات وبدأت الآن في الترا

أتي مـن خـلال اسـتهلاك ثـروة لتقلبات أسعار السوق النفطيـة، كمـا أنهـا ذات طبيعـة خاصـة وتـ

وهذا يقتضي أن نتعامل معها وفقاً لطبيعتها، وأن نركز على الإيرادات الأخـرى الثابتـة ناضبة،  

بة للقطاع العام فهو مصدر أساسي للإيرادات سـواء مـن وبالنس  .والدائمة في تمويل الإنفاق العام

ولكـن هـذه الإيـرادات تـرتبط بإعـادة  .أو من خلال الضرائب التي تفرض عليـه  ،خلال فوائضه

وسـيحتاج لسـنوات  ،تأهيل القطاع العام، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة جداً لتجديد أصوله

 ة ودائمة. طويلة من أجل الحصول على موارد عامة مستقر

وبالتالي  فإن الجهد الأساسي يجب أن يركز علـى جعـل المـوارد الضـريبية المصـدر الأساسـي 

لتغطية نفقات الموازنة العامة، كونها تتمتع بصفة الاستمرار،  والاستقرار النسبي لجهة عوائدها 

ة لتحقيـق أكثر من كافة المصادر الأخرى، كما أنها ذات مرونة ومقومات تتـيح اسـتخدامها كـأدا

 أهداف اقتصادية واجتماعية عامة، وخاصة إذا كانت شاملة وعادلة وفعالة مالياً ومعاصرة. 

 خصائص النظام الضريبي السوري: -1

لقد اتصف النظام الضريبي في سوريا بمجموعة من السمات جعلته بعيـد كـل البعـد عـن سـمات 

ضريبيبة وتفاوت في توزيع الدخل وأدت إلى ضعف في الحصيلة ال  ،الأنظمة الحديثة والمتطورة

وسنقوم بذكر بعض أهم هذه السمات مع الإشارة إلى أنـه ثمـة تعـديلات هامـة وعديـدة   .والثروة

أدخلت على هيكل النظام الضريبي السوري ضمن مسيرة التحديث والتطوير التي حملها برنامج 

 وسنأتي على ذكرها في فصل لاحق. ،الإصلاح الاقتصادي

 ب العدالة الضريبية: غيا ــ 1ــ 1

حيث أن الحد المعفى من الضـريبة كـان شـبه معـدوم فـي النظـام الضـريبي السـوري رغـم أنـه 

كمـا أن كثـرة الإعفـاءات الضـريبية شـكلت خرقـاً كبيـراً لمبـدأ   موجود فـي جميـع دول العـالم،  

ــه حيــث  ،المســاواة بــين المــواطنين ــراد  ألقــي عــبء التكليــف الضــريبي بكامل  علــى كاهــل الأف

 ،والنشاطات التي لا تستفيد من هذه الإعفاءات، مع الإشارة إلى أنه رغم هذه الإعفاءات الكبيـرة

فإن التشريع الضريبي السوري قـد خـلا تمامـاً إلا بنسـبة ضـئيلة وحـالات قليلـة مـن الإعفـاءات 

الشخصية والعائلية التي تركز عليها التشريعات المعاصـرة )فالحـد الأدنـى المعفـى مـن ضـريبة 

 24بموجـب القـانون ليرة سورية  5000ارتفع إلى  ،ليرة سورية1000دخل الرواتب والأجور 

ً  2003لعام   (. والذي سنتحدث عنه لاحقا

 قدم التشريعات الضريبية:ـــ 2ــ 1

أقرت يقوم التشريع الضريبي السوري على مجموعة من القوانين والأنظمة القديمة والأقل قدماً، 

ممـا أفقـدها الوحـدة والتماسـك   ،مصادر فكريـة وماليـة مختلفـةوعلى  دة،  في أوقات زمنية متباع

لـم تعـد قائمـة ممـا تقليديـة كما أنها جميعها تعود إلى أصول فقهية، واتجاهـات ماليـة   .والتجانس

ليتها واستجابتها للحاجات والأغراض المالية الحديثة، ولا تواكب المتغيرات التـي عجعلها تفقد فا
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عام، إذ أن آخر التشـريعات الماليـة الهامـة ظهـر لـدينا فـي  50نذ أكثر من طرأت على قطرنا م

الإصـلاح المـالي بحملـة نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي وذلك قبل البـدء 

 . 2003والضريبي عام 

 تدني الحاصلات الضريبية رغم قسوة النظام الضريبي:  ــ 3ـــ 1

لقاسي يجب أن يحقق حكماً إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، إلا أنه في حيث أن النظام الضريبي ا»

سوريا نلاحـظ العكـس وخاصـة عنـدما نقـرأ إيـرادات الخزينـة العامـة مـن الضـرائب والرسـوم 

 . (66)«بالمقارنة مثلاً مع لبنان الذي يحقق أكثر من ثلاثة أمثال إيرادات سوريا

 2004ادات العامة نسباً ضـئيلة بلغـت فـي عـام حيث شكلت إجمالي الضرائب إلى إجمالي الإير

 . %35.8حوالي 

حـوالي    2004وبلغت نسبة الضرائب والرسوم المباشرة إلى إجمالي الإيرادات الضريبية عـام  

80% . 

-%10كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إيـرادات الرسـوم الجمركيـة التـي تشـكل مـا يقـارب )»

سوف تنخفض تدريجياً بفعل تطبيـق الاتفاقـات الإقليميـة   ( من إجمالي الإيرادات الضريبية15%

والدوليــة المتعلقــة بإقامــة منــاطق التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى واتفاقــات الشــراكة الســورية 

 . (67)«الأوروبية

ويعـد هـذا العـبء  ،القـوميمـن الـدخل    %16-%14كما يبلغ العبء الضريبي في سوريا نحـو  »

 يصل العـبء الضـريبي إلـى حـوالي  قدمة ونامية، ففي ألمانيا مثلاً منخفضاً قياساً بدول أخرى مت

 .(68)«%21ومصر  %24وفي الأردن  %30% واليابان  45

وجود بعض الضبابية في التشريعات مما تـرك المجـال واسـعاً أمـام الاجتهـاد والتفسـير ــ  4ــ  1

 لمشكلات. على ضرورته، لكنه أوقع الدوائر المالية وكذلك المكلفين بالعديد من ا

وتعـود المسـؤولية فـي ذلـك إلـى عـدم تـوفر الـوعي   ،ضعف تطبيق التشريع الضـريبيــ  5ـــ  1

لية الإدارة الضريبية في فـرض الانضـباط الضـريبي لأسـباب عالضريبي لدى المكلفين وعدم فا

از الضرائب لضبط التهـرب وضعف الصلاحيات المعطاة لجه ،تعود إلى القانون الضريبي نفسه

 . هومكافحت

ضعف الجدوى الاقتصادية لبعض التشريعات، حيث أنه من أهـم خصـائص التشـريعات ــ  6ــ  1

عـن وجـود تهـرب ضـريبي   هذا عـدا  .الضريبية الحديثة أن تكون تكلفة تحصيلها بالحدود الدنيا

كبيــر، ووجــود قطاعــات عديــدة خــارج التكليــف الضــريبي، إضــافة إلــى اتســاع قاعــدة الإعفــاء 

 من الأنشطة الاقتصادية.الضريبي في كثير 

ن النظام الضريبي الذي كان قائماً في سوريا لم يحقق أياً من وظائفه ولو بالحد الأدنى، إبالنتيجة  

انخفاض القدرة الشرائية وضـيق السـوق الداخليـة، وهـروب في الكبير  مما كان له الأثر الأسوء  

إضـافة إلـى   ،أواسط التسـعينات نذ  مالاستثمارات وازدياد البطالة وخلق حالة الركود الاقتصادي  

الدولة والقطاعين العـام والخـاص وعلـى الأفـراد والمجتمـع أي جعـل الجميـع   في  الأثر السلبي  

 خاسرين. 

 هيكل النظام الضريبي السوري: -2

 
 . 88ص  –مرجع سابق  –قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا  –سمير سعيفان    (66)
ندوة الثلاثــاء الاقتصــادية الرابعــة  –استراتيجية الإصلاح الضريبي والجمركي في سوريا  –محمد البيطار      (67)

 .2ص – 2001 –دمشق  –جمعية العلوم الاقتصادية  –عشر 
 .44ص –المرجع السابق  –قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا  –فان  سمير سعي  (68)
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تعد سوريا واحدة من الدول النامية التي شهدت فترة استعمار طويلـة دعمـت تخلفهـا واعتمادهـا 

هو قطاع الزراعة، والنظام المالي كان نظاماً بسيطاً، ازداد تعقيـداً مـع على قطاع متخلف بسيط  

نظام ضريبي يتألف من مجموعة من الفـرائض »ازدياد حاجة الدولة إلى الأموال، مما نتج عنه  

القانونية والفنية التي تقتطعها الدولة دون أن تشـكل نسـيجاً منسـجماً يجمـع بـين عناصـره وحـدة 

اته متعددة ظهرت في فترات وعهود سياسية مختلفة حتى أضـحى الهيكـل الهدف، كما أن تشريع

 .2003عام بدأ إصلاحه منذ  (69)«لضريبي السوري أشبه بثوب رث قديما

 في إطار التكليف المباشر:  ــ   1ــ 2

 الضريبة على دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية:  -1

تحققة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وعاؤها وتضم هذه الضريبة ضرائب الدخل الم

 الأرباح التي يشترك في إنتاجها العمل ورأس المال. 

وتشكل مساهمة القطاع الخاص في حصيلة هذه الضـريبة نسـبة منخفضـة تتـراوح وسـطياً بـين 

 بسبب ارتفاع نسـبة التهـرب الضـريبي، أمـا النسـبة الأكبـر فـي  في بداية التسعينات   30%-25%

مساهمة هذه الضريبة في إجمالي الإيرادات الضريبية فتعود إلى القطاع العام، ويعود السبب في 

ذلك إلى ارتفاع تحصيلات دخل الأرباح من الشركات النفطية بسبب ارتفاع أسعار البيع الفعلـي 

 للنفط. 

بة وقد تطورت مساهمة هذه الضريبة في إجمالي الإيرادات الضريبية حتـى أصـبحت تشـكل نسـ

 % أي ما يقارب ثلاث أرباع الإيرادات الضريبة، كما يوضح الجدول التالي:    70حوالي 

 (: 1الجدول )

 تطور ضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية )بالمليارات( 

 
 السنة 

 البيان
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ــدخ ــريبة الــ ــى ضــ ل علــ

 الأرباح  
14.4 20.4 22.5 25.9 37.2 40.9 47.2 52.5 76.5 94.8 105 112.4 

 161 152.1 135.8 116 85.9 82.7 75.5 69.3 57.4 48.9 80 54.5 إجمالي الإيراد الضريبي

 69.8 69 69.8 66 61.1 57.1 54.2 53.7 54.1 46 25.5 26.4 النسبة % 

 المكتب المركزي للإحصاء -المذكورة المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام

 ضريبة دخل الرواتب والأجور: -2

إن ضريبة الرواتب والأجور فـي سـوريا مـن حيـث معـدلات الضـريبة وشـرائحها والإعفـاءات 

لأنها لا تراعي مطلقاً ظروف ذوي الدخل  ،الواردة فيها تنقصها العدالة أو أن العدالة مفقودة فيها

علـى تـدني مسـتوى دخلهـم إلـى أقـل مـن الحـد الأدنـى المطلـوب   المحدود بل هي عامل مساعد 

لتغطيــة تكــاليف المعيشــة، حيــث توضــح دراســة تطــور حصــيلة هــذه الضــريبة الثبــات النســبي 

 لمساهمة هذه الضريبة في إجمالي الواردات الضريبية.

د ولكن بشكل عام تبقى مساهمة هذه الضريبة ضئيلة في إجمالي الضرائب والسبب في ذلك يعـو

 إلى انخفاض الدخول في سوريا. 

 والجدول التالي يوضح تطور حصيلة هذه الضريبة: 

 (: 2الجدول )
 

 .99ص  –مرجع سابق  –اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية  –د. علي كنعان   (69)
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 (بالمليارات )تطور ضريبة دخل الرواتب والأجور 

 
 السنة 

 البيان 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ضريبة دخل الرواتب  

 والأجور  
2.5 3.7 3.9 4.3 4.5 5.1 5.2 5.5 6.4 7.3 8 3 

 161 152.1 135.8 116 85.9 82.7 75.5 69.3 57.4 48.9 80 54.5 إجمالي الإيراد الضريبي 

 1.9 5.3 5.4 5.5 6.4 6.3 6.7 6.5 7.5 7.9 4.6 4.6 النسبة % 

 المكتب المركزي للإحصاء -المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

 كي الكمالي: ضريبة الإنفاق الاستهلا-3

حيث اصدر المشرع الضريبي قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي كمحاولة لسد بعض نقاط 

الضعف في مطارح الضريبة والرسوم على الإنفاق، وقد فرض هـذا الرسـم علـى شـراء بعـض 

 السلع الكمالية وأنواع محددة من الخدمات. 

يرادات الضريبية نسـبة منخفضـة تراوحـت وقد بلغت نسبة مساهمة هذه الضريبة في إجمالي الإ

 بالمتوسط.  %2-%1.5بين 

وقد واجه هذا القانون بعض الصعوبات خلال التطبيق نتيجة تـأثيره علـى ذوي الـدخل المحـدود 

 حيث أن معظم السلع التي شملها القانون ليست سلع كمالية.

وتشـكل   ،العرصـات علـى ضـريبة ريـع العقـارات وعلـى قيمـة    ،كما تشتمل الضرائب المباشرة

من إجمالي الضرائب، وتعزى أسباب انخفـاض حصـيلة   %1حصيلتها نسبة منخفضة لا تتجاوز  

هذه الضريبة إلى ثبات القيم المالية المتخذة أساساً في تحقيق ضريبة ريع العقارات السـكنية منـذ 

 .1965عام 

التخمينية علـى عـدم عدالـة أما ضريبة التركات والوصايا والهبات فقد انعكس ثبات القيم المالية  

هذه الضريبة، ولاسيما الضريبة على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وقد بلغت حصـيلتها عـام 

فقط من إجمالي الواردات الضـريبية. كمـا أن   %1.3مليون وهو ما نسبته    600حوالي     2004

ع حسـب نـوع النظام الضريبي السوري يقوم بفرض ضريبة مباشرة على المواشي بشكل مقطو

الماشية التي يقتنيها المكلف وذلك بإتباع طريقة التعداد السنوي المباشر للمواشي، وحصيلة هـذه 

 حوالي  2004جباية وقد بلغت حصيلتها عام الضريبة ضئيلة جداً لدرجة أنها تقل على تكاليف ال

مرسـوم الدر  من إجمالي الإيرادات الضريبية علماً بأنه قـد صـ  %0.01ما يقارب  مليون أي    10

 فيما يخص تعديل هذه الضريبة.  2004عام  18رقم تشريعي ال

 في إطار التكليف غير المباشر:  ـــ 2ـــ 2

على جميع البضائع التي تـدخل إلـى سـوريا، أي جميـع   الرسومالجمركية: تفرض هذه    الرسوم-

 الواردات، وجميع ما يخرج منها. 

ة إلى الواردات الضريبية من خلال مساهمتها بجـزء وتعتبر الرسوم الجمركية ذات أهمية بالنسب

معقول من الموارد الضريبية، إضافة إلى إمكانية استخدامها كوسيلة لحماية الإنتاج الوطني مـن 

 منافسة السلع الأجنبية المماثلة. 
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وبالنســبة لحصــيلة هــذه الضــريبة خاصــة المفروضــة علــى الــواردات فهــي بشــكل عــام تتميــز 

لت هذه الضرائب نسباً جيدة من إجمالي حصيلة الضرائب في سوريا، وهذا مـا بالغزارة، وقد مث

 نلاحظه من خلال الجدول التالي:

  (بالمليارات )الرسوم الجمركية حصيلة تطور  (:3الجدول )
 السنة 

 البيان 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ضريبة الرسوم  

 الجمركية  
3.5 5.2 6.7 10 10.1 11.5 11.1 10.2 12.5 10.8 15.4 18.8 

إجمالي الإيراد  

 الضريبي 
54.5 80 48.9 57.4 69.3 75.5 82.7 85.9 116 135.8 152.1 161 

 11.7 10.1 8 10.8 11.9 13.4 15.3 14.6 17.4 13.7 6.5 6.4 النسبة % 

 لإحصاءالمكتب المركزي ل -المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

زال منخفضـة فـي تـوهذا بالإضافة إلى ضريبة الإنتاج الزراعي ورسوم تصدير القطن التـي لا 

 (%2حصيلتها حيث لم تتجاوز مساهمتها في إجمالي الضرائب والرسوم حوالي )
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 :  القروض العامةثالثاً: 

 الاقتراض الخارجي: -1

سـوريا قـد دفعهـا بشـكل مسـتمر إلـى إن عدم كفاية الموارد المحلية لتمويـل النفقـات العامـة فـي 

الاستعانة بالقروض الخارجية، إضافة إلى ذلـك فـإن بعـض المشـاريع التـي تعتمـد علـى الآلات 

 والتكنولوجيا المستوردة، يدفع الدول للحصول عليها عبر قروض أجنبية. 

 :(70)وتشتمل القروض التي تحصل عليها سوريا

 أو الجهات المستفيدة مباشرة. للدولة الجهات الأجنبية القروض الخارجية النقدية التي تقدمها  -1

التسهيلات الائتمانية، وتشمل تسهيلات الدفع الممنوحة من الموردين الأجانب أو المصـارف   -2

 الأجنبية لقاء شراء خدمات عامة لتنفيذ مشروعات استثمارية في سوريا. 

جهـات الأجنبيـة المـوردة للبضـائع القروض العينية، وتشمل تسهيلات الدفع الممنوحـة مـن ال  -3

 والسلع والتجهيزات للشركات والمؤسسات العامة في سوريا. 

القروض من المؤسسات المالية الإقليميـة والعربيـة، وقـد أصـبحت سـوريا تعتمـد علـى هـذه   -4

 بسبب شروطها الميسرة.  1990المؤسسات منذ عام 

ر وسجلات مراقبة الـدين وتسـهيل عمليـات وتتم عملية التنسيق بين الجهات الملتزمة بمسك دفات

 التسديد لحصر قيمة الدين والأقساط وطريقة الدفع. 

ومن تتبع تطور حجم القروض الخارجيـة نلاحـظ أن هـذه القـروض كانـت تتجـه للتزايـد بشـكل 

مـرات عـن   5تضـاعفت حـوالي  فقـد  قبل الـدخول فـي مرحلـة الركـود،    1993واضح منذ عام  

ــك ل ــابقة وذل ــوام الس ــية الأع ــدة الأساس ــة تحــديث القاع ــل عملي ــيما تموي ــاء ولاس ــاء والم الكهرب

حيث بدأت المديونية الخارجية تظهر بشكل واضح فـي سـوريا لتصـل فـي عـام »والاتصالات،  

، وذلك قبل معالجة الديون مع روسـيا والتشـيك وسـلوفاكيا (71)«دولار    مليار  22.7إلى    2000

 10.7تراجعت إلى نحو  ناتج المحلي الإجمالي، ثم  من ال  %127وهي تشكل  ورومانيا وبلغاريا،  

  .من الناتج %59مليار دولار وهي تعادل 

إن ظاهرة الاعتماد على الديون الأجنبية لتمويل العجز قد ساهمت في زيـادة المديونيـة السـورية 

  (72) للخارج ودفعت بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية كان من أهمها:

 ،هـدف تخفـيض حجـم النقـد الأجنبـي الـلازم لتمويـل المسـتوردات الضغط على الواردات ب -

 وتخصيص الفائض من القطع الأجنبي لتسديد الديون. 

الضغط على الموازنة العامة ) تخفيض المشاريع الجديدة أو عدم تنفيـذها(، وبالتـالي بقيـت  -

 الكثير من المشاريع مشاريع مخططة فقط.

الحكومة تخطـط سـنوياً لهـذا الإيـراد الاسـتثنائي   تحويل العجز إلى ظاهرة هيكلية ما زالت  -

 بهدف تمويل المشاريع الكبرى. 

سياسة لمعالجة ملف الدين الخارجي، وقـد  2003وقد وضعت الحكومة الحالية منذ تشكيلها عام  

كانت أولى ثمار ذلك توقيع محضر اجتماع مع الجانب البولوني لتسـوية المديونيـة مـع بولونيـا، 

هامة من التفاوض مع الجانب الروسي والجانب التشيكي والسـلوفاكي، ومـع   كما عقدت جولات 

 
 .9ص –مرجع سابق  –السياسة المالية في سوريا  –د. الياس نجمة   (70)
 .131ص –مرجع سابق  –صلاح المالي في سوريا المالية العامة والإ –د. علي كنعان   (71)
 .9ص  –المرجع السابق  –السياسة المالية في سوريا  –د. الياس نجمة   (72)
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تفاقـات جيـدة معهـم حيـث تمـت تسـوية معظـم هـذه االجانب الروماني والبلغاري ووصـلت إلـى  

 الديون. 

 : القروض الداخلية-2

دانة نظراً لعدم كفاية الموارد الماليـة لتمويـل الإنفـاق العـام لجـأت الحكومـة السـورية إلـى الاسـت

 : (73)ية،  وأهم مصادر القروض الداخليةالداخلية بهدف تمويل برامجها الاقتصادية والاجتماع

مـن قـانون النقـد الأساسـي   53القروض من المصرف المركزي بموجب أحكـام المـادة   (1

لعام   23، والمعدل بموجب المرسوم  1953( لعام  87الصادر بالمرسوم التشريعي رقم)

ازنـة العامـة الـديون التـي تحتاجهـا، حيـث يعتبـر المصـرف ، القاضي بمنح المو2003

المركــزي الصــديق الــوفي للحكومــة لأنــه يشــكل مصــرف الإصــدار وعميــل الحكومــة 

 ومصرفها المباشر. 

 7.5القروض من المصارف المتخصصة الممنوحة للحكومة والقطـاع العـام ومقـدارها   (2

 حددة. % من وسطي الودائع الشهرية لهذه المصارف لقاء فائدة م

حصيلة شهادات الاستثمار التي تحول شهرياً من مصرف التسليف الشعبي الـذي يتـولى  (3

 2.1تحصيل وتسديد هذه الشهادات لصالح صندوق الدين العام مقابل عمولة تصل إلـى  

 .% 

مـن أموالهـا لـدى   %35اكتتاب المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي لقاء نسبة لا تتجـاوز   (4

 المصارف بدون فائدة. 

 ةالفوائض المالية المتحققة من مؤسسة التأمين والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعي (5

مقابل قيام وزارة المالية بدفع تعويضات المتقاعدين. وفي ذلك مخالفة صـريحة للقواعـد 

وقد سمح لها مؤخراً فـي عـام  ،المالية الصحيحة الناظمة لعمل ونشاط هاتين المؤسستين

 أموالها.  من %50استثمار  2005

 25-20فقد كان يتراوح وسـطياً بـين »وقد كان حجم الدين الحكومي الداخلي في تزايد مستمر،  

ً  %15مليار ليرة سورية سنوياً، وبمعدل نمو وسطي بلغ خلال سنوات التسعينات   . (74)«تقريبا

 ويعود السبب في تزايد الدين الحكومي خلال فترة التسعينات إلى الأسباب التالية: 

 مويل عجز الموازنة العامة للدولة. ت −

 تمويل مشاريع القاعدة الأساسية.  −

تمويل عمليات شراء المحاصـيل الزراعيـة وتغطيـة العجـز التمـويني النـاجم عـن دعـم  −

 الدولة لأسعار المواد الغذائية. 

الاســتدانة دون تكلفــة حيــث لا  تــدفع الدولــة للمصــرف المركــزي فائــدة علــى الأمــوال  −

يؤدي إلى سهولة الحصول على القرض وانخفاض الهـدر، والاسـتخدام   المستقرضة مما

 العقلاني للأموال. 

 عدم وجود سوق مالية للحصول على القروض مباشرة.  −

إن هــذه الأســباب تــدفع الدولــة إلــى الاعتمــاد علــى القــروض الداخليــة وخاصــة القــروض مــن 

حجـم الكتلـة النقديـة وأدى إلـى   المصرف المركزي في تلبية احتياجاتها وهذا ما أدى إلـى زيـادة

 حالة التضخم وخاصة في أوائل التسعينات. 

 وكان من أهم الآثار الناجمة عن زيادة المديونية للدولة: 
 

 .7ص  –المرجع السابق  –د. الياس نجمة   (73)
 .101ص  – 2000 –دمشق  –دار الرضا للنشر  –النظام النقدي والمصرفي السوري  –د. علي كنعان   (74)
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إن زيادة المديونية تؤدي إلى التـأثير فـي السياسـة النقديـة بحيـث يصـعب عليهـا تحقيـق  (1

أو محاربـة   ،لخدميـةأو ا  ،أهدافها المخططـة فـي توجيـه القـروض للقطاعـات الإنتاجيـة

 الظواهر المرضية في الاقتصاد وقت الحاجة. 

تؤثر زيادة المديونية بشكل وهمي في الإنتاج حيث ترتفع الأسـعار وتـزداد قيمـة النـاتج  (2

اسمياً فقط، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج في أواخر التسـعينات نظـراً إلـى ارتفـاع 

 قيمة الناتج وثبات قيمة الدين. 

لموجودات المصرفية بسبب التضخم مما يؤدي إلى ربحيـة المقترضـين وخسـارة ت كل ا (3

المصارف، وقد خسرت المصارف السورية كثيراً عبر آليـة التضـخم المفتعـل مـن قبـل 

 الدولة فكانت العملية سلبية على المصارف بدلاً من أن تكون إيجابية.  
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 :  عجز الموازنة العامة للدولةرابعاً: 
 : ز الموازني في سورياالعجأسباب  -1

في الاقتصاد السوري إلى مجموعة من الإجـراءات الاقتصـادية والماليـة   الموازني  يعود العجز  

 التي اتخذتها الحكومة نتيجة لظروف معينة وأدت إلى العجز المالي، وكان من أهمها: 

لرعايـة ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية شبه المجانية التي ساهمت فـي زيـادة نفقـات ا (1

وقد بدأت الآن تقدم بعض مـن هـذه الخـدمات   ،الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية

 مقابل رسوم رمزية. 

تزايد النفقـات المخصصـة للعـاملين فـي القطـاع الحكـومي، حيـث كانـت سياسـة الدولـة  (2

الرسمية تشجيع العاطلين عـن العمـل بغـض النظـر عـن الاعتبـارات الإنتاجيـة أو رفـع 

لربحية في المنش ت العامة. لذلك تضخمت اعتمادات بند الرواتـب والأجـور إلـى معدل ا

إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبـار أن المسـتوى العـام للأجـور 

في الدولة ليس مرتفعاً، بالإضافة إلى عدم إنتاجية هذه الأعداد الكبيرة مـن العـاملين فـي 

ــت  ــة كان ــة، لأن الحكوم ــاض مســتوى الأجــور يشــكل عــاملاً لجــذب  الدول ــر انخف تعتب

وقد أدى ذلك إلـى انخفـاض حجـم الطلـب الكلـي، وزيـادة العجـز الاستثمارات الأجنبية، 

 الموازني.

زيادة حجم الاستثمارات الحكومية وخاصة في مشاريع القاعدة الأساسية والمشاريع التي  (3

الإنفـاق الحكـومي الاسـتثماري   لا يقدم عليها القطاع الخاص، مما استدعى زيـادة حجـم

 وتشكيل ضغوط وأعباء مالية متزايدة على الموازنة العامة للدولة.

نفقات الأمن والدفاع، التي تشكل نسبة كبيرة مقارنة مـع حجـم الموازنـة العامـة للدولـة،  (4

سواء في الإنفاق الجاري، أو نفقات التسلح التي تستوردها سوريا بالقطع الأجنبـي، ممـا 

الضغط الهائل لموازنـة الـدفاع علـى الموازنـة العامـة للدولـة، بشـكل أدى إلـى   أدى إلى

 زيادة حجم العجز في الموازنة السورية. 

 غيـر المدروسـة، وقـد التهرب الضريبي، إضافة إلى تزايـد حجـم الإعفـاءات الضـريبية  (5

سهم بشكل كبير في انخفاض حجم الحصيلة الضريبة وبالتـالي انخفـاض حجـم الإيـراد أ

 لعام. ا

 مصادرالتمويل بالعجز: -2

طبـع بنكنـوت( وزيـادة حجـم دة الإصـدار النقـدي )الإصدار النقدي وذلك عن طريق زيـاــ  1ــ2

الائتمان المصرفي لتمويل الفرق بين الإنفاق العام والإيراد العام، وقد ساهم هـذا المصـدر 

خلال الفترة   %30-%25ت  وقد ازدادت معدلاته حتى بلغ  ،بافتعال التضخم  1980منذ عام  

، وما رافق ذلك من آثار سـلبية علـى الاقتصـاد تجسـدت فـي إعـادة توزيـع 1985-1995

وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وانخفاض حجم الاحتياطـات   ،الدخل لصالح الأغنياء

 الوطنية من القطع الأجنبي، وميل الأفراد للاحتفاظ بالعملات الأجنبية....

فبالنســبة لتمويــل عجــز الموازنــة العامــة عــن طريــق »والخارجيــة:  القــروض الداخليــةــــ 2ــــ2

القروض الداخلية يـتم ذلـك عـن طريـق سـندات الـدين العـام التـي تطرحهـا الخزينـة علـى 
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حيث يقوم مصـرف التسـليف الشـعبي بتسـويقها   ،الجمهور للاكتتاب ) شهادات الاستثمار(

من  %18خلية في تمويل حوالي ، حيث تسهم القروض الدا(75)  «%5مقابل عمولة مقدارها  

العجز وسطياً، وقـد انخفضـت أهميـة هـذا المصـدر بسـبب إتبـاع سياسـات انكماشـية، أمـا 

مـن عجـز الموازنـة، إلا أن ظـاهرة  %27القروض الخارجية فهـي تمـول وسـطياً حـوالي  

الاعتمــاد علــى القــروض الخارجيــة فــي تمويــل العجــز قــد ســاهمت فــي زيــادة المديونيــة 

فعت الحكومة إلى الضغط على القطع الأجنبـي لتسـديد الأقسـاط والفوائـد ممـا د و  ،السورية

 . 2000ساهم بزيادة حدة الركود وخاصة منذ عام 

إن سياسة التمويل بالعجز في سوريا قد أدت في المراحل السابقة إلـى ارتفـاع معـدلات التضـخم 

والانتقال إلى التمويل بالقروض  بشكل دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية القائمة

الداخلية والخارجية ممـا ترتـب عليـه ظهـور العديـد مـن النتـائج انعكسـت سـلباً علـى الأوضـاع 

 الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وقد كان من أبرزها: 

إعادة توزيع الدخل لصالح الأغنياء بسبب انخفاض حصة الرواتب والأجور من الدخل  -1

صيب الأرباح حيث أن التضخم ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء، مما القومي، وارتفاع ن

 . 1995ساهم في تراجع الاستهلاك وتحول التضخم إلى ركود منذ عام 

انخفاض حجم الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي على عكـس مـا كـان الحـال فـي  -2

 الاقتصادي.  مرحلة التمويل بالإصدار النقدي مما ساهم بالانتقال إلى مرحلة الركود 

 ،إتباع الدولة سياسة تقشفية لمواجهة السياسات التضـخمية المرتبطـة بالتمويـل بـالعجز -3

وذلك بتخفيض حجم استثماراتها كأحد الحلول المقترحة لتخفيض حجم العجز مما كـان 

وتـدني مسـتويات المعيشـة، وهـذا   ،له الأثر الكبير في زيادة أعداد العاطلين عن العمل

 لركودي للدولة وإتباع سياسات انكماشية. يوضح التوجه ا

لقد قمنا بإيجاز باستعراض الخطوط العريضة لأبرز ملامح السياسة المالية العامـة فـي سـوريا، 

مع الإشارة إلى أن السياسة المالية الناجحة تقوم باستخدام الأدوات المالية المختلفة مـن ضـرائب 

ظـروف المعيشـة للمـواطنين، والنهـوض   ونفقات وقروض لتشجيع النمـو الاقتصـادي وتحسـين

بأعباء الاقتصاد الوطني، وما الفائدة من السياسة المالية إذا كانت تؤدي إلى الركود وزيادة أعداد 

 العاطلين عن العمل وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام كما سنرى في المبحث القادم.

 
 .42ص –المرجع السباق  –كنعان د. علي   (75)



 -53- 

 المبحث الثاني 

 آثاره(الركود في الاقتصاد السوري )أسبابه و

 مقدمة:  
يعتبــر الاقتصــاد الســوري بشــكل عــام ذو مســتوى نمــو متوســط )بالأســعار الجاريــة( بالنســبة 

لاقتصاديات الدول النامية، وهو يمتلك نقاط قوة عديـدة إلـى جانـب نقـاط ضـعف عديـدة. ونقـاط 

عي القوة التي يمتلكها الاقتصاد السوري تضمن له معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتمـا

فهو اقتصاد منوع يمتلك صناعات لهـا تقاليـد وعراقـة   د على عوامل داخلية وذاتية دائمة.المعتم

 ذات مزايا نسبية محلية، ويمتلك زراعة استطاعت أن تتقـدم فـي السـنوات الأخيـرة تقـدماً كبيـراً 

، وثـروة لابـأس بهـا مـن الـنفط تـم اسـتنزافها بسـرعة، وبشكل مرتبط بسياسات الدعم المتنوعـة

وتتمتـع  .وكفاءات علمية وكوادر ويد عاملة ماهرة وذكية، ومستوى معقول من التعليم والصـحة

كمـا أن علـى وضـع اسـتراتيجيات تنميـة طموحـة، سوريا باستقرار سياسي طويل الأمد يسـاعد  

 سوريا تلعب دوراً سياسياً بارزاً في المنطقة، مما يقدم دعماً كبيراً لاقتصادها. 

لديها العديد من العوامل التي تربك تقدمها الاقتصـادي، فهـي بلـد صـغير   ومن جهة أخرى يوجد 

نسبياً في عالم يقوم على الاقتصاديات الكبيرة مما يفقدها مزايا الاقتصـاد الكبيـر، ويثقـل كاهلهـا 

ً   معدل نمو سكاني مرتفع ، وتمتص أعباء الدفاع جزءاً كبيراً من الدخل الوطني إلـى جانـب نسبيا

قوة العمل السورية. ويستمر نزوح الرساميل التـي تتـراكم إلـى خـارج سـوريا   امتصاصها لخير

لعدم جاذبية مناث الاستثمار، وعدم شفافية أنظمتها المالية والمصرفية وتخلفها، ووجود معوقـات 

كثيرة في مناث الاستثمار مقارنة بالمناخات الأخرى المتوفرة أمام المستثمر في الدول المجـاورة 

ما يعني استنزافاً مستمراً للثروة الوطنية، وحرمـان الاقتصـاد الـوطني، مـن مصـادر والبعيدة، م

التراكم الحقيقية، ولم تنجح الدولة في خلق قطاع عام قادر على النمو والتطور وتحقيق الأربـاح 

يحل محل القطاع الخاص، لذلك لجأت ولا تـزال إلـى تشـجيع القطـاع الخـاص عبـر الإعفـاءات 

 ً بموجـب القـانون رقـم ، لكنها لم تحقق الهدف منه فألغت هذه الإعفاءات المقدمة  الضريبية أساسا

   .وانتقلت إلى تخفيض النسب الضريبية 2006 ( لعام51)

يضاف إلى كل هـذه العوامـل تـأثير العوامـل السياسـية فـي الاقتصـاد، فالـدول الغربيـة وتحديـداً 

وقـد   ،وريا وخاصـة فـي الفتـرات الأخيـرةالولايات المتحـدة الأمريكيـة وقفـت موقفـاً معاديـاً لسـ

مارســت هــذه الــدول ضــغوطاً مختلفــة علــى ســوريا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لتمريــر 

 مخططاتها في المنطقة وخاصة منذ احتلال العراق. 

وبنتيجة تفاعل نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السـوري شـاهدنا هـذا الاقتصـاد يمـر بمراحـل 

الركـود، وقـد كانـت مرحلـة الازدهـار الكبيـرة فـي النصـف الثـاني مـن واضحة من الازدهار و

السبعينات بينما كانت مرحلة الركود الكبير في النصف الثاني من الثمانينات تلتها مرحلة ازدهار 

في النصف الأول من التسعينات، بينما نرى الركود قد عـاد فـي النصـف الثـاني مـن التسـعينات 

وانتقلت بعد ذلـك عمليـة تنمويـة لا زالـت متواضـعة ومختلـف  ،2002والذي استمر لنهاية عام 

   .على نسبها وفق المراجع الإحصائية المختلفة

 (: 2004-1993أسباب الركود في الاقتصاد السوري في الفترة الواقعة بين )

 أولاً: الأسباب المالية للركود في سوريا:  
 تخفيض حجم الإنفاق العام:  -1
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في سوريا نتيجة تخفيض حجم الإنفاق العام، وذلك بهدف تخفيض معدلات ظهرت حالة الركود  

التضخم المرتفعة، وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية وجلب المستثمرين إلى سوريا عبر 

محاولات تحسين المناث الاسـتثماري، وقـد اسـتمرت الحكومـة بسياسـتها التقشـفية فـي تخفـيض 

ة الركود في الاقتصاد، وهذا مؤشر علـى الإجـراءات الماليـة غيـر الإنفاق العام حتى تعمقت حال

 الإيجابية. 

مع الإشارة إلى أن حالة  2004-1993وسنقوم بدراسة تطور حجم النفقات العامة خلال الفترة  

الركود الاقتصادي بدأت بالظهور في الاقتصاد السوري في بداية النصف الثاني مـن التسـعينات 

 .  2002استمرت حتى أواخر عام و1995وتحديداً عام 

لقد نمت النفقات العامة في أوائل التسعينات بمعدلات جيدة حيث أن الحكومة كانت تعتمد في تلك 

 : (76)الفترة في تمويل نفقاتها العامة على المصادر التالية

 فروقات الأسعار وهي ضرائب غير مباشرة فرضت على الطاقة.  -1

 الإصدار النقدي.  -2

% مــن  50حــوالي  1995-1990ادات الــنفط والتــي كانــت تشــكل فــي الفتــرة مــا بــين إيــر -3

 الإيرادات العامة.

 ( يوضح تطور حجم النفقات العامة:  4والجدول رقم )

 
 .217ص –مرجع سابق  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا  –د. علي كنعان   (76)
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 (:4الجدول رقم )

 تطور النفقات العادية والإنمائية ) بالأسعار الجارية( وبألوف الليرات السورية: 
 معدل النمو الوسطي%  معدل نموها%  النفقات الإنمائية  موها% معدل ن النفقات العادية  السنة 

1993 61268445 7.2 61749555 70.3   

1994 76197885 24.4 67964115 10.1   

1995 87940699 15.4 74099301 9 15.9 29.8 

1996 96577000 9.8 91473000 23.4   

1997 102425000 6 108700000 18.8   

1998 117700000 14.9 119600000 10 10.3 12.5 

1999 133500000 13.4 121800000 1.8   

2000 143400000 7.4 132000000 8.4   

2001 161000000 12.3 161000000 21.9   

2002 172389000 7.1 184000000 14.3 13 13.4 

2003 209000000 21.2 211000000 14.7   

2004 232500000 11.2 217000000 2.8   

 المكتب المركزي للإحصاء. -2005المصدر: المجموعة الإحصائية لعام    

بدأت بوارد الركود تظهر في الاقتصاد السوري وبـدأت أيضـاً معـدلات الإنفـاق  1995منذ عام 

للنفقـات  %9و  ،% للنفقات العاديـة  15.4العام بالتراجع بشكل واضح حيث بلغت معدلات النمو  

لكـل مـن النفقـات العاديـة   %10.1% و    24.4حـوالي    1994ام  بعد أن كانت في عـ  ،الإنمائية

 والإنمائية على الترتيب أي قبل ظهور حالة الركود في الاقتصاد. 

إلـى   1995  -1993في الأعـوام    %  15.9كما تراجع معدل النمو الوسطي للنفقات العادية من  

ولكن  ،ظاهر الركود وذلك في الفترة التي تعمقت فيها م 2000 –  1996خلال الأعوام    10.3%

النسبة عادت للتحسن بعد تلك الفترة بعد أن تنبهت السلطات الاقتصادية إلى الدور السـلبي الـذي 

 أداه تخفيض حجم الإنفاق العام على الاقتصاد. 

كبيـر خـلال مرحلـة الركـود مـن   وتراجع أيضاً معـدل النمـو الوسـطي للنفقـات الإنمائيـة بشـكل

ولم يشـهد نمـو   ،2000-1996% خلال الأعوام    12.5لى  إ  1995-1993في أعوام    29.8%

 النفقات الإنمائية سوى تحسن بسيط بعد ذلك. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار فترة التضخم التي مـر بهـا الاقتصـاد السـوري خاصـة خـلال النصـف 

الأول من التسعينات لوجدنا أن معدلات النمـو الحقيقيـة تقـل عـن المحسـوبة بشـكل كبيـر نتيجـة 

وقد أصبحت الزيـادة فـي النفقـات العامـة أقـرب إلـى الواقـع بعـد عـام   ،فاع معدلات التضخمارت

1995  ً  .نتيجة انخفاض معدلات التضخم ووصولها إلى قيم سالبة أحيانا

 ويعود انخفاض حجم الإنفاق العام في سوريا إلى عدة أسباب من أهمها : 

ب ارتفـاع قيمـة نفقاتهـا وذلـك بسـبب حالـة إن العجز الكبير في الموازنة العامـة للدولـة بسـب  -1

التضخم التي عانت منها البلاد منذ منتصف الثمانينات دفع بالحكومـة إلـى محاولـة تقلـيص هـذا 

وارتفعـت قيمـة نفقاتهـا   ،العجز عبر زيادة الإصدار النقدي مما رفع معدلات التضـخم مـن جهـة

لحكومة بعض الإجراءات بهـدف وازداد العجز من جديد، فاتخذت ا  ،بشكل أكبر من جهة أخرى

وجاء هذا التخفيض في عدد من البنود الأساسـية فـي الموازنـة كـان مـن   .تخفيض نفقاتها العامة

 أبرزها:

 تقليص الدعم للسلع الغذائية الرئيسية. -

 الحد من التعيين في القطاع الحكومي. -
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 تجميد الأجور في قطاع الدولة. -

 جتماعية.تقليص الإنفاق على الخدمات الا -

إضافة إلى العديد من الإجراءات الانكماشية التي كانت ردة فعل على الأزمة التي عانـت منهـا »

البلاد في السنوات السابقة، فعلى الرغم من أنها استطاعت أن تخفض معدلات التضـخم وتقلـص 

ر، العجز في ميزانيتها العامة من جهة، إلا أنها من جهة أخرى قلصـت حجـم السـوق والاسـتثما

وخلقـت حالـة ركـود اقتصـادي مخـيم فتـدهور   ،وساهمت في زيادة البطالـة المقنعـة والصـريحة

 . (77)«مستوى المعيشة

تفاؤل الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخاصة بعـد صـدور   -2

من حجـم فقامت بتخفيض نفقاتها الاستثمارية مما قلص    ،1991( لعام  10قانون الاستثمار رقم)

استثماراتها، إلا أن القطاع الخاص بعـد فتـرة مـن صـدور هـذا القـانون تراجـع عـن الكثيـر مـن 

استثماراته مما أدى على أثر ذلك إلى تخفيض حجم الاستثمار الإجمالي وما لذلك من آثار سلبية 

على الاقتصاد ككل من قلة فرص العمـل المتاحـة، وتراجـع الإنتـاج والـدخول، وإضـعاف القـوة 

 لشرائية، مما أثر في تراجع الطلب وترسيخ حالة الركود وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. ا

 
 –دمشــق    –دار الرضا    –مرجع سابق    –قضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا    –سمير سعيفان      (77)

 .203ص  – 203
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 الإيرادات الضريبية:  -2

إن المشكلة الأساسية التي يعـاني منهـا الاقتصـاد السـوري هـي نقـص المـوارد الماليـة وخاصـة 

للدولة ذلك أنهـا تمـول   الضريبية منها، حيث تعتبر الواردات الضريبية من أهم الإيرادات العامة

حــوالي ثلاثــة أربــاع الإنفــاق العــام فــي الــدول المتقدمــة، وتعتبــر أداة فعالــة للتــدخل فــي الحيــاة 

كونها توفر للخزينة العامة الإيرادات اللازمة، بالإضافة لدورها كوسيلة للتـدخل فـي   الاقتصادية

ية، بالإضافة لدور الضـرائب النشاط الاقتصادي لتشجيع الاستثمار حسب أولويات الخطة الإنمائ

، إلا أنهـا لا تلعـب الـدور نفسـه فـي الاقتصـاد في تحقيق العدالة وتخفيـف التـوترات الاجتماعيـة

السوري علـى الـرغم مـن أنـه اقتصـاد نـام بحاجـة قصـوى إلـى حصـيلة وافـرة مـن الإيـرادات 

عة، علماً أن هنـاك الضريبية من أجل دعم المشاريع التنمية الأساسية والخطط الاستثمارية الواس

إلا أن الإيـرادات الضـريبية تعتبـر المصـدر الأكثـر  ،بالطبع إيرادات أخرى تعتمد عليهـا الدولـة

 أماناً وديمومة وشرعية. 

ولــو تتبعنــا واقــع الإيــرادات الضــريبية فــي عقــد التســعينات لوجــدنا أن الدولــة اتبعــت سياســات 

الكبير في إحداث حالـة الركـود التـي مـرت   متناقضة مع واقع الاقتصاد السوري وكان لها الأثر

بالاقتصاد، حيث أن زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وتخفيض الضـرائب المباشـرة 

قد ظهر بشكل واضح عندما كانت الحكومة تمول زيادة الرواتب والأجور عـن طريـق فروقـات 

تبـوب فـي وء الرئيسـية الأسعار ) وهي ضرائب غير مباشرة تفـرض علـى الطاقـة ومـواد البنـا

وهذا ما يؤدي إلى تناقص حجم الدخول لدى الفقـراء وذوي   ،الموازنة تحت بند إيرادات مختلفة(

الدخل المحدود ويساهم فـي تخفـيض الطلـب الكلـي فـي الاقتصـاد، ممـا يـدفع بالمسـتثمرين إلـى 

ي تخفيض حجم وبالتال ،تخفيض حجم استثماراتهم، ويزداد خروج الرساميل الوطنية إلى الخارج

 السيولة الوطنية وتشكيل ضغوط انكماشية. 

-1993( يوضح تطور حجم الإيـرادات الضـريبية فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين  5والجدول رقم)

2004 
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 ( تطور حجم الإيرادات الضريبية ومعدل نموها ) بمليارات الليرات السورية( 5الجدول رقم )

 البيان 

 السنة 

الضرائب  

 المباشرة 

معدل  

 ها% نمو

الضرائب  

غير  

 المباشرة 

فروقات  

 الأسعار 

مجموع  

الضرائب غير  

 المباشر 

معدل  

 نموها% 

إجمالي  

الإيراد  

 الضريبي 

نسبة الضرائب غير  

إجمالي   إلى  المباشرة

 الإيراد الضريبي% 

الناتج المحلي  

 الإجمالي 

نسبة إجمالي الإيراد  

الضريبي إلى الناتج المحلي  

 الإجمالي% 

1993 20.2 - 9.3 25 34.3 - 54.5 63 659.2 8.3 

1994 28 38.3 12.5 39.5 52 51.6 80 65 706.7 11.3 

1995 31.6 12.9 17.3 44.4 61.7 18.7 93.3 66 756.4 12.3 

1996 36.1 14.2 21.3 30.8 52.8 14.4 88.2 60 830.7 10.6 

1997 48 33 21.2 22.6 54.2 2.7 102.3 53 872.5 11.7 

1998 52.7 9.6 22.9 12.8 35.7 -34 88.4 40.4 931.7 9.5 

1999 59.3 12.5 23.4 17 40.4 13.2 99.7 40.5 898.5 11.1 

2000 65 9.6 21 8 29 -28.2 94 30.9 903.3 10.4 

2001 91.4 40.6 24.6 8.3 31.9 10 123.3 25.9 934.4 13.2 

2002 112.7 23.3 23.2 7.5 30.7 -3.8 143.4 21.4 964.6 14.9 

2003 123.3 9.4 28.3 9 37.3 21.5 160.6 23.2 1017.6 15.8 

2004 127 3 34 12.9 46.9 25.7 174 27 1105.581 15.7 

المكتب المركزي للإحصاء –المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة 
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لقد تزايد معدل نمو الضرائب المباشرة تدريجياً منذ أوائـل التسـعينات حيـث بلغـت الضـرائب   -

ورغـم دخـول الاقتصـاد السـوري   ،مليار ليـرة سـورية  31.6حوالي    1995عام  المباشرة  في  

 2000يـد بشـكل واضـح فقـد بلغـت عـام  حالة الركود، فقد اسـتمرت الضـرائب المباشـرة بالتزا

بلغـت   2004وفـي عـام    ،  %  15.8مليار ليرة سورية بمعدل نمو وسطي قـدره    64.9حوالي  

 مليار ليرة سورية.  127

يعة الركود الاقتصادي حيث أنه في ظروف الركود تخفض الدول الضـرائب وإن هذا يخالف طب

المباشرة لتشجع على زيـادة الاسـتثمار وبالتـالي تحفيـز الطلـب وتحريـك الجمـود الحاصـل فـي 

قد ساهم بشكل كبير في حالة   1995بعد عام  ولاسيما  الاقتصاد، إلا أن تزايد الضرائب المباشرة  

 السوري.  الركود التي أصابت الاقتصاد 

 61.7حيث بلغت  1995أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فقد تزايد معدل نموها حتى عام   -

إلا أنها تراجعت بشكل واضح بعد ذلك حيث بلغ معدل نموها خلال الفترة ما   ،مليار ليرة سورية

ها ويعود السبب في ذلك إلى تغيير أسعار النفط وحسـابات»،  %12.1حوالي    2000-  1995بين  

ليـرة ممـا خفـض حجـم فروقـات الأسـعار، أمـا الضـرائب غيـر   46ليـرة للـدولار إلـى    23من  

 . (78)«المباشرة فقد بقيت على ما هي دون تعديل

أما بالنسبة لدور الضرائب غير المباشرة في إحـداث وتعميـق حالـة الركـود فـي الاقتصـاد فإنـه 

حيـث أن هـذه   ،لـواردات الضـريبيةيظهر عند دراسة نسبة الضرائب غير المباشرة إلى مجمل ا

وهذا ما سـاهم بشـكل  ،% 66فقد بلغت حوالي  1995النسبة وصلت أعلى مستوى لها في عام 

كبيــر إلــى الوصــول إلــى حالــة الركــود، كــون هــذه الضــرائب كمــا ذكرنــا تمــس بشــكل مباشــر 

ا مـا يـؤدي المستهلكين النهائيين الذين غالبيتهم من أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، وهـذ 

إلى تخفيض القوة الشرائية لهذه الفئة التي تشـكل الغالبيـة العظمـى فـي الدولـة، وبالتـالي تراجـع 

 حجم الطلب الكلي. 

إن نسبة مجمل الواردات الضـريبية إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي والتـي تمثـل العـبء  -

الفتـرة كانت في حدود ضيقة ومحدودة حيث بلغ متوسـط هـذه النسـبة خـلال    ،الضريبي

وهذا يعتبر مؤشراً على ضعف الواردات الضريبية، فكلما  ،%  12.2المدروسة حوالي  

زادت هذه النسبة كان هناك إمكانيـة لإنفـاق أكبـر، وإن تراجـع هـذه النسـبة يـؤدي إلـى 

 ويعود ذلك للأسباب التالية: .ضغط الإنفاق العام وحدوث الانكماش

 واع متخلفة من الضرائب.الاعتماد على أنظمة ضريبة قديمة وعلى أن -1

زيادة حجم التهرب الضريبي، فعلى الرغم من أن القطاع الخاص يساهم بنسبة مرتفعة  -2

ــرادات  ــن الإي ــبة محــدودة م ــه لا يســاهم إلا بنس ــالي، إلا أن ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن م

 الضريبية، وأكثر الضرائب يدفعها القطاع العام.

/ لعـام 10دمة وفق قانون الاستثمار رقم /زيادة حجم الاعفاءات الضريبية وخاصة المق -3

 من الناتج. %50حيث بلغ حجم الاعفاءات ما يعادل  .1991

بشكل عام أدت الضرائب المباشرة علـى القطاعـات النظاميـة والملتـزمين بـدفع الضـرائب إلـى 

توقف جزء من هذه الشركات عن العمل بسبب مساهمة هذه الضرائب فـي تخفـيض أربـاح هـذه 

مما عزز ظاهرة الركود في الاقتصـاد، ومـن جهـة أخـرى   ،بالتالي مستويات الدخلو  ،الشركات 

ممـا   ،ساهمت الضرائب غير المباشرة في تخفيض حجم الإنفاق لذوي الدخل المحـدود والفقـراء

 ساهم في تقليص الطلب الإجمالي ودفع الاقتصاد باتجاه الركود. 

 
 .222ص –مرجع سابق  –ح المالي في سوريا المالية العامة والإصلا –د. علي كنعان   (78)
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 عجز الموازنة العامة للدولة:  -3

اً يزداد العجز في حالات الرواج والتضخم نتيجة زيـادة متطلبـات الإنفـاق العـام، كما ذكرنا سابق

 ونقص الموارد المالية، وبالمقابل ينخفض العجز في حالات الركود نتيجة ضغط الإنفاق العام. 

وقد وضعت العديد من المعايير لحساب قيمة العجز في الموازنات العامة للدولـة، إلا أنـه سـوف 

 في سوريا والتي تقوم على الأسس التالية: الموازني قة التقليدية في حساب العجز تعتمد الطري

الخارجيـة +المـأخوذ مـن القـروض الداخليـة+ القـروض  )-الإيـرادات الكليـة  -ز = النفقـات العج

 (. 6. وذلك وفق الجدول)الاحتياطي(
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( بمليـارات 2004  -1993تطور حجم العجـز المـالي فـي سـوريا خـلال الفتـرة )  (:6الجدول )

 الليرات السورية.                                                                         
 البيان 

 السنة 

قروض ومساعدات  

 خارجية 
 قروض داخلية

قروض  

 خارجية 

المأخوذ من  

 الاحتياطي 

إجمالي  

 العجز 

 العجز/النفقات % 

 

1993 9 11.1 22.9 - 43 34 

1994 - 11.4 24.5 - 35.9 24.9 

1995 - 12.1 24.3 - 36.4 22 

1996 - 8.4 22.4 20 50.8 27 

1997 - 8.1 22.2 22 25.3 24 

1998 - 10.2 23.7 43.8 77.7 32 

1999 - 10.9 26 44 80.9 28.3 

2000 - 12.3 24.3 55 91.6 33 

2001 - 9.2 28.5 55 92.7 28.7 

2002 - 26.1 25.7 55 106.8 29 

2003 - - 18 107.3 125.3 29.8 

2004 - - 20.3 123.1 143.5 32 

 المكتب المركزي للإحصاء –المصدر:المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

إن واقع العجز في سوريا لم يتغير في مرحلة الرواج التي كانت سائدة في أوائل التسعينات عـن 

 . 1995مرحلة الركود التي بدأت منذ عام 

أوائل التسعينات حيث تزايد العجز منذ تبين في سوريا  الموازنيحيث أن دراسة تطور العجز   -

كان الاقتصاد يمر بمرحلة تضخم، واستمر العجز بالتزايد رغم دخول الاقتصاد في حالة الركود 

، وذلك نتيجة زيادة الحاجة لتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تخططها   1995عام  

سع في إقامتها في السنوات الدولة سنوياً، وخاصة مشاريع القاعدة الأساسية التي بدأت الدولة تتو

 الأخيرة.

وهـذا   ،% خـلال فتـرة الركـود   28.3إن نسبة العجز المالي إلى النفقات لم تتجاوز بالمتوسط    -

يعبر عن قلة وض لة الحصيلة الضريبية نتيجة التهرب الضريبي، وعدم قدرة الدولة على تطوير 

 ها إلى زيادة انفاقها العام. أنظمتها المالية وزيادة الواردات العامة بشكل مستمر يدفع

الاقتصـادية التـي تمـر بهـا الدورة  إن السياسة المالية في سوريا لم تراعي حالة الاقتصاد وحالة  

ســواء كانــت حالــة رواح أم حالــة ركــود، فقامــت بتخفــيض الإنفــاق الحكــومي بشــقيه الجــاري 

وازنـة العامـة للدولـة، ورفع شعار )توازن الموازنة( بهدف تقليص العجز فـي الم  ،والاستثماري

وقد ظهر اتجاه في الدوائر المالية إلى تشكيل احتياطات حكومية، وكان من بين هذه الإجـراءات 

والعديـد مـن   ،الحكـومي  في هذا المجال الحد مـن زيـادة الرواتـب والأجـور، وإيقـاف التوظيـف

 ،ت البطالـةوارتفاع معـدلا ،الإجراءات الأخرى التي ساهمت في تخفيض حجم الطلب الإجمالي

وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد، وغير ذلك من الآثار التي ساهمت بترسيخ حالـة الركـود 

 في الاقتصاد. 

 ثانياً: الأسباب النقدية للركود الاقتصادي: 
 تثبيت أسعار الفائدة: -1

ن معاُ، ويحدد كما نعلم أن سعر الفائدة يلعب دوراً هاماً في تشجيع الاستثمار أو الادخار أو الاثني

على أساس أن يتجاوز معدل التضخم بنقطتين أو ثلاث، وأن ينخفض عن معدل الربحية بنقطتين 

 أو ثلاث وذلك حسب الحالة الاقتصادية.
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ســوريا ســعر الفائــدة بعــين الاعتبــار فــي الفتــرات الســابقة واســتخدمته لتشــجيع اســتخدمت وقــد 

 % للتسليف. 9للادخار و  %8بعينات بين حيث تراوح سعر الفائدة في فترة الس ،الاستثمار

 ( التالي:7كما يظهر في الجدول رقم )

 ( أسعار الفائدة المطبقة في المصارف السورية  7الجدول )

 القطاع الخاص  القطاع التعاوني  القطاع العام معدلات الفائدة على القروض بـ%

 المصرف التجاري السوري   

 9  7 عمليات الحسم 

 9-7.5   القروض والسلف 

 المصرف الصناعي  

 9  8-7.5 عمليات الحسم 

 11-9.5 10-7.25 9-7.5 القروض والسلف 

 مصرف التسليف الشعبي   

  8.5-7  عمليات الحسم  

 9-7 8-7  القروض والسلف 

 المصرف الزراعي التعاوني  

    عمليات الحسم 

 11-8.5 8-7.5 7.5-7 القروض والسلف 

 ئع لدى جميع المصارف المتخصصة معدلات الفائدة على الودا

 4 4 2 جارية وتحت الطلب تحسابا

 7 7  أشهر  6ودائع لمدة لا تقل عن 

 8 8  شهراً  12ودائع لمدة لا تقل عن 

 9 9  شهادات الاستثمار 

 2002المصدر النشرة الربعبية لمصرف سوريا المركزي لعام  

بداية التسعينات حيث كان الاقتصاد يمر   دور كبير في تشجيع الاستثمار في  السعروقد كان لهذا  

بمرحلة تضخمية، وكان سعر الفائدة أدنى من معدل التضخم الذي كـان يتـراوح فـي تلـك الفتـرة 

وبعـد عـام »مما شجع على الاقتراض وإقامة المشروعات الاسـتثمارية،  ،% 30 -%  25بين  

اً معـدل الربحيـة ، وانخفض أيض2000عام  %3انخفض معدل التضخم حتى وصل إلى    1995

، ومع ذلك لم يعدل سعر الفائدة. وبالتالي فـإن ثبـات سـعر (79)«(%7ـــ    %5الوطنية ليصل إلى )

قـد أدى إلـى عـدم فاعليــة هـذه الأداة مـن أدوات السياســة  2003حتــى  1981الفائـدة منـذ عـام 

ا الإجـراء حيث هدفت السلطات النقدية من وراء ذلك تشجيع الادخار الوطني، ولكن هـذ   ،النقدية

لم يؤدِ إلـى تحقيـق النتـائج المرجـوة بـل علـى العكـس أدى إلـى مجموعـة مـن الآثـار كـان مـن 

 : (80)أبرزها

انخفاض الاتجاه نحو الادخار وتشجيع الاستهلاك، وبالتالي لـم تـنجح هـذه السياسـة فـي تعبئـة   -

 المدخرات المحلية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. 

 لاستثمار أو الادخار في الأصول العينية كالأراضي والأبنية والسيارات. زيادة الطلب على ا -

تشجيع عملية المضاربة على العملة المحلية بتبديلها بالعملات القابلة للتحويل واسـتثمارها فـي   -

 الخارج. 

 
 .18ص –مرجع سابق  –الركود في سوريا  –د. علي كنعان   (79)
ــدة  –د. أكــرم الحــوراني   (80) ــاء الاقتصــادية  –منعكســات تحريــك أســعار الفائ ــوم  –نــدورة الثلاث ــة العل جمعي

 .16ص – 1994 –دمشق  –الاقتصادية 
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إن تثبيت سعر الفائـدة أدى إلـى خلـق فئـة مـن المتلاعبـين قـاموا بتجميـع المـدخرات الأسـرية   -

صغار التجار، وتقديم معدلات فائـدة عاليـة ذات عوائـد مغريـة، ومـن ثـم تبديـد هـذه ت  مدخراو

الأموال أو تحويلها للخارج، وقد عرفت هذه الأزمة بأزمـة جـامعي الأمـوال، )حيـث تقـدر هـذه 

 مليار ليرة سورية( مما كان له الأثر الكبير في هدر إمكانيات الاقتصاد الوطني.  100المبالغ بـ 

لسلطات النقدية لسعر الفائدة طوال تلك الفترة بدون تعديل يؤكد التوجه الركودي الـذي إن ترك ا

تتبناه الدولة، حيث أن الآثار التي ترتبت على تثبيت سعر الفائدة خـلال تلـك المـدة قـد أدت إلـى 

 سيطرة الجمود على الأداء الاقتصادي وتعميق حالة الركود.

 تعدد أسعار الصرف:  -2

وذلك بهدف تجميـع الاحتياطـات مـن   1963ا بسياسة الرقابة على الصرف منذ عام  تأخذ سوري

العملات الأجنبية وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية الهامة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وقد 

واسـتطاعت أن تحـافظ عليـه فـي   1963اعتمدت الدولة سياسة سعر الصرف الثابـت منـذ عـام  

لم تستطع الاستمرار بسعر  1981حكومة منذ مطلع الثمانينات وتحديداً عام السبعينات، إلا أن ال

فاتخذت أسلوب تعدد أسـعار الصـرف وذلـك بهـدف الحفـاظ علـى الاحتياطـات   ،الصرف الثابت 

الوطنية من النقد الأجنبي، ولكن المبالغة في زيادة أنواع أسـعار الصـرف أدت إلـى نتـائج غيـر 

وظهرت بعض الاختناقات في الإنتاج إضافة إلى ظهور التطـور   إيجابية على الاقتصاد الوطني

 السريع في بعض القطاعات على حساب القطاعات الأخرى.       

( تتبع تطور سعر صرف الليرة السـورية مقابـل الـدولار لكـل مـن 8ويمكن من خلال الجدول )

 سعر الصرف الرسمي، وسعر صرف البلدان المجاورة. 

 الليرة السورية مقابل الدولار  ( أسعار صرف 8الجدول )

 سعر صرف البلدان المجاورة سعر الصرف الرسمي  

1995 11.23 42.50 

1996 11.23 42.50 

1997 11.23 42.25 

1998 11.23 46.25 

1999 11.23 46.25 

2000 11.23 46.25 

2001 11.23 46.25 

2002 11.23 46.25 

2003 11.23 46.25 

2004 11.23 48.6 

  2004 ــ 2000 صدر: النشرة الربعية لمصرف سوريا المركزي لعاميالم

أما دولار التصدير فهو بدعة حكومية لمساعدة المصدرين وتشجيع التصدير بحيث يستطيع كـل 

مصدّر أن يبيع حصيلة صادراته من القطع الأجنبي لتاجر يـود الاسـتيراد بالسـعر الـذي يتفقـان 

وقد أدى هذا الإجـراء إلـى ارتفـاع »ر الدول المجاورة، عليه حتى لو تجاوز سعر الصرف وسع

 60ووصل في بعض الأحيان إلـى  ،ليرة للدولار 53سعر صرف دولار التصدير إلى أكثر من 

  .(81)«ليرة للدولار 70وفيما يخص استيراد السيارات وصل إلى  ،ليرة

 
 .21ص  –مرجع سابق  – الركود في سوريا –د. علي كنعان   (81)
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 لية: إن تعدد سعر الصرف ودولار التصدير قد ساهما في النتائج السلبية التا

أسهم دولار التصدير برفع تكـاليف الإنتـاج بسـبب ارتفـاع تكـاليف اسـتيراد المـواد اللازمـة   -1

وهذا ما أدى إلـى انخفـاض قـدرة الصـناعة السـورية علـى المنافسـة فـي   ،للعملية الإنتاجية

إضافة إلى ظهور بعض الإفلاسات في المصانع   ،السوق الدولية، وعدم تصريف المنتجات 

 ادة أعداد العاطلين عن العمل. وزي ،الخاصة

 ساهم دولار التصدير في تشجيع التصدر الوهمي بهدف جلب قطع التصدير فقط.  -2

أدى تعدد أسعار الصرف إلى توجه المستثمرين إلـى قطاعـات الخـدمات والنقـل كونهـا تـدر   -3

 أرباحاً سريعة وإهمال القطاع الصناعي. 

الخزينة العامة للدولة مـن الرسـوم الجمركيـة التـي   إن تعدد أسعار الصرف أدى إلى حرمان  -4

ممـا أدى إلـى ضـغط الإنفـاق العـام  ،كانت تشكل نسبة جيدة من إجمـالي الإيـرادات العامـة

 بسبب نقص الموارد. 

لم يشجع تعـدد أسـعار الصـرف الاسـتثمارات الأجنبيـة علمـاً أن الدولةقـد قـدمت فـي قـانون   -5

إلا أن تعدد أسعار الصرف قد   ،كثيرة للمستثمر الأجنبي( مزايا وحوافز  10الاستثمار رقم)

 لا يحفز المستثمر على الدخول في السوق لعدم معرفته بالدولار الذي سوف يتعامل به. 

أدى إلـى   ،عدم السماح للمصارف المأذونة ببيع القطع الأجنبي للراغبين أفـراد أو مؤسسـات   -6

رسمية مما أربك منـاث الاسـتثمار، وأدى ظهور سوق غير نظامية واسعة تم حقنها بقنوات 

 إلى نشاط المضاربات على العملة المحلية.

إن هذه النتائج والآثار المترتبة علـى تعـدد أسـعار الصـرف ودولار التصـدير قـد سـاهمت 

بشكل كبير في تراجع الاستثمار، وما ينجم عنه من انخفاض في مستوى الإنتاج والتشـغيل 

العمل بشكل يقود إلى تدني مستوى الدخول  والإنتاج، وبالتـالي وزيادة إعداد العاطلين عن  

 تراجع حجم الطلب الإجمالي، ووصول الاقتصاد إلى حالة الركود.

 المصارف والتسليف:  -3

تمامـاً عـن سـمات الأنظمـة   أبعدتـهالنظام المصرفي في سوريا بمجموعة مـن السـمات  لقد اتسم  

هـي مصـارف حكوميـة حيـث أن  2003تـى عـام ومن أهمها أن جميع المصارف ح  ،المتطورة

الدولة ظلت تحتكـر العمـل المصـرفي فتـرة طويلـة، كمـا أنهـا مصـارف متخصصـة أي أن كـل 

مصرف يختص بتمويل قطاع معين، وكان الهدف من هذا التخصص نقـل هـذه المصـارف مـن 

مجال الذي مؤسسات متنازعة فيما بينها على الزبائن إلى مؤسسات متعاونة يعمل كل منها في ال

 تحدده لها الدولة. 

قيـق الأهـداف المرجـوة مـن التخصـص لكن انعدام المرونة في الأداء المصرفي لم يـؤد إلـى تح

وتحـاول الخـروج مـن دائـرة التخصـص بعـض المشـاكل الفنيـة  تعـالج  المصـارف  حيث بدأت  )

ة، المصــرفي فاتجهــت نحــو تعــديل أنظمتهــا العملياتيــة وخاصــة بعــد افتتــاح المصــارف الخاصــ

 واشتداد المنافسة بين المصارف العامة والخاصة. 

لذلك أصبح من الضروري إلغاء التخصص وفتح باب المنافسة لكي توظـف المصـارف أموالهـا 

 وتقدم الخدمات التي تساعدها على تطوير النشاط المصرفي لديها. 

بـين حجـم حيـث تبـين المقارنـة    ،كما أن هناك خلل في نظام الإقراض في المصـارف السـورية

الإقراض وحجم الودائع أن زيادة الودائع المصرفية تتم بمعدل أعلى من زيـادة الإقـراض وهـي 

 ظاهرة مؤكدة لحالة الركود الاقتصادي. 

 ( يوضح حجم الودائع والقروض المقدمة من المصارف المختلفة. 9) والجدول رقم
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 ية تطور إجمالي القروض وإجمالي الودائع بمليارات الليرات السور

 إجمالي الودائع  إجمالي القروض  السنة

1995 201.1 177.8 

1996 214.6 197.7 

1997 238.8 222.6 

1998 233.1 245.6 

1999 255 295.5 

2000 266.7 355.1 

2001 270 469.9 

2002 245.6 571.8 

2003 287 618.2 

2004 135 669.7 

 2005ونشــرة المصــرف المركــزي لعــامالمصــدر: المجموعــة الإحصــائية للأعــوام المــذكورة 

 المكتب المركزي للإحصاء. 

وهذا يعنـي أن هنـاك الكثيـر مـن الأمـوال تتـراكم فـي المصـارف دون أن تجـد سـبيلاً لهـا إلـى 

الاســتثمار، كمــا أن هــذه الودائــع تبقــى معطلــة فــي المصــارف دون أن تتجــه حتــى إلــى مجــال 

 الإقراض. 

روض تفوق حصـة القطـاع الخـاص بشـكل واضـح كمـا حيث كما أن حصة القطاع العام من الق

 ( التالي:10يظهر في الجدول رقم )
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 البيان 

 

 السنة

 العام   القطاع
القطاع التعاوني  

 والمشترك 

القطاع  

 الخاص 
 المجموع 

القطاع  

 العام/المجموع 

القطاع  

 الخاص/المجموع 

 

1995 138.4 12.9 49.8 201.1 69 % 24.8 

1996 147.5 13.1 53.9 214.6 68.7 % 25.12 

1997 164.6 13.9 60.2 238.8 69 % 25.2 

1998 160.4 13.8 58.8 233.1 68.8 % 25.2 

1999 179.7 14 61.3 255.1 70.4 % 24.03 

2000 187.3 14.5 66.8 266.8 70.2 % 25.04 

2001 191 12.6 66.1 269.8 70.8 % 24.5 

2002 161.6 12.4 71.6 245.6 65.8 % 29.15 

2003 177.6 12 97 287 62 % 33.8 

2004 182.3 12.7 60.1 330 55.2 % 18.2 

 المكتب المركزي للإحصاء.  -المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

ن الهيئات العليا تجبر المصارف على تزويد القطاع العام بالقروض اللازمة دون مناقشة خطـة إ

أو دراسة ربحية النشاطات التي ترغب بالقيـام بهـا، وهـذا مـا   ،الجهة التي تحصل على القرض 

ل في بعض مؤسسات القطـاع العـام، حيـث أنـه عجـز عـن سـداد الـديون ساعد على هدر الأموا

المستحقة عليه لأنـه كـان يسـتخدم هـذه القـروض لتغطيـة عجـوزات بعـض مؤسسـاته بـدلاً مـن 

 استخدامها في المجالات الاستثمارية المنتجة. 

بينما بقيت حصة القطاع الخاص من القـروض منخفضـة، ممـا خفـض مـن قدرتـه علـى تمويـل 

راته، وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخاصة في استثما

%   9للادخـار و    %8الفترة الأخيرة، فقد بقيت معـدلات الفائـدة ثابتـة لفتـرة طويلـة عنـد معـدل  

. حيث أنه 1995للتسليف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقتراض من المصارف وخاصة بعد عام  

الاقتصاد يعاني من ضغوط تضخمية وكان سعر الفائـدة أدنـى مـن معـدل التضـخم قبل ذلك كان  

مما شجع القطاع الخاص على الاستثمار في تلك الفترة، إلا أنه مـع انخفـاض معـدلات التضـخم 

ممـا جعـل اسـتثمار   ،إلى ما دون سـعر الفائـدة ارتفعـت تكلفـة الإقتـراض أمـام القطـاع الخـاص 

ية وبالتالي ارتفاع حجم الودائع المصـرفية، إضـافة علـى كـون الأموال في المصارف أكثر ربح

هذه السياسة ) تقييد الائتمان أمام القطاع الخاص( تتوافق مع السياسة النقدية المتبعة فـي سـوريا 

والتي تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال مراكمة الودائـع 

من السيولة المطروحة في السوق يسهم في المحافظة علـى المصرفية، حيث أن امتصاص جزء  

 استقرار سعر الصرف. 

إن لهذا الإجراء التمييزي بين القطاع الخاص والقطاع العام أثر واضح في تعميق حالـة الركـود 

ممـا يعكـس   ،الاقتصادي وذلك لعدم فاعلية هذه الأرصدة في التوجه نحـو الاسـتثمارات المنتجـة

 قطاع العام وتفعيل دوره في الاقتصاد.ضرورة إيجاد حل لل

 الكتلة النقدية:  -4

لقد شهد العرض النقدي في سوريا زيادات سنوية متتالية نتيجة الظروف التي يعيشها الاقتصاد »

والتي كانت تتطلب زيادة الإصدار النقـدي لتمويـل العجـز المـالي المسـتمر الـذي كـان   ،الوطني

المتمثل بعدم قدرة الضرائب والرسوم وفـوائض القطـاع العـام يعاني منه الوضع المالي للدولة و

الاقتصادي عن تغطية حاجات الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة والـذي يتزايـد سـنة بعـد أخـرى 
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الأمـر الـذي   ،(82)«وخطط التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة  ،نتيجة أعباء الدفاع الوطني الكبيرة

 انة من المصرف المركزي لتمويل عجز الموازنة. أدى إلى لجوء الدولة إلى الاستد 

 . M1,M2بنوعيها  ( يظهر تطور الكتلة النقدية في سوريا11والجدول رقم)

 )بملايين الليرات السورية( M2,M1( تطور معدل نمو الكتلة النقدية 11الجدول )

 البيان

 

 السنة

الكتلة النقدية  

 M1الضيقة  

معدل  

 نموها % 

الكتلة النقدية  

 M2ة  الموسع

معدل  

 نموها % 

الناتج  

المحلي  

 الإجمالي  

M1 

 %   الناتج /

M2  

 %   الناتج /

 معدل النمو الوسطي 

M1 % M2 % 

1993 191433 - 248967 - 659197 29 37.8 

8% 9.5% 

1994 207106 8.2 278340 11.8 706745 29.3 39.4 

1995 224967 8.6 316742 13.5 756404 29.7 41.9 

1996 244033 8.5 330998 4.5 830726 29.4 39.8 

1997 260920 7 356640 7.7 872461 29.9 40.9 

1998 282377 8.2 390472 9.5 931660 30.3 41.9 

10.7% 18.3% 
1999 313201 11 473547 21.3 898552 34.9 52.7 

2000 368670 17.7 563471 19 903944 40.8 62.3 

2001 419911 14 696092 23.5 934409 44.9 74.5 

2002 488909 16 819160 17.7 963574 50.7 85 

12.7% 15 % 2003 541442 10 935726 14.2 1017619 53.2 92 

2004 601735 11.1 1059362 13.2 1105581 54.4 95.8 

 المكتب المركزي للإحصاء. – 2005المصدر المجموعة الإحصائية لعام 

يوضح الجدول أن الكتلة النقدية بنوعيها قد شهدت معدلات نمو منخفضة نسبياً تراوحت بين مـا 

 ،علـى الترتيـب   M2، والكتلـة النقديـة  M1بالمتوسط لكل من الكتلـة النقديـة    %10و  %8يقارب  

عنـدما بـدأت بعـض بـوادر الركـود بـالظهور فـي   1994عـام  وذلك ضمن الفتـرة الواقعـة بـين  

 حيث ترسخت حالة الركود تماماً في الاقتصاد الوطني. 1997الاقتصاد، وعام 

ويعود السبب في ذلك إلى الإجراءات التي اعتمدت للحد من التضخم والحد من  انخفـاض القـوة 

ه الانكماش النقدي في سـيادة ظـاهرة الشرائية للعملة الوطنية، وهذا يؤكد عمق التأثير الذي أحدث

الركود التي شهدها الاقتصاد السوري، وذلك نتيجـة سياسـة الدولـة الهادفـة إلـى معالجـة العجـز 

المزمن في الموازنة العامة للدولة بتقييد التسليف والرواتب والأجور من جهة، وترشـيد الإنفـاق 

 العام وزيادة الودائع الحكومية من جهة أخرى. 

عاد معدل نمو الكتلة النقدية إلى التحسـن حيـث سـجل زيـادات سـنوية مقبولـة   1997م  وبعد عا

وذلـك   ،M2للكتلـة النقديـة    %23و    %9وبـين    ،M1% للكتلـة النقديـة    17و    %8تراوحت بين  

نتيجة زيادة حصيلة الصادرات النفطية نتيجة ارتفـاع أسـعار الـنفط خـلال تلـك الفتـرة لا نتيجـة 

 .في الاقتصاد تحسن الوضع الركودي 

وفيما يتعلق بنسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي فإن دراسة تطورها تشير إلـى عـدم 

تجانس العلاقة بين الكتلة النقدية والناتج، حيث يلاحظ تزايـد هـذه النسـبة باسـتمرار خـلال فتـرة 

، ممـا يشـير إلـى أن M2الدراسة ووصولها إلى قيم مرتفعة وخاصة بالنسبة إلـى الكتلـة النقديـة 

تفقـد أثارهـا الإيجابيـة فـي زيـادة هذه الزيـادة الدولة تبالغ في زيادة المعروض النقدي، حيث أن  

 
رسالة دكتوراه  –السياسة النقدية في سوريا وأثرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي   –محمد صالح جمعة      (82)

 .93ص – 2002 –جامعة دمشق  –
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 يالناتج وتتحول إلى قوى  ضغط تضـخمية دون أن تتحـرك بفعاليـة فـي جسـم الإقتصـاد الـوطن

اوز نصـف )حيث تشير بعض الدراسات النقدية إلى أن معدل نمو العرض النقدي يجـب ألا يتجـ

في الكتلة النقدية لم تترافـق بنمـو مماثـل لي(. كما أن هذه الزيادة امعدل نمو الناتج المحلي الإجم

وظل السـوق يشـكو   ،في حجم الطلب المحلي الذي كان ينمو في تلك المرحلة بمعدلات متناقصة

 أهمها: من نقص السيولة الكافية لإنجاز معاملاته ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب كان من 

سوء توزيع الدخول الذي أدى إلى تركز قسم كبير من الكتلة النقدية بأيدي قلة بشكل يؤدي إلى   -

 انخفاض الطلب الاستهلاكي المحلي لديهم بسبب ميلهم لاقتناء سلع من الخارج. 

أزمة جامعي الأموال الذين كانوا يستثمرون أموال المودعين في أعمال المضاربة والعقـارات   -

ة قاموا بتحويل العوائد المرتفعة في فترة التضخم، ولكن عند بدء ظهور الاتجاهات الركودي  ذات 

 . الركود زاد في حدة  الأموال للخارج مما

هروب جزء من الكتلة النقدية إلى خارج سوريا، إما للإنفاق على السـلع الكماليـة، أو بغـرض   -

ستثمارية اللازمة في الداخل، أو لزيادة الطلب الاستثمار في البلدان الأخرى لعدم توافر البيئة الا

 (. 10بعد صدور قانون الاستثمار رقم)ولاسيما  ،على وسائل الإنتاج في الخارج

 ثالثاً: الأسباب الاقتصادية للركود في سوريا: 

 سوء توزيع الدخل القومي:  -1

سعينات أدى إلـى توزيـع إن التضخم الذي كان سائداً في النصف الثاني من الثمانينات وأوائل الت

حيـث أن توزيـع الـدخل القـومي إذا تـرك لعفويتـه يحـابي »الدخل القومي توزيعـاً غيـر عـادل،  

( ليسـاهم 10، وجاء قانون الاستثمار رقم)(83)«الأقوياء اقتصادياً على حساب الضعفاء اقتصادياً 

لفعاليـات في تعميق سوء توزيـع الـدخل القـومي، وذلـك مـن خـلال تقـديم تسـهيلات لأصـحاب ا

الاقتصادية المختلفة والتي كان معظمها يقوم بنشاطات غيـر إنتاجيـة مثـل مشـاريع النقـل وذلـك 

 عبر منح إعفاءات ضريبية واسعة.

والأمر الآخر الذي ساهم في سـوء توزيـع الـدخل القـومي هـو تثبيـت الرواتـب والأجـور لفتـرة 

فـي فتـرة التسـعينات علـى فروقـات طويلة، والاعتماد في تمويل الزيادة في الرواتـب والأجـور  

الأسعار أي رفع أسعار الطاقة وبعض مواد البناء الضـرورية، ممـا أدى إلـى انخفـاض الـدخول 

الحقيقية لأصحاب الرواتب والأجور وبالتالي انخفـاض قـدرتهم الشـرائية بسـبب ارتفـاع دخلهـم 

لفترة قد أدى إلى زيـادة بمعدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار، فارتفاع معدلات التضخم في تلك ا

أرباح فئة المالكين مع ارتفاع الأسعار، وإلى خسـارة فئـة أصـحاب قـوة العمـل نتيجـة انخفـاض 

ويضاف إلى ذلك اعتماد النظـام الضـريبي بشـكل كبيـر علـى الضـرائب غيـر   .دخولهم الحقيقية

المعفـى مـن المباشرة والتي تطال أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة، كمـا أن الحـد الأدنـى  

ضريبة الرواتب والأجور كاد أن يكون معدوماً فـي تلـك الفتـرة، ممـا سـاهم بشـكل أساسـي فـي 

 تراجع حجم الاستهلاك وتدني مستوى الطلب على السلع والخدمات المحلية.

وبذلك ساهمت هذه العوامـل مجتمعـة فـي ترسـيخ سـوء توزيـع الـدخل القـومي الـذي كـان أحـد 

لحالة الركود التي مرت باقتصادنا الوطني، كونها أدت إلى تخفيض   الأسباب الهامة في الوصول

 –والتي تشكل سواد الطبقة الفقيرة من الشـعب السـوري  –قدرة فئة أصحاب الرواتب والأجور 

 على زيادة انفاقها على السلع والمنتجات، وزادت الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. 

 
 .9ص  – 1996 –تقرير لجنة الموازنة العامة للدولة  –مجلس الشعب   (83)
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% فقط من الدخل القـومي، و  25سكان تحصل على % من ال  75فكانت النتيجة أن ما نسبته  »

وهـذا مـا أدى إلـى تراجـع الطلـب   .% من الـدخل القـومي  75% من السكان تحصل على    25

بشكل كبير حتى لـو أن غالبيـة السـكان قـد ذهبـت بـدخلها كـاملاً إلـى السـوق لمـا غطـى طلـبهم 

 .(84)«المعروض من السلع والخدمات 

 لطلب الفعال في الاقتصاد: تدني القوة الشرائية ونقص ا -2

بحيـث أن نصـيب »فأجور العمال ورواتب الموظفين متدنيـة، وهـي تت كـل مـع مـرور الـزمن،  

% في حين أنهـا تفـوق فـي الـدول المتقدمـة  30العمل من الناتج المحلي الإجمالي لا يزيد عن  

65 %»(85) . 

ريا مـن النـاتج المحلـي أن حصـة الفـرد فـي سـو  2002كما يبـين تقريـر التنميـة البشـرية لعـام  

دولار  يومياً، في حين أنها تفوق في البلدان المتقدمـة مثـل الولايـات   1.2الإجمالي لا تزيد عن  

دولار يومياً للفرد الواحد، وذلك لأن ارتفاع معدل النمـو السـكاني الكبيـر   36المتحدة الأمريكية  

ى إلى انخفاض نصيب الفرد منه، في سوريا قد فاق معدل نمو  الناتج المحلي الإجمالي بشكل أد 

يضاف إلـى »وبالتالي انخفاض قدرته الشرائية وظهور أثر ذلك في تدني مستوى الطلب الكلي.  

ذلك ارتفاع نسبة  البطالة في صفوف قوة العمل سواء كانت البطالة الظاهرية والتي تقدر حسب 

، أو البطالـة المقنعـة فـي % من حجم قوة العمل  20التقرير الاقتصادي العربي الموحد بحوالي  

% من العاملين في الدولة، أو البطالة البنيويـة فـي القطـاع   50القطاع العام والتي تقدر بحوالي  

% من حجم قـوة العمـل،   21% من العاملين فيه والذين يشكلون    50غير المنظم والتي تقدر بـ

الموسـمية حيـث تقـدر وحتى البطالة الموسمية للعاملين في قطـاع الزراعـة وبعـض الصـناعات 

 . (86)«مليون عامل 1.6البطالة في هذا القطاع بـ

كما يلعب انخفاض دخل الفلاحين في سوريا دور كبير في نقص الطلب، فسوء مواسم الحبوب »

بسبب نقص الأمطار وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية بسبب انخفاض الطلب، وعـدم تـوافر 

ي تفـاقم تـدني مسـتويات الـدخول وتراجـع القـدرة ، قـد أسـهمت جميعهـا فـ(87)«فرص التصـدير

الشرائية وانخفاض حجم الطلب بشكل ساهم في تراجع مستوى الإنتـاج وزيـادة أعـداد العـاطلين 

عن العمل، وتدني مستويات معيشة المـواطنين وتراجـع معـدلات النمـو الاقتصـادي بشـكل عـام 

 .ترة الدراسةخلال ف وبالتالي تعزيز ظاهرة الركود في الاقتصاد السوري

 
 .2003 –جامعة دمشق  –الاقتصاد المالي  محاضرة غير منشورة في –د. الياس نجمة   (84)
 .87ص  –مرجع سابق  –الركود الاقتصادي والمناث الاستثماري في سوريا  –د. مطانيوس حبيب    (85)
جمعيــة العلــوم   –نــدوة الثلاثــاء الاقتصــادية    –مداخلة في مسألة البطالة فــي ســوريا    –حبيب  د. مطانيوس      (86)

 .2003 –دمشق  –الاقتصادية 
 .104ص  –مرجع سابق  –الركود الاقتصادي والطلب الكلي  –دى رجب ه  (87)
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 تدني قيمة الصادرات:  -3

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء العمل باتفاقيـة المـدفوعات والتـي كـان  1992بدءاً من عام 

يتم بموجبها تسديد جزء من الديون المترتبة على سوريا، ازداد العجز في الميزان التجـاري فـي 

 ره قد   1991-1990سوريا بعد أن حقق فائض في عامي 

مليون ليرة سورية على الترتيـب وذلـك بفعـل زيـادة صـادرات الـنفط  2,29733و   4,22856

 وانخفاض حجم الواردات. 

 ( التالي:12)ستوردات في سوريا وفق الجدول رقميمكن تتبع تطور حجم الصادرات والمو

 (:12الجدول رقم )

 السورية(  حجم التداول التجاري للقطاعين الخاص والعام ) بملايين الليرات 
 قيمة المستوردات  قيمة الصادرات  السنوات 

 المجموع  قطاع خاص  قطاع عام  المجموع  قطاع خاص  قطاع عام 

1992 112331.6 30267.6 142599.2 60499.2 101437.4 161936.6 

1993 108785.1 36271 145056.1 73229.4 118841.6 162071.0 

1994 107349.2 56191.1 163540.3 95374.2 158305.4 253679.6 

1995 130916.4 52104.4 183020.9 75686.3 142785.2 218471.5 

1996 142588.9 41768.4 184357.3 96533.2 153059.8 249593.0 

1997 142706.8 37814.5 180521.3 57210.7 129660.2 186870.9 

1998 95818.0 37444.0 133262.0 45637.0 135093.0 180730.0 

1999 117668.0 41998.0 159666.0 3441.0 143360.0 177770.0 

2000 178975.8 37214.6 216190.4 45653.7 141881.3 187535.0 

2001 202010.2 41138.7 243148.9 47432.9 173311.3 220744.2 

2002 244770.9 71148.4 315919.3 67092.9 168661.4 235754.3 

2003 210034.5 55004.4 265038.9 55453.8 181314.5 236768.3 

2004 184053.9 162130.4 346166.5 109022.0 279983.6 389005.7 

2005 212929.8 211370.6 424300.4 169264.7 333106.0 502368.7 

 . 7المكتب المركزي للإحصاء ص   –  2005 خلاصة التجارة الخارجية خلال عام  المصدر:

حتى أنها لم تعد تغطـي أكثـر مـن   1997بالتراجع منذ عام    كما أخذت قيمة الصادرات السورية

 1998من قيمة الواردات عام  74%

وهذا يعبر عن التراجع الذي حـدث فـي الطلـب الخـارجي علـى الإنتـاج المحلـي لمجموعـة مـن 

 الأسباب كان من أبرزها: 

ــى عــدم مع -1 ــدني مواصــفاتها إضــافة إل ــدة للتصــدير وت ــاليف المنتجــات المع ــاع تك ــة ارتف رف

 . بالأسواق الخارجيةالمصدرين السوريين 

 ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الوسيطة الداخلة في الإنتاج.  -2

 والمشاكل التي نجمت عنها. المتعددة تعدد سياسات الصرف والعمل بأنظمة القطع  -3

 رجية.       الخا الأسواق  في  الدخول  صعوبة  إلى  يؤدي التصدير المتبعة بشكل  سياسات  ضعف  -4

ضـعف القـدرة   زيادة الهدر في المواد الأولية والطاقة وقدم وسائل الإنتاج بشكل يـؤدي إلـى  -5

بشكل ساهم في ترسيخ حالة الركود التي كان يمر بها   ،التنافسية للسلع السورية في الخارج

وات وعلى الرغم من تحسن الميزان التجاري السوري فـي السـن .الاقتصاد في تلك المرحلة

إلا أنه لا تزال هناك إختلالات في مجال التصدير بسـبب  ،2000الأخيرة وتحديداً منذ عام 

حيـث »  ،نوعية الصادرات والتي تعبر عن مدى تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصـاد الـوطني
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أن معظم الصادرات السورية من المـواد الأوليـة الخـام وخاصـة الصـادرات النفطيـة التـي 

%   20% للمنتجـات الزراعيـة و    15ن قيمـة الصـادرات مقابـل  % مـ  65تشكل حـوالي  

% من الواردات وهذا وإن   90، بينما تشكل المواد المصنعة أكثر من  (88)«للقطن والحبوب 

دل على شيء فقد دل على تخلف البنية الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وارتباطها الشديد في 

 الأسواق الخارجية.

 شقيه العام والخاص: تراجع حجم الاستثمار ب -4

لقد عملت الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر في العملية الإنتاجية انسجاماً مع 

المتغيرات الاقتصادية الدولية التي تسير باتجاه ترسيخ اقتصاد السوق، ومع تراجع قدرة القطـاع 

ي توجيـه الفـوائض النقديـة نحـو العام على القيام وحده بأعباء التنمية الاقتصادية، ورغبة منها ف

التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـي إطـار الاسـتفادة مـن الإمكانـات المتاحـة للقطـاعين الخـاص 

 والمشترك. 

الذي قـدم الكثيـر مـن المزايـا والتسـهيلات   1991( لعام  10فقامت بطرح قانون الاستثمار رقم)

ــدف تشــجيع المســتثمرين العــرب  ــاءات الضــريبية، به ــة مشــاريع والإعف ــى إقام ــب عل والأجان

 استثمارية تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية للأمام. 

 
 .106ص –المرجع السابق  –هدى رجب   (88)
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 ( يوضح تطور حجم كل من الاستثمار الخاص والاستثمار الحكومي. 13) رقم والجدول

 تطور حجم الاستثمار الخاص والحكومي ) بملايين الليرات السورية( 

 البيان 

 السنة
 وه معدل نم الاستثمار الخاص 

الاستثمار  

 الحكومي 
 معدل النمو الوسطي  معدل نموه 

1993 89839 - 45623 - 
  

1994 96712 7.8 % 65929 44.5 % 

1995 94358 -2.4% 67404 2.24 % 

 

-48.6 

 

8.32 

1996 87571 -7.2% 79781 18.4 % 

1997 66752 -23.8 % 92912 15.5 % 

1998 67749 1.5 % 96316 4.5 % 

1999 64667 -4.5% 95126 -1.2% 

2000 56761 -12.2 % 99331 4.4 % 

 

 

19 % 

 

 

7.4 

2001 62290 9.7 % 115858 16.6 % 

2002 75304 21 % 121083 4.5 % 

2003 87731 16.5 % 147083 21.5 % 

2004 111949 27.6 % 127962 -13% 

 ءالمكتب المركزي للإحصا –المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة 

لقـد تزايــد حجــم الاســتثمار الخــاص بشــكل واضـح منــذ بدايــة التســعينات نتيجــة صــدور قــانون 

وازديــاد الإقبــال علــى الاســتثمار للاســتفادة مــن المزايــا  1991( فــي عــام 10الاســتثمار رقــم)

شعر القطاع الخاص أن الحكومة لا توفر   1995والإعفاءات الضريبية. إلا أنه اعتباراً من عام  

تية ولا حتـى التشـريعات اللازمـة للاسـتثمارات الجديـدة، فتراجعـت مشـاركة القطـاع البنى التح

الخاص في العملية الاستثمارية متسببة في دخول الاقتصـاد  فـي حالـة مـن الركـود الاقتصـادي 

فأخذ الاستثمار الخاص ينمو بمعدلات نمـو سـالبة كمـا   ،ابتداءاً من النصف الثاني من التسعينات 

يجة ضعف وقصور البنية المؤسساتية والتحتية عـن اللحـاق بمتطلبـات النمـو. يوضح الجدول نت

( في تحقيق أهدافه حيـث كانـت أغلـب الاسـتثمارات تتجـه إلـى 10وأخفق قانون الاستثمار رقم)

 مجالات النقل والخدمات سعياً وراء الأرباح  السريعة. 

( لعام 7( وفق المرسوم رقم)10ن رقم)إلا أنه بنتيجة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانو

والتي من أبرزها الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين إضـافيتين للمشـروعات المقامـة فـي   2000

المحافظات النائية، وتحديد نسبة الضريبة على الأرباح التي تحققها الشـركات المسـاهمة بمعـدل 

بات خارجية بـالقطع الأجنبـي، شاملةً كل الإضافات الأخرى، إلى جانب السماح بفتح حسا  25%

وإمكانية تحويل الأرباح من المصارف السورية إلى المصارف الأجنبية بسعر صـرف الـدولار 

تجــاوز ثغــرات القــانون الســابق بشــكل يــدفع لمحاولــة منهــا فــي الســوق المجــاورة، وذلــك فــي 

سـتثمار الخـاص أخذ حجم الاوبذلك  .المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن الاستثمار في سوريا

 . 2004حتى عام  %19لتحقيق زيادة سنوية وسطية بلغت  2001بالازدياد ابتداءاً من عام 

بنسـبة تنفيـذ  2002مشروع في عـام   3000وارتفع عدد المشاريع المشمولة بهذا القانون إلى  »

مشـروع بكلفـة اسـتثمارية  1656حوالي  2000% بعد أن كانت حتى شباط عام  50تزيد عن 

% فـي المشـاريع الصـناعية   20مليار ليرة سورية مـع نسـبة تنفيـذ لـم تتجـاوز    39002بلغت  

مـن   %27.4في قطـاع النقـل، أمـا إجمـالي الاسـتثمارات المنفـذة فقـد بلغـت    %42والزراعية و  
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إجمالي الاستثمارات المرخصة أي حوالي الربع تقريباً، وهي نسبة منخفضة سـاهمت فـي حالـة 

 . (89)«تصاد في تلك الفترةالركود التي لحقت بالاق

 . السابق (13أما فيما يتعلق باستثمارات القطاع العام فيمكن تتبع تطورها من خلال الجدول)

ما   1994بلغت عام  فقد    ،لقد حقق الاستثمار الحكومي خلال أوائل التسعينات معدلات نمو جيدة

 1995ابتـداءاً مـن عـام  ولكن أخذ الاستثمار العام بالتراجع بشكل ملحـوظ    ،  %  44.5  يقارب  

حيث بدأت حالة الركود تظهر في الاقتصاد حتى أنـه وصـل إلـى معـدلات نمـو سـالبة فـي عـام 

% معمقاً حالة الركود خلال تلك الفترة ليعـود إلـى التحسـن بعـد عـام  1.2حوالي  بلغت    1999

2000  . 

الاسـتثمار الخـاص إن الاستثمار الحكومي كان يتراجع سنوياً بشكل واضح معززاً أثر انخفاض 

خلال نفس الفترة، فكانت النتيجة تراجع  حجـم الاسـتثمار الإجمـالي ومـا لـذلك مـن آثـار سـلبية 

 ساهمت في حالة الركود التي لحقت بالاقتصاد السوري. 

ــروعات  ــذ المش ــبة تنفي ــدنا أن نس ــة لوج ــنوات الدراس ــة لس ــابات الموازن ــع حس ــا قط وإذا تتبعن

سـلباً أثـر % من إجمالي الاستثمارات المخططة، وهـذا   75تتجاوز  الاستثمارية للقطاع العام لا  

على النمو الاقتصادي بشكل عام، وما ضاعف الأثر السلبي لانخفاض نسـبة تنفيـذ المشـروعات 

هو أن الإنفاق الاستثماري الفعلـي يتركـز بشـكل واضـح فـي القطاعـات   ،الاستثمارية الحكومية

 الخدمية و يتناقص في قطاعات الإنتاج.

 أما بالنسبة للعلاقة بين الاستثمار الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي يوضحها  

 (:14الجدول)

 
-114ص  –مرجع ســابق   –(  10الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقانون الاستثمار رقم )  –د. علي كنعان      (89)

116. 
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 (:14الجدول رقم )

 الاستثمار الإجمالي وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي ) بملايين الليرات السورية(

 البيان 

 السنة
 ثمار إلى الناتج%نسبة إجمالي الاست الناتج المحلي الإجمالي  الاستثمار الإجمالي 

1993 135462 659197 20.5 

1994 162641 706745 23 

1995 164116 756404 21.7 

1996 167352 830726 20 

1997 158944 872461 18.2 

1998 164065 931660 17.6 

1999 159793 898552 17.8 

2000 156092 903944 17.3 

2001 178148 934409 19.1 

2002 196387 963574 20.4 

2003 234818 1017619 23.1 

2004 239911 1105581 21.7 

 المكتب المركزي للإحصاء - المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

حيث بدأت حالة  1995إن نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج بدأت بالانخفاض تدريجياً منذ عام 

لـم فهـي  ع خـلال النصـف الثـاني مـن التسـعينات  واستمرت بالتراج  ،الركود تظهر في الاقتصاد 

%، وقد ترافق ذلك بانخفاض معدل النمو الاقتصادي بشكل عام نتيجة نقص الإنتاج   18تتجاوز  

 والتشغيل وزيادة نسبة البطالة وغير ذلك من الآثار التي ترافق تراجع حجم الاستثمار. 

ثمار الإجمالي إلى النـاتج بالتحسـن وبدء تراجع حالة الركود عادت نسبة الاست  2001ومنذ عام  

  .2004 في عام  %22حوالي و ،2003% في عام  23بلغت فقد 

 الآثار الاقتصادية والاجتماعية للركود الاقتصادي في سوريا: 
هناك تداخل كبير بين مظاهر الركود الاقتصادي وأسبابه، فالبعض يعتبر بعض مظاهر الركـود 

كل عام خلال فتـرة الركـود التـي عاشـها الاقتصـاد السـوري سبباً له والعكس صحيح.  ولكن بش

والقـدرة  ،كان ينطبـق عليـه أهـم صـفات الركـود مـن تكـدس فـي المخـزون، وانخفـاض الطلـب 

 ،الشرائية لذوي الـدخل المحـدود. الـذين يشـكلون غالبيـة المـواطنين، وارتفـاع معـدلات البطالـة

 .وانخفاض معدلات النمو.. ،وتراجع معدلات الاستثمار

 أولاً : الآثار الاقتصادية للركود في سوريا:  
 انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: -1

ففـي فتـرة »لقد شهد الاقتصاد السوري تقلباً ملحوظاً في معدلات نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي. 

انينـات ، وفي فتـرة الثم%9.9ناتج المحلي الإجمالي حواليالسبعينات بلغ المعدل الوسطي لنمو ال

، وجـاءت فتـرة التسـعينات لتشـهد تقلبـاً (90)«بالمتوسـط %3كان معدل النمو منخفضاً لم يتجاوز 

% عـام   9.8و    ،(15وفـق الجـدول )  1994% عـام    7.2أكثر حدة حيث بلغ معدل نمو الناتج

معدل نمو سالب للناتج عاد بعدها للتحسن من جديد. ويفسـر ذلـك   1999بينما شهد عام    1996
 

 .86ص  –مرجع سابق  –الركود الاقتصادي والطلب الكلي  –هدى رجب   (90)
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أوائــل التســعينات مــر الاقتصــاد الســوري بمرحلــة ازدهــار ترافقــت بارتفــاع معــدلات بأنــه فــي 

( ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن تحسـن فـي 10الاستثمار وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقـم )

الأوضاع الاقتصادية، ولكن منذ منتصف التسعينات أخذت بـوادر الركـود تظهـر فـي الاقتصـاد 

ــدهوروأخــذت الأوضــاع الاقتصــادية بال ــث انخفضــت معــدلات الاســتثمار والاســتهلاك،  ،ت حي

وتراجعت معـدلات التشـغيل وانتشـرت البطالـة وهـذا مـا سـاهم بشـكل أساسـي فـي هـذه الفتـرة 

 .2003ولكنها عادت للتحسن منذ عام  بانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

 (:15الجدول )

 الليرات السورية( الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ) بملايين 

 البيان 
 السنة

 معدل النمو الوسطي%  معدل النمو%  الناتج المحلي الإجمالي 

1993 659197 - 
 

1994 706745 7.2 

1995 756404 7 

 
 
3.7 

1996 830726 9.8 

1997 872461 5 

1998 931660 6.8 

1999 898552 -3.6 

2000 903944 0.6 

4.2 

2001 934409 3.4 

2002 964574 3.6 

2003 10176619 5.5 

2004 1105581 7.9 

 المكتب المركزي للإحصاء -المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكور

كما انخفضت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة عدد السكان وانخفاض معـدل 

انخفـاض نصـيب الفـرد فـي  2004 نمو الناتج، ويبين التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد لعـام

 سوريا من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع غيرها من الدول العربية وفق ما يلي: 

  (91) ناتج المحلي الإجمالي بالدولار :متوسط نصيب الفرد من ال

 2004 2003 2000 1995 السنة 

 1.307 1.233 1.159 1.174 سوريا 

 21.066 18.597 16.55 14.453 الكويت 

 5.108 4.715 4.38 3.178 لبنان

 42.676 37.266 31.103 16.642 مصر

وبذلك كان الانعكاس الأبرز لحالة الركود التي لحقت باقتصادنا الوطني هو تراجع معدلات نمو 

وما رافق ذلك من آثار سلبية ساهمت في  ،وانخفاض نصيب الفرد في سوريا منه  ،الناتج المحلي

 وأضرت بشريحة واسعة من السكان. ،تدني مستويات المعيشة

ــراكم  - 2 ــام وت ــي القطــاعين الخــاص والع ــة ف ــات الإنتاجي ــاع مــن الطاق ــدني مســتوى الانتف ت

 المخزون: 

 
 .137ص – 2004التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام   (91)
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قـد أدى إن انخفاض حجم الطلب الإجمالي المرافق لحالة الركود التـي سـيطرت علـى الاقتصـاد 

نتاجية إلى العمـل بأقـل مـن مما اضطر الكثير من المنش ت الإ  ،إلى تكدس البضائع في المخازن

 تخفيض مستوى الإنتاجية. ساهم في طاقتها الإنتاجية بشكل 

)أي العـام   1995ففي القطاع العام كان الانتفاع من الطاقات الإنتاجيـة لـبعض القطاعـات لعـام  

 الذي ظهرت فيه بوادر الركود( على النحو التالي: 

  .(92)«%38بان الحديدية القض %48الإطارات    %28، الأسمدة  %52الورق »

تهـدد عـدد غيـر قليـل مـن  ةهذا مع العلم أن المخزون الفائض مـن الإنتـاج أصـبح مشـكلة كبيـر

 القطاعات بالتوقف عن العمل بشكل نهائي. 

أما في القطاع الخاص فيلاحظ عجز النشاط الإنتـاجي عـن امتصـاص قـوة العمـل الفائضـة فـي 

لـى الاسـتغناء عـن بعـض عمالهـا للتخفيـف مـن سوق العمل،حتى أن بعض المنش ت اضطرت إ

ة بشـرية متاحـة، وطاقـات ووهذا يعتبر خسـارة وطنيـة لثـرنسبة البطالة،  خسارتها مما زاد من  

 إنتاجية قائمة كان بالإمكان تشغيلها والاستفادة منها. 

 
 .84ص –مرجع سابق  –الركود الاقتصادي والمناث الاستثماري في سوريا  –د. مطانيوس حبيب    (92)
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 البطالة: -3

مواجهة مجتمع  إن المشكلة الرئيسية في البطالة في سوريا هي مشكلة ركود اقتصادي مديد في»

 ،2002% من إجمالي السكان عام    57.5نسبة    ،سنة  64سنة و  15فتي يشكل فيه السكان بين  

 48.3نحـو  1981% من السكان وفـي تعـداد عـام  52.29  1994وقد كانت هذه النسبة عام  

 . (93)«% من مجموع السكان

في حجم الاقتصـاد الـوطني، زيادات كبيرة في القوة البشرية وقوة العمل لم يقابلها توسع مناسب 

هذا بمعزل عن جملة العوامل الأخرى مثل فائض العمالة في القطاع الزراعي، وزيادة مشـاركة 

المرأة، وانعدام الفرص الخارجية للعمل، والتغير التقني والصناعي باتجـاه تكثيـف رأس المـال، 

ة منذ منتصف التسـعينات جملة هذه العوامل أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة وبروزها كأزمة وطني

 حتى الآن. 

 2000وقد ارتفع معدل البطالة كثيراً في سوريا خلال الفترة الأخيرة حيث أنه سجل فـي عـام »

 %25وصل إلى  2004وفي عام  (94)،«% 15إلى  2002وارتفع في عام ، %  10.5حوالي  

 من حجم قوة العمل السورية. 

تشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ويقدر عدد العاطلين المسجلين في مكاتب ال

،مـن حجـم قـوة العمـل. ويقصـد بنسـبة %15وهو ما نسبته  ألف فرد،    800بحوالي    2002عام  

البطالة هذه، البطالة الظاهرة فقط والتي لا تشمل إعدادها سوى المتعطلين عن العمـل كليـاً. فـإذا 

لة المقنعة في مختلف مجالات القطـاع العـام، إضـافة أضفنا إلى هذه البطالة الظاهرة أرقام البطا

، فـإن مشـكلة البطالـة تـزداد حـدةإلى أرقام البطالة البنيوية، والعاملين في القطاع الغير المنظم،  

يرتفع معدلها إلى أعلى مما تظهر هذه البيانات المنشورة، وارتفاع نسبة العـاطلين عـن وسوف   

%  2.7معدل النمو السكاني في سوريا والذي يبلغ حوالي العمل تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع 

  .وسطياً حيث أن هذا المعدل يزيد عدد الأفراد الذين يدخلون سوق العمل سنوياً 

 :(16والجدول )

 يوضح تطور معدل النمو السكاني في سوريا في الفترة المدروسة. 

 
جمعيــة  –نــدوة الثلاثــاء الاقتصــادية  –أســبابها ومــداخل معالجتهــا  –البطالة في سوريا  –د. نبيل مرزوق    (93)

 . 2004 –دمشق  –لاقتصادية العلوم ا
 .10ص  – 2002 –دمشق  –المكتب المركزي للإحصاء  –التقرير الأول  –هيئة مكافحة البطالة   (94)
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 (: 16الجدول )

 العربية السورية )بالألوف( عدد السكان الذين تواجدوا في أراضي الجمهورية
 معدل النمو  مجموع السكان  السنة 

1994 13782 3.6 

1995 14285 2.7 

1996 14670 2.7 

1997 15066 2.7 

1998 15473 2.7 

1999 15891 2.7 

2000 16320 2.7 

2001 16720 2.5 

2002 17130 2.5 

2003 17550 2.5 

2004 17793 1.4 

 المكتب المركزي للإحصاء.  – 2005ائية لعام المصدر: المجموعة الإحص

 

إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة تحت ضغط الركود الذي تعـاني منـه، ومنهـا التخلـي 

حيـث  عن سياسة التشغيل الاجتماعي لخريجي الجامعات والمعاهد والتي بدأتها منـذ السـبعينات،

العمل دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجـة   كانت الحكومة تحاول من خلالها استيعاب فائض سوق

الاقتصادية من قوة العمل في مؤسسات وأجهزة القطاع العام، ونتج عن ذلك وجود بطالة مقنعـة 

 واسعة في القطاع العام ساهمت في تدني إنتاجية هذا القطاع. 

ي ولكن نتائج هذه السياسة لم تظهر حتـى بـدء ظهـور بـوادر الركـود فـي الاقتصـاد السـوري فـ

 منتصف التسعينات، فبدأت باتخاذ بعض إجراءات التشغيل لمعالجة خسارة القطاع العام. 

إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تشغيل قسم في في بداية التسعينات  أسهمت  كما أن الحكومة  

( وارتفاع حجم الاستثمار، ولكـن بعـد 10من العمالة، وخاصة مع صدور قانون الاستثمار رقم)

وأصبح غير قـادر علـى مشـاركة القطـاع   ،القطاع الخاص عن الكثير من استثماراته  فترة تخلى

وخاصة فـي ظـل المشـاكل الكبيـرة  ،العام في استيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل

 التي وقع فيها الاقتصاد نتيجة حالة الركود التي وصل إليها في النصف الثاني من التسعينات.
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 توى الاستهلاك: انخفاض مس -4

تعـرف فهـي  .يعتبر تراجع حجم الاستهلاك من أهم السمات المميزة لمرحلة الركود الاقتصـادي

بأنها مرحلة انخفاض الطلب الاستهلاكي، وذلك لما لزيادة حجم الاستهلاك من أهمية فـي زيـادة 

الأسـواق  الطلب وتحفيز الاسـتثمار وزيـادة الإنتـاج، أمـا تراجـع الاسـتهلاك فيـؤدي إلـى جمـود 

 وتراخيها.

 (: 17الجدول)

 تطور إجمالي الاستهلاك كقيمة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )بملايين الليرات السورية( 

 الناتج المحلي الإجمالي  معدل نموه  إجمالي الاستهلاك  البيان 
نسبة الاستهلاك إلى  

 الناتج 

1993 609028 - 659197 92.4 % 

1994 593213 -2.6% 706745 83.9 % 

1995 636862 7.4 % 756404 84.2 % 

1996 670139 5.2 % 830726 80.7 % 

1997 677205 1.1 % 872461 77.6 % 

1998 713375 5.3 % 931660 76.6 % 

1999 683954 -4.1% 898552 76.1 % 

2000 685005 0.15 % 903944 75.8 % 

2001 658085 -3.9% 934409 70.4 % 

2002 668913 1.6 % 964574 69.3 % 

2003 773391 7.6 % 1017619 76 % 

2004 828726 7.2 % 1105581 75 % 

 المكتب المركزي للإحصاء.  -المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة

حيـث  1998واستمر كذلك حتـى عـام  1993إن حجم الاستهلاك الإجمالي كان يتزايد منذ عام 

رار تزايد حجم إجمالي الاستهلاك رغم دخول أخذ بالتراجع بشكل ملحوظ. ولا يمكن تفسير استم

إلا بزيـادة معـدل النمـو السـكاني وارتفـاع عـدد   ،1995الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي عام  

حيـث تعمقـت   1999السكان، لا بسبب زيادة الطلب الاستهلاكي لدى الأفـراد، ولكـن منـذ عـام  

السـكاني زيـادة الطلـب الاسـتهلاكي   حالة الركود خلال هذه الفترة لم يستطع ارتفاع معدل النمو

 ،2001و  1999فأخذ بالتراجع بشكل واضح، حتى أنـه حقـق معـدلات نمـو سـالبة فـي عـامي 

 وبدء تراجع مظاهر الركود عاد حجم الاستهلاك إلى التزايد من جديد.  2002وبعد عام 

تجـاوزت نسـبة كما يشكل إجمالي الاستهلاك النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، حيـث 

ولكنهـا بعـد ذلـك أخـذت بـالتراجع بشـكل   1997-1993% في فترة    80الاستهلاك إلى الناتج  

 . %75 حوالي 2004حيث بلغت في عام  2002عام  تدريجي لتعود إلى التحسن بعد 

 تراكم الودائع المصرفية:  -5

دى إلـى ضـعف إن انخفاض سعر الفائدة إلى مـا دون معـدل التضـخم فـي بدايـة التسـعينات قـد أ

ومنـذ بـدء مرحلـة الركـود  .الحافز على الادخار لدى الأفراد، واحتفاظهم بالنقود لغرض التداول

الاقتصادي في سوريا في النصف الثاني من التسعينات تراجعت نسبة النقد في التـداول، وقابلهـا 

 ( 18زيادة في حجم الودائع المصرفية يبينها الجدول)

دائع المصرفية ونسـبتها إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي وبمليـارات (: تطور حجم الو18الجدول)

 الليرات السورية: 
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 البيان 

 السنة
 نسبة الودائع إلى الناتج%  الناتج المحلي الإجمالي  إجمالي الودائع 

1993 133.983 659.197 20.3 

1994 158.146 706.745 22.4 

1995 177.4 756.404 23.5 

1996 197.658 830.726 23.8 

1997 222.582 872.461 25.5 

1998 245.611 931.660 21.4 

1999 295.499 898.552 32.9 

2000 362.553 903.944 40 

2001 469.883 934.409 50.3 

2002 571.834 964.574 59.3 

2003 618.199 1017.619 60.7 

2004 669.661 1105581 60.5 

وسنوات أخـرى والإحصـاءات   2005مركزي لعام  المصدر: النشرة الربعية لمصرف سوريا ال

 السورية للأعوام المذكورة. 

مليار   177.4إلى    ،1993مليار ليرة سورية في عام    133.9لقد ازدادت الودائع المصرفية من  

وتابعت الزيادة حيث بلغـت  .حيث بدأت سيطرة حالة الركود على الاقتصاد   1995ليرة في عام  

 . 2004عام  669.661و  ،2000مليار في عام  362.553

كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حيث بلغ متوسط هـذه النسـبة فـي 

% خــلال النصــف الثــاني مــن التســعينات،  29.7وارتفــع إلــى  ،%22أوائــل التســعينات حــوالي

%   60.5  يحـوال  2004واستمرت نسبة الودائع إلـى النـاتج بالارتفـاع حيـث أنهـا بلغـت عـام  

معمقة أثر الركود الاقتصادي على الـرغم مـن التعـديلات التـي أدخلـت علـى سـعر الفائـدة عـام 

2003  . 

إن تراكم الودائع هذا يعتبر سمة مميزة لمرحلة الركـود حيـث أن تزايـد حجـم الودائـع نـتج عـن 

الوطنيـة تحويل الأموال من مجال الاستثمار إلى مجال التوظيف نتيجة انخفاض معـدل الربحيـة 

وبالتالي   ،عن معدل الفائدة، لا كنتيجة  عن تحسن المستوى المعاشي للمواطنين وتحسن الدخول

زيادة ميلهم للإدخار، مما جعل توظيف الأموال في المصارف بمعدل فائدة عالٍ أكثر ربحية من 

 توظيفها في المجالات الاستثمارية. 

 الآثار الاجتماعية للركود:  
لى ظهور آثار اقتصادية، فإنه أيضاً يؤدي إلى ظهور آثار اجتماعيـة عديـدة، كما يؤدي الركود إ

الأفراد هم العناصـر الأهـم فـي المجتمـع الاقتصـادي، وكـل شـريحة اجتماعيـة فاعلـة فـي هـذا ف

المجتمــع لابــد وأن تحصــل علــى المكاســب أو الخســائر حســب حالــة الاقتصــاد الــوطني نتيجــة 

 الظواهر الاقتصادية. 

 بعض الآثار الاجتماعية السلبية  التي يسببها الركود: ويمكن ذكر 

إن انتشار ظاهرة البطالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل إضافة إلى تدهور أحـوال الفقـراء -1

يؤدي إلى زيادة الفقر وما ينجم عنـه مـن مشـاكل   ،ومحدودي الدخل من العمال والموظفين

تمـاعي وتـردي أوضـاعهم المعيشـية، ويـدفع اجتماعية، ويساهم في انخفاض مستواهم الاج

بقسم من الموظفين إلى الفساد الإداري الذي ظهر في سوريا بأشكال مختلفة، وحتى الآن لم 

 ينجح مشروع مكافحة البطالة الذي يقدم الإعانات للعاطلين عن العمل. 
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فـرص العمـل هجرة الكفاءات والخبرات الغنية إلى الـدول الأخـرى العربيـة أو الغربيـة لقلـة  -2

المناســبة، ممــا يــؤثر علــى آليــة العمــل وتطــويره لأن هــذه الكفــاءات تعمــل لصــالح الغيــر 

 وتخسرها سوريا. 

تردي أوضاع الطبقات المثقفة التي تقود عمليات التطـوير والتحـديث فـي المجتمـع، وبالتـالي -3

 جهـة تعثر عمليات الإصلاح بسبب هجرة الخبرات من جهة وتردي أحوالها المعيشـية مـن

افي، وإهمال العمل الحكومي وما ينجم عن ذلك من بقاء أخرى، مما يدفعها إلى العمل الإض

الإجراءات والتشريعات بدون تحـديث، حيـث أن الشـريحة المثقفـة فـي كـل مجتمـع تكـون 

الحاملة للتحديث والتطوير، فإذا تردت أحـوال هـذه الشـريحة تتـأثر أوضـاعها الاقتصـادية 

التبدلات الاجتماعية وتغير القيم والمفاهيم والعادات، وتبدأ موجة العادات ثانية، وينجم عنها  

 الجديدة تؤثر سلباً على التطور الاقتصادي والاجتماعي. 

إن سياسة تخفيض حجم الإنفاق العام الجاري والاستثماري، إضافة إلى زيادة أعداد السـكان   -4

نفاق وخاصة فيمـا يتعلـق بالإنفـاق في سوريا قد أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من هذا الا

الاجتماعي والصحي والتعليمي، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار هذه الخدمات وخاصة في 

الآونة الأخيرة قد ساهم في عدم قدرة الدولة على تأمين هـذه الخـدمات لجميـع المـواطنين، 

 جتماعية.الأمر الذي يخفض مستوى هذه الخدمة للأفراد، ويزيد من تردي الأوضاع الا

تفكك الأسرة وتأخر سن الزواج وما يرافق هذه الظواهر الاجتماعية من انحـراف اجتمـاعي   -5

 يؤدي إلى الترويج إلى العادات السيئة في المجتمع. 

 الجريمة. لممارسة انتشار السرقات وبداية تشكل جماعات صغيرة غير منتظمة  -6

 وتراجع قيم العمل المنتج.  انتشار الأنشطة الطفيلية والأنشطة الخدمية. -7



 -82- 

 

 

 الفصل الثالث 

 دور أدوات السياسة المالية 

 في معالجة الركود الاقتصادي 

 في سوريا 
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 المبحث الأول 

 سياسة الإنفاق العام 

 مقدمة:

إن حالة الركود الاقتصادي التي لحقت بالاقتصاد السـوري منـذ منتصـف التسـعينات واسـتمرت 

يض حجم الانفاق العام من أهم الأسباب التي أدت إلى الوصول ، والتي كان تخف2003حتى عام  

إحداث تغييرات هيكلية وإصلاحات على فإليها، تتطلب زيادة في بعض أهم بنود النفقات العامة، 

حـداث المستوى الاقتصادي تتطلب تدفقاً مستمراً للإنفـاق العـام بشـقيه الجـاري والاسـتثماري لإ

ة، والحفاظ على مستوى معـين مـن النشـاط الاقتصـادي، وذلـك التغيرات في الاتجاهات المطلوب

نظراً للدور الهام الذي يلعبه الإنفاق العام في تحـريض الطلـب الكلـي الـذي يعتبـر مـن العوامـل 

 الهامة والأساسية التي تساعد الاقتصاد في التخلص من حالة الركود التي لحقت به.

إلى الناتج المحلي الإجمالي الاستدلال على الدور   ويمكن من خلال تتبع تطور نسبة الإنفاق العام

 الهام الذي لعبته الحكومة في تدخلها لحل أزمة الركود الاقتصادي وذلك وفق الجدول التالي:
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 ( 19الجدول رقم )

 تطور حجم النفقات العامة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 )بملايين الليرات السورية( 

 البيان 

 السنة 
 نسبة النفقات إلى الناتج %  الناتج المحلي الإجمالي  العامة النفقات 

1993 123018 659197 18.7 

1994 144162 706745 20.4 

1995 162040 756404 21.4 

1996 188050 830726 22.6 

1997 211125 872461 24.2 

1998 237300 931660 25.5 

1999 255300 898552 28.4 

2000 275400 903944 30.5 

2001 322000 934409 34.5 

2002 356389 963574 37 

2003 420000 1017619 41.3 

2004 449500 1105581 40.7 

 المكتب المركزي للإحصاء. –المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة  
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حيث تشير الدراسة إلى أن هذه النسبة كانت متدنية بشكل ملحـوظ منـذ أوائـل التسـعينات بهـدف 

معالجة عجز الموازنة المرتفع لديها والذي وقعت فيه منذ منتصف الثمانينات، خاصة مع تراجع 

الواردات الضـريبية، وتوقـف المسـاعدات العربيـة التـي كانـت تشـكل مـورداً هامـاً مـن مـوارد 

نسـبة الإنفـاق العـام إلـى النـاتج أخـذت  ولكـن  الدولة لتغطية نفقاتها المتزايـدة،  الخزينة تستخدمه  

نتيجـة إدراك الحكومـة لأهميـة التوسـع فـي   2001حسـن بـبطء منـذ عـام  بالتالإجمالي    محلي  ال

 إنفاقها كسياسة فعالة للخروج من حالة الركود.

وسنقوم باستعراض دور كل من النفقـات الاسـتثمارية والنفقـات الجاريـة فـي معالجـة موضـوع 

 الركود في الاقتصاد السوري.

 أولاً: الإنفاق الاستثماري:

قد ظهرت نتائج تخفيض حجم الإنفاق العام على شكل انخفاض فـي حجـم الإنفـاق الاسـتثماري ل

أكثر من الجاري كونـه يعتمـد علـى المـوارد الإضـافية التـي تسـتطيع الحكومـة توفيرهـا، وفـي 

أو معالجة عجـز الموازنـة   ،الحالات التي يتم فيها تخفيض حجم الإنفاق العام إما لترشيد الإنفاق

 حظ عموماً أن المتضرر الأكبر من التخفيض هو الإنفاق الاستثماري.فإنه يلا

الركود كون أزمة تجاوز على ساعد الاقتصاد يلذلك فإن التركيز على زيادة النفقات الاستثمارية 

 زيادة الإنفاق الاستثماري سوف تحقق الأهداف التالية في الاقتصاد:

  تشغيل أيدي عاملة: -1

( يكمـن فـي 2003-1995تفاقم مشكلة البطالة وخاصـة بـين عـامي )  السبب الرئيسي فييكمن  

تراجع مستوى الاستثمار الإجمالي وما رافقه من ضعف العمالة وتردي الأجور وضعف الطلب 

على السلع والخدمات، وذلك بسبب اعتقاد الحكومة أنها تستطيع دفع القطاع الخـاص للاسـتثمار 

، 1991( لعام 10ة بعد صدور قانون الاستثمار رقم )والمحافظة على وتيرة استثماراته، وخاص

فاتجهت إلى التراخي في هذا المجال وتقليص حجم إنفاقها الاستثماري، مما قاد إلى تراكم أعداد 

العاطلين عن العمل وما نتج عن ذلك من نقص نصـيب العـاملين فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي، 

عال وبالتـالي انعـدام الحـافز علـى الاسـتثمار لـدى والذي قاد بدوره إلى انخفاض حجم الطلب الف

 القطاع الخاص.

وبذلك فإن زيادة حجـم الإنفـاق الاسـتثماري يعتبـر حـلاً مناسـباً لاسـتيعاب الأعـداد الكبيـرة مـن 

فـاق انحيث انه لا يمكن ان نمتص العمالة التي تدخل سـوق العمـل دون  سوق العمل،في  الأفراد  

أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمهاالحكومة من أجل  ،ذلك أنه يعتبراستثماري حكومي

زيادة معدلات الاستخدام اما بشكل مباشر من خلال خلق فرص عمل جديدة في مؤسسات الدولة 

بشـكل غيـر مباشـر مـن   ،أولتوظيف جزء من الداخلين الى سوق العمـل  و شركات القطاع العام

راته عبر تحسين و اعادة تأهيل البنية التحتية،وبالتالي خلال حفز المستثمر الخاص لزيادة استثما

وهذه المسؤولية هي مسؤولية الحكومـة بالدرجـة   زيادة فرص العمل و استيعاب العمالة الجديدة.

والمقصود بمسؤولية    ،الأولى، ولا يجوز لها أن تلقي هذه المسؤولية على القطاع الخاص وحده

ة استثمارية عقلانية تشجع على زيادة حجـم الإنفـاق علـى الحكومة هو أن تتبنى سياسة اقتصادي

قطـاع الخـاص ، إضـافة إلـى جـذب لللمناث الاسـتثماري تهئ االاستثمار في القطاع العام ، وأن 

 الاستثمارات السورية في الخارج لإعادة استثمارها في الداخل.
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هـذه مهمـة صـعبة وبناء على ذلك فإنـه لا بـد مـن إيجـاد مصـادر تمويـل اسـتثمارية ضـخمة، و

التمويل الخارجي مستحيل ما دام رأس المال المحلي يتجه من الداخل إلى الخارج، والتمويـل ف»

، إلا أنهـا ليسـت (92)  «بواسطة الفائض الاقتصادي الاحتمالي غير متـاح فـي الظـروف الراهنـة

ري الملائم تتطلب حشد كافة الجهود الممكنة من خلال خلق المناث الاستثمافهي  مسألة مستحيلة  

لتحقيق تعبئة الاستثمارات الوطنية في القطاعات الأربعة العام والخاص والتعـاوني والمشـترك، 

كما أن السياسات الاستثمارية التي تنتهجهـا الحكومـة يجـب أن تأخـذ بعـين الاعتبـار التوجهـات 

مو مـن خـلال الاقتصادية العامة التي يجب أن تدعم الاستثمار كونه يساهم أكثر من غيره في الن

 ،وخلق فرص عمل جديدة ،وتطوير الإنتاجية ،وزيادة القيمة المضافة  ،مساهمته في خلق الإنتاج

 وقدرة الاستثمار على توليد استثمار جديد.

الخطة الخمسية العاشرة قـد حـددت زيـادة الموازنـة الاسـتثمارية بمقـدار وتجدر الإشارة إلى أن  

فرصة عمل  35988قد حددت تأمين   2008مارية لعام  الموازنة الاستثكما أن  »  سنويا"،  10%

فرصة   61180فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، أي حوالي    25200في القطاع الإداري، و

القطـاع   تسـتطيع الحكومـة أن تحفـز  هـلفقـط، ف  %30عمل، أي أن نسبة التشغيل تكـون بحـدود  

ً  الباقية %70الخاص على امتصاص   ..(39)  !«سنويا

 طلب الداخلي:تحريك ال -2

إن السياسة الانكماشية التي اتبعتهـا الحكومـة فـي السـنوات الماضـية عنـدما خفضـت مـن حجـم 

استثماراتها الفعلية والتي نتجت عنها تراجع الاستثمار الإجمـالي لـدى كـل مـن القطـاعين العـام 

واضـمحلال  ،قد ساهمت بشكل كبير في تراجـع حجـم الطلـب المحلـي بشـكل واضـح  ،والخاص 

وظهور الكثير من الإفلاسات في صفوف التجـار   ،وبالتالي تراجع حجم الإنتاج  ،ق الوطنيةالسو

وسيطرة حالة الركود على الاقتصاد الوطني. وبذلك فـإن المعالجـة يجـب أن تبـدأ   ،والصناعيين

من سياسة جدية لزيادة الإنفـاق الاسـتثماري وتحفيـز الاسـتثمار، لأن زيـادة حجـم الاسـتثمارات 

نظـراً لأن الاسـتثمارات الجديـدة   ،بشكل واضح على الطلب الداخلي باتجـاه الزيـادةسوف تؤثر  

سوف تقدم تشكيلة جديدة وواسعة من السلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصـاد الـوطني، إضـافة 

ــذه  ــا ه ــي توفره ــل الت ــرص العم ــى ف ــودة، بالإضــافة إل ــات الموج ــة المنتج ــين نوعي ــى تحس إل

ي تحسـين الـدخول وزيـادة القـدرة الشـرائية لـدى نسـبة كبيـرة مـن الاستثمارات والتي تسـاهم فـ

العاطلين عن العمل والذين تم استيعابهم عبر هذه المشاريع. حيث أن ضيق حجم السوق الداخلية 

والناتج عـن انخفـاض الطلـب بسـبب انخفـاض الـدخول لـدى الأفـراد مـن جهـة، وتراجـع حجـم 

يعتبر من أهم السـمات التـي   ،بطالة من جهة أخرىالاستثمار وما نتج عنه من ارتفاع مستوى ال

تحسـين وتجلت بها حالة الركود في الاقتصاد الوطني، وبناءً على ذلك فإن توسيع حجـم السـوق 

الطلب الفعال يعتبران من العوامل الأكثـر فاعليـة والمحفـزة علـى الاسـتثمار، ويشـكلان عـاملاً 

 الخارجية.المحلية ورئيسياً لجذب الاستثمارات 

أي أن زيادة حجم الإنفاق الاستثماري سـوف تـؤدي إلـى تحفيـز الطلـب الـداخلي نظـراً لتشـغيل 

العمالة الجديدة وزيادة مستوى الدخول بشـكل يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى السـلع والخـدمات 

خراجه مـن حالـة الركـود لإالاقتصاد  دعم الجهود المبذولة في  ، وبالتالي  وتوسيع السوق المحلية

 رت عليه.التي سيط
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كما يمكن أن تلعب الأسواق الخارجية دوراً مساعداً للخروج من حالة الركود عبـر إيجـاد وفـتح 

 أسواق خارجية جديدة تزيد الصادرات.

 تحسين مستوى النمو الاقتصادي: -3

والذي كان سبباً في دخول الاقتصاد السـوري مستوى الانفاق الاستثماري الحكومي إن انخفاض 

الاقتصادي، قد ترافق بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي )والمقصود بها النـاتج مرحلة الركود  

في الكثير مـن الآثـار   العام  المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة(، فقد تسبب تراجع حجم الاستثمار

انعكست في تراجع معدلات النمو والتـي يمكـن تتبعهـا بـالعودة إلـى  ،السلبية على الاقتصاد ككل

 ( من الفصل السابق، وكان من أبرز هذه الآثار:15الجدول )

تراجع حجم التكوين الرأسمالي بشكل أدى إلى انخفاض الإنتاج وتخلف النوعية مقارنة  -1

 بالمنتجات العربية والأجنبية.

 خروج الرساميل السورية إلى الدول المجاورة بحثاً عن فرص أفضل للاستثمار. -2

 عمالة السورية.تزايد معدلات نمو البطالة في صفوف ال -3

تراجع حجم الاستهلاك المحلي وما نتج عنه من تراجـع حجـم الطلـب الـداخلي وتـدني  -4

 مستوى الإنتاج.

وبناء على ذلك فإن زيادة حجم الإنفـاق الاسـتثماري سـوف تـؤدي إلـى خلـق طاقـات وفعاليـات 

تـيح يالـة واقتصادية إنتاجية وخدمية وتخلق فرص عمل جديدة مما يخفف من الآثار السلبية للبط

بشكل يسهم فـي زيـادة الاسـتهلاك المحلـي وتحسـين مسـتوى   ،قدرة أكبر على الإنتاج بكلفة أقل

وتشـغيل   ،الدخول والمعيشة، فكلما ازداد الاستثمار أدى ذلك إلى مزيد مـن التحسـن الاقتصـادي

 وانعكس ذلك إيجاباً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. ،أفضل للموارد الوطنية

أن نلحظ ذلك عند تتبع تطور حجم الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المجلي الإجمالي وذلك ويمكن  

 :( من الفصل السابق14من خلال الجدول )

فـي تكـوين مما يشـير إلـى زيـادة دور الاسـتثمار    2000فقد بدأت هذه النسبة بالتحسن منذ عام  

المسـتوى المطلـوب، حيـث تشـير  ومع ذلك فقد بقيـت هـذه النسـبة دونالناتج المحلي الإجمالي،  

وذلـك لتحقيـق  للنـاتج %35الدراسات الاقتصادية إلى أن الحد الأدنى المرغوب لهذا المعدل هـو 

في حين أنها لم تتجـاوز فـي سـوريا ،  %7هدف النمو المخطط في الخطة الخمسية العاشرة وهو  

 خلال الفترة المدروسة. 23%

 تحسين مستوى المعيشة: -4

الكثير من المزايا الإيجابية في مختلف  مع فاق الاستثماري لا بد وأن تترافق إن زيادة الإن
  ،النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتمثل بشكل أساسي في تشغيل العاطلين عن العمل

وما ينجم عنها من تحسين مستويات الدخول بشكل ينعكس إيجاباً    ،وتخفيض معدلات البطالة
ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات التي تقدمها   ،لمحليعلى مستوى الاستهلاك ا
إضافة إلى ما تأتي به زيادة حجم   .وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته   ،الاستثمارات الجديدة

الإنفاق الاستثماري من تحديث وتطوير في المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة في مختلف  
الى جانب أن الانفاق الاستثماري  ية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.لإنتاج المجالات الخدمية وا 

العام على تطوير البنية التحتية سوف يؤدي الى تطوير البيئة الاستثمارية،مما يشجع القطاع  
الخاص على الاستثمار،ويزيد من حجم المشاريع الاستثمارية ،و ما ينجم عنها من تحسين في  

   شكل عام.   الأوضاع الاقتصادية ب
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إن جميــع هــذه الآثــار تســاهم فــي تحســين مســتويات المعيشــة كــون الاســتثمار مــن المتغيــرات 

ولكن ما نجده في   الاقتصادية الهامة التي تسهم بشكل مباشر في زيادة مستوى الرفاه الاجتماعي.

يـة لم تستطع تشـغيل العمالـة التـي خططـت لهـا، ذلـك أن الاسـتثمارات الحكومأن الدولة  سوريا  

تجدر الاشـارة .و كانت مخططة وغير منفذة، مما ساهم في تراجع فرص العمل وازدياد البطالة 

الى أن الاستثمارات الحكومية وحدها غير كافية للنهـوض بالاقتصـاد،بل لابـد للحكومـة مـن أن 

تتخذ أيضا" جملة من الاجراءات و السياسات المتوافقة لتشـجيع الاسـتثمار الخـاص الـى جانـب 

تقوم الدولة بتـوفير بعـض متطلبـات الاسـتثمار الخـاص و التـي   ثمار العام.وهذا يتطلب أنالاست

،وأهمها شفافية الأنظمـة و القـوانين المتعلقـة بالاستثمار،اضـافة الـى ارتفـاع لاتزال غير متوفرة

 التكاليف الناجمة عن مدخلات الطاقة أو مستلزمات الانتاج الاخرى المتنوعة.

 رها لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته:الشروط الواجب توفي

 :وضوح واستقرار السياسة الاقتصادية -1

أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم مع القوانين والتشريعات،   فلا بد للسياسة الاقتصادية

فالسياسة الاقتصـادية التـي تتبعهـا الدولـة تشـكل المحـور الأساسـي للاسـتثمار والاسـتهلاك فـي 

قتصاد الوطني، والاستثمار بحاجة إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية في الاسـتيراد والتصـدير الا

 وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ضمن إطار الأهداف الاقتصادية العامة للدولة.

 وهذا يتطلب أن تأخذ السياسة الاقتصادية بعين الاعتبار الإجراءات التالية:

ة لتجميـع المـدخرات الوطنيـة وتوظيفهـا فـي المشـروعات إقامة سوق لـلأوراق الماليـ -1

 .الشهر الثالث من العام الحالي يفوقد تم افتتاح السوق ،الإنتاجية

 تحقيق الاستقرار والتوازن في معدلات النمو الاقتصادي. -2

إعادة توزيع الدخل القومي، أو بمعنى آخر تصحيح العلاقة بين الأجـور والأربـاح فـي  -3

 الدخل القومي.

 يع التصدير وإزالة كافة العقبات أمامه.تشج -4

منش ت القطاع العام والقطاع الخاص وتحديد مساحة واضحة لكل دور كل من تحديد  » -5

 (49). «منهما

الاسـتثمار الـداخلي مثـل انعكاس على  ومن الجدير بالذكر أن الظروف الاقتصادية الخارجية لها

 في الدول  الأخرى. معدل الأرباح، وحرية خروج رأس المال ونقل الملكية

 :تطوير السياسات المالية والنقدية -2

تعتبر السياسات المالية والنقدية من أهم العوامل المشجعة علـى الاسـتثمار، وسـوريا منـذ أوائـل 

التسعينات وحتى الآن تحاول تطـوير بعـض بنـود هـذه السياسـات عـن طريـق مـنح الإعفـاءات 

 ،وحرية تحويل الأرباح للـدول الأجنبيـة ،1983ذ عام المثبت منوتعديل سعر الفائدة   ،الضريبية

البنية المصرفية عن طريق السماح بإقامـة المصـارف الخاصـة والإسـلامية، وتحسـين وتطوير  

فيما بينها، كما أن سياسة غير منسجمة . لكن هذه الإجراءات لا زالت الأداء المصرفي الحكومي

إعـادة حسـاباته إلى  حيث أن المستثمر يضطر    تعدد أسعار الصرف لا زالت قائمة رغم سلبياتها

إلى سوريا وبـالعكس.  التحويلفيما يخص الاستثمار لعدم الوضوح في أسعار الصرف وإمكانية 

لحظ هذه الناحية حيث سـمح للمسـتثمر الأجنبـي بتحويـل أموالـه   2000( لعام  7لكن القانون )»

إلى أنه ثمة الكثيـر مـن التعـديلات وتجدر الإشارة  .  (59)  «للخارج بسعر صرف الدول المجاورة

بهـدف خلـق بيئـة   2007/ لعـام  9/و/8قد طرأت على قوانين الاسـتثمار، تمثلـت بالمرسـومين /
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/ 51مشجعة لجذب الاستثمار، إضافة إلى التخفيضات الضريبية التي حملها المرسوم التشريعي /

ى جـذب الاسـتثمارات مـن لإيجاد بيئة تشريعية ماليـة مناسـبة باتجـاه المسـاعدة علـ  2006لعام  

 ناحية، وتأمين موارد مناسبة للخزينة من ناحية أخرى، وسنناقش ذلك لاحقاً.

 البنية التحتية:تحسين  -3

حيث تشير نظرية التنمية الاقتصادية إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت »

مباشـرة الإنتـاج بتكـاليف  نتصرف المسـتثمر بأسـعار معتدلـة لتـتمكن الاسـتثمارات المنتجـة مـ

 .(69)منافسة«

ويندرج ضمن البنية التحتيـة تـأمين الخـدمات العامـة مـن طـرق ومـوانئ وكهربـاء واتصـالات 

لعـدم وجـود هيئـة عامـة   بـذل جهـود مضـنية  وصرف صحي... حيـث يتوجـب علـى المسـتثمر

و إلـى أاجـع  المسـتثمر إلـى التروقد يدفع ذلك    متخصصة لإيصال هذه الخدمات إلى مكان العمل

مع الإشارة إلى أن المـدن الصـناعية المحدثـة لا تـزال   المعاناة إذا ما استمر في هذه الإجراءات 

 ً  .تعاني من صعوبات في علاقاتها مع المستثمرين، مع أنها تتحسن تدريجيا

وتأجيرهـا للمسـتثمر تتولى الحكومة تأمين مناطق صـناعية دول أخرى عربية وغربية في بينما  

سـنتاً أمريكيـاً، وفـي دبـي  60هيدة، حيث يصل إيجار متر الأرض في مصر مثلاً إلـى بمبالغ ز

في حين أن أرخص متر يمكن أن يشتريه المستثمر فـي  ،دولار وتضاف على التكلفة 1.20إلى  

فكيـف  ل.س 1400، وارتفع مؤخراً إلى ليرة سورية في المنطقة الصناعية  950سوريا بمقدار  

 ك.بذل يمكن جذب المستثمر

 البنية الإدارية:تحديث  -4

لا بد من وجود بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين وإجراءات التأسـيس والتـرخيص، حيـث أن 

الحصول على الترخيص من مكتب الاسـتثمار يـتم خـلال فتـرة قصـيرة، وهـو مـن الإجـراءات 

لصـرف واالسهلة، ولكن إجـراءات تـرخيص البنـاء وإجـراءات الحصـول علـى المـاء والهـاتف 

يقـام عليـه المشـروع يعتبـر كـان وذلـك لأن مكـان البنـاء الـذي الصحي تحتاج إلى وقت وجهد.  

مخالفاً من الناحية التنظيمية، ولذلك يضطر المستثمر إلى دفع تكاليف إضافية للحصول على هذه 

، كمـا الخدمات، مما يساهم في زيادة تكـاليف المشـروع وهـروب المسـتثمر فـي بعـض الأحيـان

 دة أنظمة متداخلة ومعقدة للاستثمار مثل الاستثمار الزراعي والصناعي.توجد ع

إن هذا يتطلب وجود هيئة مركزية مشرفة تطلب هذه الخـدمات مـن الجهـات المختصـة دون أن 

طبعـاً  يذهب المستثمر للمراجعة ويصطدم بالروتين والإجراءات المعقدة الموجودة في كـل جهـة

 .في المناطق الصناعيةهذا قبل تحديد وحصر الاستثمار 

والمتضمن إحـداث هيئـة الاسـتثمار السـورية   2007/ لعام  9وقد لحظ المرسوم التشريعي رقم /

هذه الناحية، فقد ضمن خلق بيئة تنظيمية مناسبة ومشجعة للمسـتثمر، وحمايتـه مـن الإجـراءات 

ً البيروقراطية والتخلص من الـروتين افـذة الموحـدة، ،و بخاصـة الن، ولكـن الواقـع لا زال مختلفـا

اضافة الى تعدد مرجعيات الاستثمار مثل وزارة السـياحة و الزراعـة و المصـرف المركـزي و 

 .وزارة الملية.....الخ



 -90- 

 :وتأمين شفافيتها الإجراءات القانونيةتسريع  -5

حيث أن البنية القانونية تعتبر من أهم العوامل المشـجعة علـى الاسـتثمار، فـإذا تمتعـت القـوانين 

ح والشفافية فإن ذلك يشـجع علـى الإنتـاج، وإذا تضـاربت وتعارضـت فـإن ذلـك يفسـح بالوضو

الإجـراءات القانونيـة تزال  وفي سوريا لا    المتناقضة، والتفاسير المتضاربة.  المجال للاجتهادات 

ممـا أدى إلـى   ،وذلك بسبب قدم القوانين وكثرة التعديلات التي طرأت عليهـا  ،معقدة ومتعارضة

 .والواقع يؤكد طول فترة التقاضي، ووجود حالات واسعة من الفساد  لتشريععدم استقرار ا

 ثانياً: الإنفاق الجاري: 

تؤدي النفقات الجارية دورها في مكافحة حالة الركود الاقتصـادي مـن خـلال زيادتهـا فـي عـدة 

 بنود، من أهمها:

 زيادة الرواتب والأجور: -1

-1994سـنوات ) 6فـي قطـاع الدولـة لمـدة   من المعروف أن الرواتـب والأجـور بقيـت مجمـدة

(، ومع ذلك فإن الزيادات اللاحقة والمتتالية على الأجور لم تكن متناسبة مع الزيـادة فـي 2000

الأسعار، وبالتالي بقي الدخل الفردي أقـل مـن تكـاليف المعيشـة وسـاهم ذلـك فـي تقلـيص القـوة 

الــداخلي حســاس بالنســبة لــدخل أن الطلــب ولاســيما الشــرائية وتراجــع حجــم الطلــب الــداخلي، 

أصحاب الرواتب والأجور أكثر من حساسيته لدخل أصحاب الملكية الذين ينفقون أغلـب دخلهـم 

 على السلع المستوردة بحيث ينخفض لديهم الطلب الداخلي مع ارتفاع دخلهم.

ة أن زياد ولاسيما  إن ذلك يتطلب زيادة في مستوى الرواتب والأجور بشكل اقتصادي وعقلاني،  

الأجور لم تعد مطلباً اجتماعياً فقط، بل أصبحت مطلباً اقتصادياً أيضا  نتيجة تأثيرهـا الكبيـر فـي 

 المؤشرات الاقتصادية الكلية.

فـي )ن مستوى الدخل لدى أصحاب الرواتب والأجـور سـوف يسـمح لهـم بزيـادة يحيث أن تحس

في حكومـة مسـاهما" رئيسـيا"الاقتصاد السوري،و تشكل كتلة الرواتب و الاجور التـي تـدفعها ال

من  %11من الانفاق الجاري،و  %60زيادة الاستهلاك الخاص لدى الأفراد،ذلك أنها تشكل نسبة 

وبالتالي سوف يزداد طلبهم على السلع والخدمات بشـكل يـؤدي إلـى  .(97)الناتج المحلي الاجمالي

الغالب إلا باقتناء السلع  أن مستوى دخلهم لا يسمح لهم فيولاسيما تحسين حجم الطلب الداخلي، 

المنتجة محلياً. وهذا يساهم بشكل كبير في تنشيط الطلب الفعال وتحريك حالـة الجمـود والركـود 

 التي لحقت بالاقتصاد الوطني.

كما أنه من جهة أخرى تحسن مستوى الدخول وزيادة الطلب على السلع والمنتجات سوف يحفز 

وتحسين نوعية منتجاتهم في مختلـف القطاعـات   ،اراتهمالمستثمرين والمنتجين على زيادة استثم

كون مستوى الطلب من العوامل المحفزة على زيادة الإنتاج والاسـتثمار، ومـا يرافـق   ،الإنتاجية

 ذلك من آثار إيجابية تسهم في إخراج الاقتصاد من حالة الركود التي يمر بها.

عدام الحافز على زيادة الإنتاجية، خاصة وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض الأجور يترافق عادة بان

أن سياسة الأجور المتبعة من قبل الدولة والتي تقوم بتحديد الأجور حسـب مسـتوى التعلـيم عنـد 

الالتحاق بالوظيفة، ومدة الخدمة، لا ترتبط بخبرة وكفاءة العامـل بشـكل مباشـر ممـا يـؤدي إلـى 

على زيادة الإنتاجيـة، ويـنعكس ذلـك بشـكل   غياب المنافسة والدافع على التطوير وانعدام الحافز

 واضح على مستوى الإنتاج.
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إنتاجية العامل في سوريا منخفضة مقارنة مع غيرهـا مـن »إلى أن  بعض الدراسات  شير  تحيث  

 /دولار 12.927بينمــا تبلــغ فــي لبنــان . عامــل /دولار 3.596الــدول العربيــة فقــد بلغــت 

كبيـراً فـي تراجـع النمـو الاقتصـادي وترسـيخ حالـة  وتراجع الإنتاجيـة يلعـب دوراً   ،(98)«عامل

الى التقاعس و الفسـاد ذلك أن انخفاض الأجور في سوريا لم يحفز الاستثمار لكونه أدى  الركود،

و التستر عن الخطأ و عدم المحاسبة بسـبب الوضـع المعيشـي للمقصـرين،كما أنـه لـم يـؤد الـى 

زاد مـن كلـف المشـاريع الاسـتثمارية،لأن تخفيض تكاليف الانتـاج )خلافا"لمـا هـو منتظـر( بـل 

للعاملين،قـد انخفاض الأجر عن المستوى اللازم لتغطية تكاليف المعيشـة و النفقـات الضـرورية 

لذلك لا بـد مـن اتبـاع   أدى الى انعدام الحافز لديهم على زيادة الانتاج و رفع مستوى الانتاجية.  

ن تحسن مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام سياسة أجور تأخذ عامل الإنتاجية بعين الاعتبار لأ

 وينعكس في المحصلة على النمو وإمكانياته المستقبلية.

 2000أن الزيادات التـي أصـابت الرواتـب والأجـور منـذ عـام  »وقد أظهرت بعض الدراسات  

أدت إلى تحسن واضح في دخل العامل فقد وصل مقدار الأجر المخصص للعامل   2004وحتى  

أظهـرت هـذه فقـد    .ليرة سورية، ولكنه بقي أقل ممـا هـو مطلـوب   11029والي  في الموازنة ح

 15500الدراسة أن الحد الأدنى للراتب الشهري ليتمكن العامل من إعالة أسرته يجب أن يكون 

 4471ليرة سورية، وبالتالي تبقى هناك فجوة بين الراتب الشـهري وتكـاليف المعيشـة مقـدراها 

 .(99)«لب الفعالليرة وتسبب تراجع حجم الط

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى الدولة والقطاع العـام سـوف تلعـب 

دوراً تحريضياً يدفع القطاع الخاص إلى زيادة الأجور للعاملين فيه ممـا يسـهم أيضـاً فـي زيـادة 

 حجم الطلب الكلي ومكافحة حالة الركود.

 تماعي:تحسين مستوى الإنفاق الاج -2

يهدف هذا النوع من النفقات إلى خلق مجتمع منتج عن طريق تنمية عقول وأجسام الأفراد معـاً، 

فالصحة والتعليم واللذان يمثلان جوهر الإنفاق الاجتماعي يعتبران مـن الخـدمات الأساسـية فـي 

ا أن كمـ»العملية الإنتاجية والمؤثرة بشكل مباشر في تحسين وتطوير مسـتوى الإنتـاج المـادي.  

هذه النفقات تساهم بإعادة تجديد قوة العمل وتخفيـف الأعبـاء النفسـية عـن العمـال وتـدفعهم إلـى 

 .(010) «زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته

وبذلك فإن تقليص الإنفاق الاجتماعي بما فيه الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعلـيم ذو آثـار 

حيـث أن الرعايـة الصـحية المتدنيـة والمسـتوى » ،بعيدة المدى على مستوى التنمية الاقتصـادية

التعليمــي غيــر الكــافي تترافــق بإنتاجيــة منخفضــة وقــدرة محــدودة علــى النمــو وتوليــد الفــائض 

 .(110) «الاقتصادي

وفي سوريا نلاحظ انخفاض حصة هذه النفقات بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام وقد نتج ذلك بشكل 

قات الاقتصادية الأخرى وخاصة الاستثمارية منها وإقامة مشاريع أساسي عن تزايد الاهتمام بالنف

القاعدة الأساسية، من جهة، وزيادة عدد السكان وعدم مضاعفة حجم الإنفاق على هذه الخـدمات 

من جهة أخرى. حيث أن سـوريا مـن الـدول الناميـة التـي تتمتـع بزيـادات سـكانية كبيـرة بلغـت 

ومـع ذلـك بقيـت  ،%2.7ضت في السـنوات الأخيـرة إلـى في فترة التسعينات انخف  %3.3حوالي  

وبـذلك »حصة الفرد من هذه النفقات الاجتماعية منخفضة مقارنة مع مثيلاتها مـن دول أخـرى. 
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فإن زيادة السكان هذه تستدعي تمويل النفقات السابقة إضافة إلى تمويل السكان الجدد، وهـذا مـا 

اً إليهـا حاجـات السـكان الجـدد، فـإذا لـم يتـوفر يفرض إعداد موازنة الخدمات الاجتماعية مضـاف

وال من حجم النفقـات الاجتماعيـة، وسـيؤدي إلـى تـردي الأحـ  سيخفض التمويل الكافي فإن ذلك  

 وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد ككل. (210)«المعيشية والاقتصادية للسكان

حصـة الإنفـاق علـى الخـدمات وحالة الركـود التـي يعيشـها الاقتصـاد السـوري تسـتدعي زيـادة  

ن هذه النفقـات تلعـب دوراً تعويضـياً فـي الاقتصـاد لأالاجتماعية بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام،  

لأن هذه الخدمات تعتبـر بمثابـة دخـل إضـافي  ،وتساهم في زيادة القدرة الشرائية والطلب الفعال

ي للاستهلاك لديهم بشكل كبيـر، يستفيد منه أصحاب الدخول المنخفضة والذين يرتفع الميل الحد 

وزيادة الميل للاستهلاك مع توفر هذا الدخل الإضافي سوف تؤدي إلى تحسـين مسـتوى الطلـب 

 وتحريك الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود.

ومن جهة أخرى فإن زيادة حجم الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية سوف 

ر لأن كل منهما يرتبط بالطلب الإجمالي، فكلما ازداد حجـم الطلـب تشجع على الإنتاج والاستثما

الكلي أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج والاستثمار اللذان يساهمان فـي زيـادة التشـغيل والتخفيـف مـن 

 البطالة.

كما تعتبر النفقات الاجتماعية وسيلة هامة من وسائل إعـادة توزيـع الـدخل القـومي الأمـر الـذي 

الفقـراء وأصـحاب الـدخل المحـدود وتحـويلهم إلـى مسـتهلكين أصـحاب قـوة يساهم في إنصاف  

 شرائية يساهمون في تصريف السلع والخدمات.

إن زيادة الاستهلاك وارتفاع حجم الطلب الإجمالي، وزيادة حجم الاسـتثمار والإنتـاج والتشـغيل 

ية تنتج عن تحسـن وتحسين القدرة الشرائية وتصريف السلع والمنتجات تعتبر جميعها آثار إيجاب

ــة الركــود  ــاق الاجتمــاعي وتســاعد الاقتصــاد علــى النهــوض والخــروج مــن حال مســتوى الإنف

 الاقتصادي التي يعيشها.

أن متوســط حصــة الإنفــاق علــى التعلــيم بالنســبة للنــاتج المحلــي بعــض الاحصــاءات شــير تو»

سعودية إلى حوالي بينما ترتفع في دول أخرى مثل ال  %3.5الإجمالي قد بلغت في سوريا حوالي  

من الناتج، كما أن حصة الإنفاق على الصحة في سوريا بالنسبة إلى الناتج تبلغ ما يقارب   9.3%

 .(310)«%11.5بينما تصل في لبنان إلى  5.1%

 ويمكن من خلال الجدول التالي تتبع تطور حجم الإنفاق الاجتماعي والتعليمي والصحي.

)بملايين    الاجتماعية ونسبتها إلى إجمالي الإنفاق العام  تطور حجم النفقات (:  20الجدول رقم ) 

 الليرات السورية( 

 البيان

 

 السنة 

 الإنفاق على التعليم

الإنفاق على  

الرعاية الصحية  

 والاجتماعية

 النفقات العامة  المجموع 

نسبة الإنفاق  

الاجتماعي إلى  

الإنفاق العام  

% 

 الإنفاق على التعليم

 إجمالي الإنفاق العام

اق على الرعاية الصحية  الإنف

 والاجتماعية

 إجمالي الإنفاق العام
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1993 8763660 2421428 11185088 12308000 9.1 7.1 % 2% 

1994 10566676 2671642 13238318 144162000 9.2 7.3 % 1.8 % 

1995 12839967 3477853 16317820 162040000 10.1 7.9 % 2.1 % 

1996 14647489 3610598 18258087 188050000 9.7 7.8 % 1.9 % 

1997 15470826 3041647 18512473 211125000 8.8 7.3 % 1.4 % 

1998 16808815 2835409 19644224 237300000 8.3 7.1 % 1.2 % 

1999 17614309 2903553 20517862 255300000 8.03 6.9 % 1.3 % 

2000 18685105 3151750 21836855 275400000 7.9 6.8 % 1.1 % 

2001 21965494 4118680 26084174 322000000 8.1 6.8 % 1.3 % 

2002 26018939 8424695 30843634 356389000 8.7 7.3 % 2.4 % 

2003 36154970 7099664 43254634 420000000 10.3 8.6 % 1.7 % 

2004 40083030 7020530 47103560 449500000 10.5 8.9 % 1.6 % 

 المكتب المركزي للإحصاء. –ورة المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذك

 %7.5حيث أن متوسط حصة الإنفاق على التعليم بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام تبلغ مـا يقـارب  

فـي السـعودية، كمـا أن حصـة   %22.8خلال الفترة المدروسة، في حين أنها تصل إلـى حـوالي  

كمـا   %9.1لبنـان إلـى  بينما تصل فـي %1.6النفقات الاجتماعية والصحية بلغ متوسطها حوالي 

 .2006لعام العربي الموحد يشير التقرير الاقتصادي 

دولار  5000ويقال بأن أعلى مستويات التنمية الاقتصادية تقترن بإنفـاق علـى التعلـيم يتعـدى »

للفرد وهذا يعتبر عتبة النضج التعليمي والاقتصادي، وبالمقابل فإن مستويات الإنفاق على التعليم 

 500دولار ترتبط بأداء اقتصـادي متـردٍ وحـين يقـل الإنفـاق علـى التعلـيم عـن   1000أقل من  

لا يترتب على ارتفاع مستوى التحصـيل التعليمـي زيـادة   -وهو الحال في سوريا  –دولار للفرد  

 .(410)«تذكر في الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

ة وتـأثر النمـو الاقتصـادي وهذا يؤكد أهمية زيادة الإنفـاق علـى الخـدمات الاجتماعيـة فـي زيـاد 

 وتنشيط الاقتصاد ومساعدته في تجاوز حالة الركود التي لحقت به.
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 المبحث الثاني  

 دور السياسة الضريبية في مكافحة حالة الركود في سوريا 

 مقدمة: 
يفترض أن تقوم الدولة من خلال سياستها الضريبية بمعاوضة الواقع الظرفـي للاقتصـاد، حيـث 

 رائب في حالات الرواج الاقتصادي مقابل تخفيضها في حالات الكساد. تقوم بزيادة الض

ولكن استعراضنا للسياسة الضريبية السورية يظهر أن الانسـجام بـين واقـع الاقتصـاد السـوري 

فرغم الإعفاءات الضريبية التي تمت في عقد التسعينات وخاصـة »والنظام الضريبي لم يتحقق.  

نحـو الزيـادة، ولاحظنـا أن ملحـوظ لم يتوجه الاسـتثمار بشـكل   (10وفق قانون الاستثمار رقم )

رافقته زيادات في الأعباء العامة علـى الاقتصـاد فـي الوقـت   1995الركود الذي ظهر منذ عام  

 .(105)«الذي كان يجب على السياسة الضريبية أن تتجه لمعالجة الركود 

وعقبة في وجه الانفتاح، وكابحـة   فكانت التشريعات الضريبية في سوريا تعيق النمو الاقتصادي

الركود، وبذلك انفصـلت العلاقـة بـين  واقع الركود رغم المزيد من للنمو وتدفع الاقتصاد باتجاه  

 النظام الضريبي والواقع الاقتصادي, وباتت تشكل عبئاً على التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ظـام الضـريبي لخدمـة النظـام وبناء علـى ذلـك فـإن إعـادة تصـحيح هـذه العلاقـة، وإخضـاع الن

الاقتصادي وتطوراته يعتبر بداية الطريق لتصحيح الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد، وخاصـة 

 فيما يتعلق بأزمة الركود التي عصفت بالاقتصاد السوري منذ منتصف التسعينات.

كـأداة  وليتمكن النظام الضريبي في سوريا من أداء دوره فـي معالجـة حالـة الركـود الاقتصـادي

 ،الـوافرةالحصـيلة الضـريبية فعالة وهامة مـن أدوات السياسـة الماليـة لا بـد أن يحقـق كـل مـن 

ــادة حجــم  ــة فــي إعــادة توزيــع الــدخل القــومي، وأن يســهم فــي زي الاســتهلاك كــل مــن والعدال

 والاستثمار.

 :الحصيلة الضريبيةأولاً: 

زمـة والكافيـة لخزينـة الدولـة إن الهدف الأساسي من فـرض الضـرائب هـو تـوفير المـوارد اللا

لتتمكن من أداء واجباتها المختلفة في تمويل الإنفاق العام، ولهذا فإن انخفاض حصـة الضـرائب 

إجمــالي الإيــراد العــام يعنــي تخفــيض قــدرة الدولــة علــى الإنفــاق، فكلمــا ازدادت الحصــيلة فــي 

تؤدي حجم الإنفاق العام الذي  وكان هناك إمكانية لزيادة    ،الضريبية ازداد حجم الإيرادات العامة

كونهـا ظهـرت بشـكل أساسـي  ،زيادته دور هام في مكافحة حالة الركود في الاقتصـاد السـوري

 فر الموارد الكافية للقيام بهذا الإنفاق.ابسبب تخفيض حجم الإنفاق العام لعدم تو

تها مـن جهـة ولكن ما نجده في سوريا أنه ثمة تضارب في أنظمتنا الضريبية بين ارتفـاع معـدلا

وعائداتها المتواضعة على الخزينة من جهة أخرى، وهذا يؤثر بشكل كبير على قـدرة الحكومـة 

والجـدول التـالي   ,على زيادة مستوى نفقاتها العامـة وتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي فـي الدولـة

 يوضح تطور حجم الضرائب إلى الإيراد العام وإجمالي الناتج المحلي.
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 (21الجدول رقم )

تطور نسبة مجمل الضرائب إلى الإيراد العام ونسـبتها إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي بمليـارات 

 الليرات السورية 
إجمالي   السنة 

 الضرائب 

الإيراد  

 العام 

الناتج المحلي  

 الإجمالي 

 إجمالي الضرائب 

 الإيراد العام % 

 إجمالي الضرائب 

 الناتج المحلي الإجمالي % 

1993 54.5 123 659.2 44.3 8.3 

1994 80 144 706.7 55.6 11.3 

1995 93.3 162 756.4 57.6 12.3 

1996 88.9 188 830.7 47.3 10.6 

1997 102.2 211 872.5 48.4 11.7 

1998 88.4 237 931.7 37.3 9.5 

1999 99.7 255 898.5 39.1 11.1 

2000 94 275 903.9 34.2 10.4 

2001 123.3 322 934.4 38.3 13.2 

2002 143.3 356 964.6 4.8 14.9 

2003 16.7 420 1017.6 38.3 15.8 

2004 174 449.5 1038.4 38.7 15.7 

 المكتب المركزي للإحصاء –: المجموعة الاحصائية للأعوام المذكورة المصدر

 ،من إجمالي الـواردات العامـة  %40الضرائب والرسوم خلال فترة الدراسة بحوالي  أسهمت  فقد  

في الدول المتقدمة، كما أن العبء الضـريبي والـذي   %75إلى    %70تسهم بحوالي  في حين أنها  

منخفض فـي سـوريا قياسـاً مـع دول الجـوار التـي يتـراوح العـبء   %14  -  %12يبلغ ما يقارب  

 .%35ويصل في الدول المتقدمة إلى أكثر من  %24 - %22حوالي فيها الضريبي 

ة من قبل القطاع الخاص في مقدمة الأسباب التي وبالطبع يأتي التهرب الضريبي الواسع وخاص

تؤثر على الحصيلة الضريبية في سوريا، حيث لا توجد أرقام فعلية عن حجم التهرب الضريبي 

 200وحالياً يقدر بنحو    .2000في عام  مليار ليرة سورية    50لديه لكن البعض قدره بأكثر من  

علية التي تـورد للخزينـة العامـة مـن القطـاع حيث أن حصيلة الايرادات الضريبية الفمليار ليرة،

الخاص ضئيلة جدا" و لا تتناسـب مـع مسـاهمته فـي النـاتج المحلـي الاجمـالي الفعلي،ففـي عـام 

مـن اجمـالي   %13على دخل القطاع الخـاص حـوالي  شكلت حصيلة الضرائب المباشرة    2006

وهذا حمل العبء الأكبر،ضرائب الدخل، في حين أن القطاع العام رغم ظروفه الصعبة لازال يت

 .(601)الحجم من التهرب يؤدي إلى حصول الآثار السلبية التالية على الاقتصاد 
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يؤدي التهرب الضريبي الواسع إلى نقص موارد الدولة وإضـعاف قـدرتها علـى القيـام  -1

 بواجباتها المختلفة.

ق العام يدفع التهرب الضريبي بالحكومة إلى إيجاد مصادر أخرى لتأمين حاجات الإنفا -2

كتقليص دعم أسعار السلع والخدمات التـي تقـدمها الدولـة أو ينتجهـا القطـاع   ،المتزايدة

حيـث   ،العام عبر رفع أسعارها، أو الاعتماد على الضرائب غير المباشرة بشكل كبيـر

 تشير دراسة تطور حصيلتها إلى ازديادها بوتائر سريعة.

عف إمكانية زيادة الرواتب والأجـور إن فوات إيرادات التهرب على موازنة الدولة أض -3

 في استمرار الركود الاقتصادي لسنوات عديدة.أسهم مما 

أدى التهرب إلى إضعاف قدرة الحكومة على الإنفاق على الصحة والتعلـيم والخـدمات  -4

 الاجتماعية العامة مما ترك آثاره السلبية على التنمية البشرية والاقتصادية.

ى تعزيز الإنفاق الاستثماري العـام وعلـى تـأمين السـيولة قلص التهرب قدرة الدولة عل -5

أثـر ذلـك بشـكل كبيـر علـى تـدهور أوضـاع القطـاع   ، وقد اللازمة لنشاط القطاع العام

 العام.

حيـث يتحمـل ذوي الـدخل المحـدود عبئـاً أكبـر بالمقارنـة مـع   ،يخل بالعدالة الضريبية -6

 .أصحاب عوامل الإنتاج

العوامل المساعدة فـي انخفـاض الحصـيلة الضـريبية اتسـاع   يضاف إلى التهرب الضريبي كأحد 

 -%  45قاعدة الإعفاء الضريبي، حيث تشـكل الإعفـاءات الضـريبية الدائمـة والمؤقتـة حـوالي  

من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة الإعفاءات الموجهـة لتشـجيع الاسـتثمار والتـي كـان   50%

وعات ضـخمة قـادرة علـى النهـوض بالاقتصـاد وإقامة مشـر  ،الهدف منها زيادة حجم الاستثمار

الوطني، ولكن الواقع أظهر أن هذه الإعفاءات على الـرغم مـن كبـر حجمهـا لـم تسـتطع تحقيـق 

إضــافة إلــى أنهــا أدت إلــى تخفــيض تكلفــة رأس المــال فتوجهــت  ،الاســتثمارات المطلوبــة

فـرص عمـل أقـل ممـا هـو الاستثمارات الجديدة نحو التقنيات المقتصدة للعمالـة وبالتـالي إيجـاد  

 منتظر.

فأصبحت هذه الإعفاءات بمثابة خسارة كبيرة لمورد هام من موارد الموازنة العامة، إضافة إلى 

لدولة والفسـاد المستشـري والبيروقراطيـة تـؤدي اأن الإدارة السيئة وغير الكفوءة لإدارة موارد  

 إلى ضياع كبير في موارد الخزينة.

بشكل يساهم   الوافرة    ي السوري لم يستطع تحقيق الحصيلة الضريبيةبالنتيجة إن النظام الضريب

بل إنه أضعف قدرة الحكومة  ،في القضاء على أزمة الركود من خلال زيادة حجم النفقات العامة

و هنـا   وساهم في اسـتمرار ظـاهرة الركـود.  ،على زيادة نفقاتها ورفع مستوى النمو الاقتصادي

اص في دفع ما يترتب عليه من ضرائب الخزينـة العامـة للمسـاهمة يبرز الدور الهام للقطاع الخ

في زيادة المـوارد الضـريبية، و ذلـك عبـر وضـع برامجتنسـجم مـع توجهـات الخطـة الخمسـية 

و مع السياسة الاقتصادية العامة للدولـة لتطـوير أنشـطته الاقتصـادية، و المسـاهمة فـي العاشرة،

 تحقيق الفائض الاقتصادي.  

 انية استخدام الضريبة كوسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي:ثانياً: إمك
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ً هام اً إن استخدام السياسة الضريبية كوسيلة في إعادة توزيع الدخل القومي يلعب دور في علاج  ا

حيث أن العدالـة فـي توزيـع الـدخل تسـاهم فـي خلـق القـوة   ،حالة الركود الاقتصادي في سوريا

 طور اقتصادي.الشرائية التي تعتبر أساساً لكل ت

إن وضع الاقتصاد الوطني وحالة الطلـب هـي التـي تقـرر حجـم إعـادة التوزيـع، وبالتـالي فـإن 

الاقتصاد السوري الذي يعاني من نقص الطلب يحتاج لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء وذوي 

ريبة الدخل المحدود بهدف خلق الطلب المحلي اللازم لإخراج الاقتصاد من حالة الجمود، والضـ

أحـد أهـم الوسـائل التـي يمكــن مـن خلالهـا تحقيـق هـذا الهــدف كونهـا تـؤثر علـى حجـم الــدخل 

 والاستهلاك وبالتالي القوة الشرائية والطلب الفعال في الاقتصاد.

والتقليل  ،ويتم ذلك من خلال زيادة الاعتماد على الضرائب المباشرة التي تطال أصحاب الملكية

ير المباشرة التـي تمـس أصـحاب الـدخول المنخفضـة والمحـدودة من الاعتماد على الضرائب غ

 كهدف أساسي للتخفيف من آثار الركود الاقتصادي.

ما نجده من خلال مقارنة بسيطة بين الضرائب المباشرة وغير المباشـرة بـالعودة للجـدول ولكن  

ر ( من الفصـل السـابق أن النظـام الضـريبي السـوري يعتمـد فـي أغلبـه علـى الضـرائب غيـ5)

ً  %60المباشرة حيث تبلـغ نسـبتها إلـى إجمـالي الضـرائب حـوالي  وهـي نسـبة مرتفعـة  ،وسـطيا

 ،تنعكس على المستهلكين النهائيين من أصحاب الدخل المحدود بحيث تنخفض دخـولهم الحقيقيـة

في حين تكثر وتتسع قاعدة الإعفاء الضـريبي لأصـحاب الثـروات والمشـاريع الكبيـرة، كمـا أن 

علـى  .(، والإسـمنت ومـواد البنـاء وغيرهـار )الضرائب المفروضة على الطاقـةفروقات الأسعا

الرغم من أنها تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية من جهة، إلا أنها من جهة أخرى ساهمت في 

حيـث أنهـا أدت إلـى زيـادة أسـعار السـلع الاسـتهلاكية   ،زيادة حدة الفروقات بين أفراد المجتمـع

 وبالتالي لم تحقق العدالة المطلوبة. ،جزء من التكلفة والصناعية كونها تشكل

وهـذا مـا أثـر  ،فإن العبء الضريبي الأكبر يقع على كاهل الفقراء وذوي الدخل المحـدود وبذلك  

على وضعهم المعاشي وقاد إلى انخفاض طلبهم الاسـتهلاكي بشـكل أدى تـدريجياً إلـى انخفـاض 

 حجم الطلب الإجمالي في الاقتصاد.

الضرائب عادلة وتساهم في تحقيق العدالة في إعادة توزيـع الـدخل القـومي يجـب أن   فكي تكون

 تكون النسبة من الضرائب التي يتحملها أصحاب قوة العمل أقل من حصتهم من الدخل الوطني.
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ولكن في دراسة تقديرية أجريـت تبـين أن العدالـة الضـريبية مفقـودة وأن مـن يقـبض أقـل يـدفع 

 .(710)صحيحضرائب أكثر والعكس 

 حصة من الضرائب  حصة من الدخل الوطني  الفئة 

 %48 %25.6 أصحاب قوة العمل

 %52 %74.4 أصحاب الملكية

وبناء على ذلك فإن الضريبة في سوريا لم تساهم في عدالـة توزيـع الـدخل القـومي بشـكل يزيـد 

ولـم تكـن فعالـة  ،فقراً  بل أنها زادت الأغنياء غنى والفقراء  ،القوة الشرائية وينشط الطلب الفعال

 في حل مشكلة الركود الاقتصادي.

 ثالثاً: أثر الضرائب على الاستهلاك: 

عند فرض ضريبة جديدة أو رفع سعر ضـريبة قائمـة فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى زيـادة الاسـتقطاع 

الضريبي، ويعني ذلك نقصاً في الدخل المتاح للإنفاق لدى الأفـراد، وبالتـالي فـإن نقـص الـدخل 

وما ينتج عنه من تراجع في مسـتوى الطلـب وحجـم الإنتـاج   ،دي إلى نقص الاستهلاكسوف يؤ

الضرائب التي تطال الشرائح الدنيا للـدخل تعمـل علـى   فإنو بشكل عام  وزيادة معدلات البطالة.

ضريبة، أما الاقتطاعـات الضـريبية تخفيض الاستهلاك الخاص بنفس المقدار الذي تم اقتطاعه ك

 تأثيرها على الاستهلاك أقل من ذلك. فإنلعليا من شرائح الدخل ا

وفي سوريا نجد بأن النظام الضريبي القائم يعتمد في أغلبه على الضرائب غيـر المباشـرة التـي 

تطال أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة بشكل يؤثر على استهلاكها بشـكل واضـح، وكـون 

ن تراجع حجم الاستهلاك لـديها سـوف هذه الفئة تشكل الشريحة العظمى في المجتمع السوري فإ

 ينجم عن ذلك آثار سلبية تسهم في تعميق حالة الركود.و ،يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الإجمالي

أسـهمت قـد    ،كما أن الضرائب المفروضة على الطاقة وهي أيضاً من الضرائب غيـر المباشـرة

وث سلســلة مــن تعميــق تراجــع حجــم الاســتهلاك حيــث أنهــا تســببت فــي حــد فــي بشــكل كبيــر 

فقد رفعـت أسـعار بعـض   ،فروع وقطاعات الاقتصاد الوطنيفي    في الأسعار أثرت ات  الارتفاع

السلع الأساسـية وانعكـس الأمـر سـلباً علـى الاسـتهلاك بشـكل دفـع الأفـراد إلـى تخفـيض حجـم 

اجع مما دفع بالمنتجين إلى تخفيض استثماراتهم الإنتاجية، وبالتالي تر  ،استهلاكهم من هذه السلع

حجم الإنتاج، وظهرت البطالة فـي صـفوف العمـال الأمـر الـذي ترتـب عنـه انخفـاض مسـتوى 

 الدخول.

ويمكن من خلال تتبع تطور حجم الاستهلاك، ونسبة الضرائب إلى الاسـتهلاك الاسـتدلال علـى 

 الدور السلبي الذي لعبته الضرائب في تراجع مستوى الاستهلاك.

 (: 22الجدول رقم )

 تهلاك ونسبة الضرائب إلى الاستهلاك تطور حجم الاس

 بمليارات الليرات السورية 
 نسبة الضرائب إلى الاستهلاك %  إجمالي الضرائب  معدل نموه %  إجمالي الاستهلاك  السنة 

1993 609 - 4.5 8.95 
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1994 593.2 -2.6 80 13.5 

1995 636.7 7.4 93.3 14.6 

1996 670.1 5.2 88.9 13.2 

1997 677.2 1.1 102.2 15.1 

1998 713.9 5.3 88.4 12.4 

1999 683.9 -4.1 99.7 14.6 

2000 685 0.15 94 13.7 

2001 658.1 -3.9 123.3 18.7 

2002 668.9 1.6 143.4 21.4 

2003 773.4 7.6 160.7 20.8 

2004 828.7 7.2 174 20.9 

 صاءالمكتب المركزي للإح –: المجموعة الاحصائية للأعوام المذكورة المصدر
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من الجدول السابق يمكن أن نجد أنه على الرغم من ارتفاع معدل نمو الاسـتهلاك فـي السـنوات 

الأخيرة، فقد استمرت معدلات الضرائب إلى الاسـتهلاك بالتزايـد، حيـث يبلـغ متوسـطها خـلال 

 .%15.7الفترة المدروسة حوالي 

ويجـب أن  ،رحلة ركود اقتصاديوتعتبر هذه النسبة من النسب المرتفعة بالنسبة لاقتصاد يمر بم

 .فيهتنخفض إلى أقل من ذلك لتشجع على زيادة حجم الاستهلاك بدلاً من أن تؤثر 

أي أن النظام الضريبي القائم في سوريا لم يكـن لـه دور فعـال فـي تحسـين مسـتوى الاسـتهلاك 

تعتبـر  بشكل يساهم في زيادة القـوة الشـرائية للأفـراد وتحسـين مسـتوى الطلـب الإجمـالي الـذي

 في الخروج من أزمة الركود.السوري زيادته من أهم الوسائل التي تساعد الاقتصاد 

 رابعاً: أثر الضرائب على الاستثمار:

تعتبر العلاقة بين الضرائب والاستثمار علاقة وطيدة، فإما أن يشجع النظام الضريبي القائم على 

وتشـغيل الأيـدي   ،توفير السلع والخدمات و  ،زيادة الاستثمار الذي سوف يساهم في زيادة الإنتاج

وبالتـالي تحقيـق الأربـاح التـي تعتبـر مطرحـاً أسياسـاً للضـرائب، أو أن يتعـارض مـع   ،العاملة

حيث أنه من المفترض أن يؤثر التخفيض الضريبي إيجاباً على  .رغبات الاستثمار والمستثمرين

( لعام 10مثل قانون الاستثمار رقم )  ،ةالاستثمار والذي تضمنته قوانين تشجيع الاستثمار المختلف

القاضي بتخفيض الضرائب على المنش ت الاستثمارية   1991( لعام  20والقانون رقم )  ،1991

الحديثة والإعفاءات الجمركية، والإعفاءات الضريبية وغيرهـا مـن المزايـا الأخـرى، بالإضـافة 

ودة وإقامـة مشـاريع متنوعـة مـع المغتربين على الع  لتشجيع  1990( لعام  19إلى القانون رقم )

 تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية.

وفي سوريا يمكن من خلال دراسة نسبة إجمالي الضرائب إلى إجمالي الاستثمار معرفـة الـدور 

 الذي لعبته الضرائب في التأثير على حجم الاستثمار.
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 (: 23الجدول رقم )

 تطور حجم الاستثمار ونسبة الضرائب إلى الاستثمار  

 بمليارات الليرات السورية( )
 نسبة الضرائب إلى الاستثمار  %  إجمالي الضرائب  معدل نموه %  الاستثمار الإجمالي  السنة 

1993 135.5 - 54.5 40.2 

1994 162.6 20.1 80 49.2 

1995 164.1 1 93.3 56.9 

1996 167.4 2 88.9 52.7 

1997 158.9 -5 102.2 64.4 

1998 164 3.2 88.4 53.9 

1999 159.8 -2.6 99.7 62.4 

2000 156 -2.3 94 60.2 

2001 178 14.1 123.3 69.2 

2002 196.4 10.2 143.4 73 

2003 234.8 16.6 160.7 68.4 

2004 239.9 2.2 174 72.5 

 المكتب المركزي للإحصاء –: المجموعة الاحصائية للأعوام المذكورة المصدر

إلى إجمالي الاستثمار أخذت بالتزايد بشـكل ملحـوظ منـذ   يلاحظ من الجدول بأن نسبة الضرائب 

وهـذا يعبـر عـن المؤشـرات  %70حتى أنها وصلت إلى معدلات مرتفعـة تجـاوزت   1993عام  

 :(108) التالية

 فر المناث الملائم والخدمات اللازمة للاستثمار.اتراجع حجم الاستثمار لعدم تو -1

ســتثمارات التــي اســتكملت فتــرة تزايــد الضــرائب بســبب اســتحقاق الضــرائب علــى الا -2

وأصبحت خاضعة للضريبة بعد خمـس   ،1991لعام    10الإعفاء المحددة بالقانون رقم  

 سنوات.

زام شـركات القطـاع العـام وخاصـة شـركات الـنفط بتسـديد تـتزايد الضـرائب بسـبب إل -3

 .، وهي لا تستطيع التهرب ضرائبها

لم يكن فعـالاً فـي زيـادة حجـم الاسـتثمار،   وبناءً على ذلك فإن النظام الضريبي القائم في سوريا

وعلى الـرغم مـن المزايـا والإعفـاءات الضـريبية المتعـددة، فقـد بقيـت معـدلات الضـرائب إلـى 

لــذلك كانــت أغلــب   الاســتثمار مرتفعــة، فكيــف يمكــن تشــجيع الاســتثمار بمثــل هــذه المعــدلات 

نتـاج وتـوفير فـرص العمـل الاستثمارات في قطاع الخدمات والسياحة، ولم تساهم فـي زيـادة الإ
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التي تزيد بدورها حجم الطلب المحلي على السلع والخـدمات وتسـاعد الاقتصـاد السـوري علـى 

 النهوض والخروج من حالة الركود.

مشروع بكلفة   3570قد وصل إلى    2004إلى أن حجم الاستثمارات حتى عام  »وتجدر الإشارة  

ألـف فرصـة   141المفتـرض أن تسـتقطب    كـان مـن  .مليار ليرة سـورية  520استثمارية بلغت  

 .(109) «ألف فرصة عمل فقط 40عمل، لكنها استقطبت فعلياً كما يعلن مكتب الاستثمار نحو 

النظام الضـريبي والاعفـاءات الضـريبية فـي سـوريا، لـم تسـتطع أن تحـدث أن  وهذا يؤكد على  

بـل بقـي »وى البطالـة،  تحولاً واضحاً في حجم الاستثمارات ولا حتى تراجعاً ملحوظاً فـي مسـت

 .(110) «2004في عام  %25معدل البطالة مرتفعاً ووصل إلى 

مــع العلــم أنــه ثمــة الكثيــر مــن التعــديلات الهامــة التــي أدخلــت علــى قــوانين الاســتثمار تجلــت 

، هـذا بالإضـافة إلـى التعـديلات الضـريبية التـي 2007/ لعـام  9/و/8بالمرسومين التشـريعيين /

، بهدف تحسين العلاقة بين الضـرائب والاسـتثمار، 2006/ لعام  51يعي /حملها المرسوم التشر

 ولكن يبقى الحكم على نتائج هذه التعديلات مبكراً.

لـيس  ،وبناء على ذلك لا بد من اتخاذ إجـراءات ضـريبية تسـاهم فـي زيـادة إيـرادات الضـرائب 

دخول الحقيقيـة للأفـراد بسبب ارتفاع معدلاتها بل نتيجة لازدياد النشـاط الاقتصـادي وارتفـاع الـ

مع مراعاة تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وفرص الضريبة على القـادرين   ،والمؤسسات 

وتخفيـف آثارهـا علـى الفئـات غيـر القـادرة، بشـكل يضـمن زيـادة معـدلات النمـو   ،على دفعهـا

مـن إيـرادات  الاقتصادي، ويشجع الاستثمار والإنتاج ويرشد الإنفاق الاستهلاكي الترفـي ويزيـد 

 وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية: ،الدولة المالية ويكافح التهرب الضريبي والفساد المالي

اتباع سياسات ضريبية تتيح زيادة بنود الإنفاق العام الذي يتصل مباشرة برفـع مسـتوى   -1

دمات معيشة الفئات المتوسطة والفقيـرة والمهمشـة اقتصـادياً واجتماعيـاً، ويـوفر لهـا خـ

مجانيــة أو شــبه مجانيــة فــي قطاعــات الصــحة والتعلــيم والرعايــة الاجتماعيــة وجميــع 

وتهــا افي يســاهم فــي تحســين قالمرافــق الأساســية، بشــكل يتــيح لهــذه الفئــات دخــل إضــ

مما يساهم في إعادة خلق السوق   ،الشرائية، وزيادة طلبها المحلي على السلع والخدمات 

 ي الاقتصاد.الوطنية ويحرك الجمود الحاصل ف

مـن   %45  -  %40حيث أن كثير من بلـدان الـديمقراطيات الغربيـة تقتطـع مـا يـوازي  »

 ً يتم إنفاقه في تلك المجالات بشكل يحقق تكافؤ الفـرص فـي العمـل  ،الدخل القومي سنويا

ويبعــد الاقتصــاد عــن الكثيــر مــن الاخــتلالات  ،والإنتــاج وتوزيــع المنــافع والتضــحيات 

 .(111)«ومنها الركود والأزمات الاقتصادية 

فلا يجوز بأي شكل   ،أن تأخذ السياسة الضريبية الواقع الظرفي للاقتصاد بعين الاعتبار  -2

أن تمس الضريبة الحد الأدنى الضروري لمعيشة الفـرد وعائلتـه، وهنـا تجـدر الإشـارة 

إلى أن تخفيض معدلات الضريبة لن يتعارض على المدى الطويل مع وفـرة الحصـيلة، 

فع الضـرائب علـى الثـروة والملكيـة مقابـل تخفيضـها علـى دخـل رانب ضرورة  إلى ج

 العمل.

إعادة النظر بجميع الإعفاءات الضريبية، وقصرها على المشروعات التـي تسـتثمر فـي   -3

الأنشطة الاقتصادية ذات الأهميـة لتنميـة الاقتصـاد، والتشـدد فـي مـنح أي إعفـاءات إلا 

ً لمزايــا واضــحة تبــرر الإعفــاء تما أي لا بــد مــن التمييــز الضــريبي بــين المشــاريع  ،مــا
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وتلـك الثانويـة التـي لا تحتــل أهميـة كبيـرة نسـبياً فـي الاقتصــاد  ،الاقتصـادية المطلوبـة

 السوري.

لا بد من الاتجاه تدريجياً إلى الضرائب المباشرة كونها تؤدي إلى تحقيق عدالة ضريبية   -4

شـرة التـي تمـس بشـكل أساسـي أصـحاب أكبر من الاعتمـاد علـى الضـرائب غيـر المبا

 .)مثل ضريبة الإيراد العام والضريبة على الثروة( الدخول المنخفضة

إعادة النظر في معدلات الرسـوم الجمركيـة ورسـوم اسـتيراد المـواد الأوليـة الصـناعية   -5

ومـدخلات الإنتـاج الصــناعي وخاصـة بالنسـبة للصــناعات ذات الأهميـة فـي الاقتصــاد 

وحمايـة الصـناعات   ،تخفـيض الأعبـاء عـن كاهـل الصـناعة السـورية  السوري، بهدف

القائمة في القطاعين العـام والخـاص، وتـوفير المنـاث الملائـم للاسـتثمار، فكيـف يمكـن 

تشجيع الاستثمار دون تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق منافسة داخلية وخارجيـة للمنـتج 

 . السوري

بد من التطبيق الـدقيق لنظـام الاسـتعلام الضـريبي   أما على صعيد الإدارة الضريبية فلا  -6

وذلك لمعرفة الدخول الكلية لتحقيق العدالـة  2003لعام    25الذي صدر بموجب القانون  

 في تكليفها ضريبياً.

العمل على إعـادة النظـر بتنظـيم الإدارة الضـريبية وأسـاليب عملهـا وتقنياتهـا بالاتجـاه  -7

يط الإجراءات في علاقة المكلف بالإدارة الضريبية التحديث والعصرنة، إضافة إلى تبس

 والاستعاضة عن التعقيد والروتين بالإجراءات الناجحة.
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 المبحث الثالث 
دور القروض العامة في معالجة حالة الركود  في الاقتصاد  

 السوري 
 

 مقدمة: 
 لقد أصبحت القروض العامة وسيلة تــدخل اقتصــادية هامــة للتــأثير علــى مكونــات النشــاط

قــرض علــى مصــدر هــذا أثــر كــل  ويتوقــف    »الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية الكليــة،

القرض، وعلى المشاريع التي يمولها، وبالتالي تختلــف الآثــار الاقتصــادية للقــروض بــين 

 .(211)«آثار القروض الخارجية وآثار القروض الداخلية ومن قطاع لآخر

بشــكل عــام عــدم اللجــوء إليهــا فــي حــالات   فبالنسبة للقروض الداخلية يتوجب على الدولة

الركود والإنكماش لأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى سحب كتلة نقدية مــن التــداول، 

ولكن من الممكن وبالتالي يعمق تراجع الطلب الذي هو موجود أصلاً بسبب حالة الركود، 

لطلب الفعال، ويمكــن اللجوء إلى مثل هذا النوع من القروض إذا كانت ستؤدي إلى زيادة ا

أن يتحقق ذلك عندما تكــون نســبة كبيــرة مــن الأمــوال معطلــة كــأن تكــون مكتنــزة وغيــر 

فاللجوء إلى القروض الداخلية في هذه الحالة يعتبر جيداً لأنه يؤدي إلــى تجميــع   ،مستثمرة

 الأموال المجمدة وتخصيصها لزيادة الإنفاق العام.

مناسباً فــي حــالات الركــود الاقتصــادي اللجوء إليها  أما بالنسبة للقروض الخارجية فيعتبر

إذا كانــت هــذه القــروض بشــروط  ،ودافعاً لتحريــك الجمــود الــذي يســيطر علــى الاقتصــاد

، وخاصة إذا قامت الحكومة بإنفــاق القــرض ميسرة من حيث فترة السداد ومعدلات الفائدة

عــن القيــام بمشــروعات   المســتثمرين  إحجامعلى المشروعات الاستثمارية والإنتاجية عند  

 وتراجع حجم الاستثمار نظراً لحالة الركود المسيطرة. ،جديدة

ذلك أن الإنفاق الاستثماري للقــرض ســوف يســاعد علــى زيــادة حجــم الاســتثمار وتنشــيط 

فروع الإنتاج المختلفة وتشــغيل العمالــة الزائــدة، ممــا يحفــز القطــاع الخــاص علــى زيــادة 

اد ككــل، زيادة حجم الاستثمار من آثار إيجابية على الاقتص ــوما يرافق عملية    ،اسثتماراته

وبالتــالي يبــدأ الاقتصــاد بالانتعــاش والخــروج مــن حالــة الركــود، ويــؤدي القــرض آثــاره 

 الإيجابية.

كان من الممكــن هدر أموال  أما استعمال القرض لتغطية النفقات الجارية فإنه يؤدي إلى  »

 .«وجعله أكثــر إنتاجيــة فــي زيــادة الــدخل القــومياستخدامها لزيادة رأس المال المستثمر  

(311) 

وسوريا كغيرها من الدول النامية تعتمد على القروض العامة لتمويل العديد من المشــاريع 

فر لديها الاعتمادات اللازمة والكافية لإقامتها، نظراً االاقتصادية والاجتماعية والتي لا تتو

تدني إيراداتها الضريبية من جهة أخرى. فكــان لا لعدم كفاية مواردها الداخلية من جهة، و

 بد لها من البحث عن مصادر أخرى لتمويل مثل هذه المشاريع في برامج الحكومة.

وقد تحدثنا في بحث سابق عن أهم مصادر الاقتراض الــداخلي والخــارجي، وســنقوم الآن 

 الاقتصاد الوطني.حالة الركود في ببحث أثر كل من هذه القروض على 
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 لاً: القروض الداخلية:أو

تلجأ الحكومة السورية إلــى الاقتــراض الــداخلي عنــدما تواجــه مشــكلة فــي تغطيــة نفقاتهــا 

 العامة.
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 (:24الجدول رقم )

ــي الإجمــالي  ــاتج المحل ــى الإيــراد العــام والن ــة ونســبتها إل تطــور حجــم القــروض الداخلي

 )بمليارات الليرات السورية(

 السنة
القروض  

 الداخلية 
 الإيراد العام موهامعدل ن

الناتج المحلي 

 الإجمالي

القروض الداخلية / 

 إجمالي الإيراد

 القروض/ 

 الناتج 

1993 11.1 - 123 659.2 9 % 1.7 % 

1994 11.3 1.8 % 144 706.7 8.7 % 1.6 % 

1995 12.1 7.1 % 162 756.4 7.5 % 1.6 % 

1996 15.4 27.3 % 188 830.7 8.2 % 1.9 % 

1997 8.1 -33.1 % 211 872 . 3.8 % 0.9 % 

1998 10.2 26 % 237 931.7 4.3 % 1.1 % 

1999 11 7.8 % 255 898.5 4.3 % 1.2 % 

2000 12.5 13.6 % 275 903.9 4.5 % 1.4 % 

2001 9.2 -26.4 % 322 934.4 2.9 % 1 % 

2002 26.1 183.7 % 356 964.6 7.3 % 2.7 % 

2003 - - 420 1017.6 - - 

2004 - - 449.5 1038.4 - - 

 المكتب المركزي للإحصاء –عة الإحصائية للأعوام المذكورة المصدر: المجمو

 وتشير دراسة تطور حجم القروض الداخلية إلى ما يلي:

هناك تفاوت واضح في تطور معدل نمو القروض الداخلية، وقد بلغ معــدل نموهــا  •

 خلال الفترة المدروسة. %23الوسطي حوالي 

الإيــراد العــام بــدءاً مــن عــام   انخفاض نسبة مساهمة القروض الداخلية في إجمالي •

فقــد   بسبب تعمق حالة الركود في الاقتصــاد وهــذا مؤشــر ركــودي واضــح،1997

فــي الســنوات اللاحقــة،   %4إلــى مــا يقــارب    ،%8انخفضت هذه النسبة من حوالي  

ويرجع ذلك لسياسة الدولة تجاه هــذه القــروض والتــي تصــب فــي اتجــاه تشــجيع »

 (114).«العامةالإدخار أكثر من تمويل الموازنة 

شكلت القروض الداخلية نسباً متقاربة ومنخفضة من الناتج المحلــي الإجمــالي بلــغ  •

 خلال الفترة المدروسة. %1.5متوسطها حوالي 

ازداد حجم القروض الداخلية بشكل واضــح جــداً، وبــذلك تزايــدت   2002في عام   •

بالنسبة للســنوات  نسبة مساهمتها في إجمالي الإيراد العام والناتج المحلي الإجمالي

ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة بــدأت بتفعيــل دور القــروض الداخليــة فــي  ،الســابقة

الاقتصاد، ومع ذلك فقد بقيت هذه النسبة منخفضة وغير كافية لتمويل الزيــادة فــي 

وتحريك الوضع الركــودي الســائد   –إلى جانب الواردات الأخرى    –الإنفاق العام  

 في الاقتصاد.

حجم القروض الداخليــة يشــير إلــى سياســة غيــر مخططــة وغيــر   إن دراسة تطور

مدروســة فــي الاقتــراض الــداخلي، ويعكــس قصــور فــي اســتخدام هــذه القــروض 

كوسيلة مالية هامة كان من الممكن أن يؤدي حسن استخدامها دور فعــال فــي حــل 

 أزمة الركود التي وقع فيها اقتصادنا السوري.



 -107- 

بنــود القــروض الداخليــة وهــو العجــوزات وتجــدر الإشــارة إلــى أن أهــم بنــد مــن 

وبــذلك لا تظهــر  ،التموينية لا تظهرها وزارة الماليــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة

وفــي ذلــك تضــليل فــي تحديــد المديونيــة  ،القــروض الداخليــة فــي شــكلها الطبيعــي

 الحقيقية.

 ثانياً: القروض الخارجية:

العــام فــي ســوريا قــد دفعهــا بشــكل مســتمر لموارد الداخلية لتمويل الإنفــاق  اإن عدم كفاية  

للاستعانة بالقروض الخارجية لتمويل المشاريع ذات الكلف العالية التي يحتاجها الاقتصاد 

فر الإمكانات اللازمة لإقامتهــا مثــل مشــاريع القاعــدة الأساســية، كمــا أن اولا تتو  ،الوطني

يفرض على الدولة عقد   ،دةتمويل بعض المشاريع الإنتاجية أو الخدمية بتكنولوجيا مستور

قروض أجنبية، وبذلك تزداد حاجة الدولة إلى الاعتماد على مثــل هــذه القــروض وخاصــة 

 حيــث تشــير الموازنــات  ،1994أن المساعدات الخارجية قد انقطعت عن سوريا منذ عام  

 . 1993مليارات ليرة سورية عام  9إلى أن آخر مساعدة بلغت  السورية
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 (:25الجدول رقم )

ور حجــم القــروض الخارجيــة ونســبتها إلــى الإيــراد العــام والنــاتج المحلــي الإجمــالي تط ــ

 )بمليارات الليرات السورية(.

 السنة
القروض  

 الخارجية
 الإيراد العام معدل نموها

الناتج المحلي 

 الإجمالي

القروض الخارجية / 

 إجمالي الإيراد

 القروض/ 

 الناتج 

1993 22.9 - 123 659.2 18.6 % 3.5 % 

1994 24.5 7 % 144 706.7 17 % 3.5 % 

1995 24.3 0.8 % 162 756.4 15 % 3.2 % 

1996 22.4 -7.8 % 188 830.7 12 % 2.7 % 

1997 22.2 -0.9 % 211 872.5 10.5 % 2.5 % 

1998 23.7 6.8 % 237 931.7 10 % 2.5 % 

1999 26 9.7 % 255 898.5 10.2 % 2.9 % 

2000 24.3 -6.5 % 275 903.9 8.8 % 2.7 % 

2001 28.5 17.3 % 322 934.4 8.9 % 3.1 % 

2002 25.7 -9.8 % 356 964.6 7.2 % 2.7 % 

2003 18 -30 % 420 1017.6 4.3 % 1.8 % 

2004 20.3 12.8 % 449.5 1038.4 4.5 % 2 % 

 المكتب المركزي للإحصاء. –المصدر: المجموعة الاحصائية للأعوام المذكورة 

 ي:إن دراسة تطور حجم القروض الخارجية تشير إلى ما يل

هناك تذبذب واضح في تطور حجم القروض الخارجيــة، ونموهــا بمعــدل وســطي  -

 .%0.2 –سالب بلغ خلال الفترة المدروسة 

تراجع تدريجي في مساهمة القروض الخارجيــة فــي إجمــالي الإيــراد العــام وهــذا  -

 مؤشر ركودي واضح.

لت انخفاض نسبة مساهمة القروض الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي فقــد شــك -

  .وسطياً خلال الفترة المدروسة %2.8هذه النسبة ما يقارب 

بالنتيجة إن هذه النسب المتدنية تشير إلى أن القروض الخارجيــة لــم يكــن لهــا ذلــك الــدور 

وبالتــالي فــإن  ،وتشــكيل النــاتج المحلــي الإجمــالي ،الفعــال فــي زيــادة حجــم الإيــراد العــام

نهــا الاقتصــاد الســوري لــم تكــن فعالــة فــي مساهمتها في حل أزمــة الركــود التــي يعــاني م

النهوض بالاقتصاد وتحريك الجمود الحاصل فيه. فقد كانت أغلب هــذه القــروض موجهــة 

ولم تستخدم في مشروعات إنتاجية استثمارية ضــخمة مــن   ،نحو مشاريع القاعدة الأساسية

صــادي فــي شأنها أن تزيد الإنتاج والعمالة وتحسن معــدلات النمــو، وتنشــيط الوضــع الاقت

   الدولة.

إن الاقتراض من المصرف المركزي عن طريق زيادة الإصدار النقــدي )طبــع بنكنــوت( 

وزيادة حجم الائتمان المصرفي للحكومة لتمويل الفرق بين الإنفــاق العــام والإيــراد العــام، 

 ،لأن هذه الوسيلة تؤدي إلى زيادة عرض النقــد  ،يعتبر مفيداً في أوقات الركود الاقتصادي

رفع قدرة الحكومة على استغلال بعض الموارد الاقتصادية بشكل يسهم في زيادة القــدرة و

وبالتالي تحسين مستوى الطلب الفعال في الاقتصــاد وتنشــيط الوضــع الركــودي   ،الشرائية

 فيه.



 -109- 

حيث أنه حــدد  1929ويعتبر كينز أول من نادى بهذه السياسة لمعالجة الكساد العظيم عام 

مويل المشاريع ونقــل الاقتصــاد مــن حالــة إلــى أخــرى، وبــين أن عجــز أهمية العجز في ت

الموازنة يمكن أن يكون مقبولاً في أوقات الكساد على أن يتم إطفاء هذا العجز فــي أوقــات 

 الرواج أي بعد التخلص من حالة الركود.

ويتفق كينز مع أنصار المدرسة النقديــة )ميلتــون فريــدمان( علــى الأثــر التوســعي الــذي »

 هيعتبــر  ،دثه التمويل بــالعجز علــى الاقتصــاد ككــل، وبينمــا يعتبــره كينــز سياســة ماليــةيح

 .(117)«فريدمان سياسة نقدية

ن نصــوب المــوارد الماليــة الناجمــة عــن حالــة الركــود أ  ،وما نجده في الاقتصاد الســوري

المسيطرة، وكثرة الإعفاءات غير المبررة، والتهرب الضريبي الواسع، إضــافة إلــى عــدم 

كفاية وترشيد الإنفاق العام، وزيادة أعباء الديون الداخلية والخارجية، كما أن الحاجــة إلــى 

تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط لها الدولــة ســنوياً وخاصــة مشــاريع 

القاعدة الأساسية التي توسعت الدولة في إقامتها في السنوات الماضية، جميع هذه العوامل 

 الإدمان على التمويل بالعجز. ساهمت في

عندما أصدرت القانون  1955حيث أن سوريا تعتمد على سياسة التمويل بالعجز منذ عام 

والــذي أوكلــت إليــه مهمــة   ،القاضي بأحداث صندوق الدين العــام  13/7/1955في    /89/

وذلــك   ،الحصول على القروض الداخلية والخارجية والقــروض مــن المصــرف المركــزي

ومنــذ ذلــك التــاريخ والصــندوق يحصــل   .يل المشاريع الاقتصادية والاجتماعيــةبهدف تمو

 سنوياً على القروض من المصرف المركزي لتمويل خطة الدولة.

ولكن استخدام هذه القروض في الفترة التي عانى فيها الاقتصاد السوري من حالة الركــود 

شــرة فــي رفــع معــدلات الاقتصادي لــم تســاهم فــي حــل أزمــة الركــود نتيجــة إســهامها مبا

 المسيطرة والوصول لحالة من الركود التضخمي.الجهود التضخم إلى جانب حالة 

 حيث أن الاقتراض من المصرف المركزي قد أدى إلى ظهور النتائج التالية في الاقتصاد:

زيادة كمية النقود في الاقتصاد إلى أكثر من طاقة الاقتصاد قد أدت إلى ارتفاع  -1

ي ت كل القوة الشرائية لوحدة النقود وانخفاض قيمتهــا، وظهــور الأسعار وبالتال

 التضخم.

في القدرة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة الارتفــاع الكبيــر إن الانخفاض الكبير  -2

قد أثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة حيث الحــق   ،في الأسعار

اء الســلع والخــدمات ضرراً بالغاً بأوضاعهم المعيشية، وقلت قدرتهم على اقتن ــ

بنتيجة انخفاض حجم الدخل الحقيقي لهدة الطبقة، مما أثر على مستوى الطلب 

 والإنتاج.

تشجيع عمليات الاحتكار، ونشوء السوق السوداء، فطالما أن الأسعار ترتفــع » -3

بسرعة بفعل التضخيم فهذا يشجع التجار على الاحتكار بكمية كبيرة من السلع 

الــربح الأكبــر، وطرحهــا فــي الأســواق عنــدما يرتفــع في مخــازنهم بحثــاً عــن  

 (118).«سعرها بشكل كبير
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تغيير توجهات الإنتاج، فبنتيجة زيادة دخول الطبقة الغنية يــزداد الطلــب علــى  -4

ــلع  ــن الس ــر م ــذه الســلع أكث ــاج نحــو ه ــالي توجــه الإنت ــة، وبالت الســلع الكمالي

 الضرورية، فكانت النتيجة تخلخل النظام الاقتصادي.

ــة توجــه -5 ــة المرتفع ــى قطــاع الســياحة والخــدمات ذات العائدي  ،المســتثمرين إل

مما يــؤثر فــي   ،وهروبهم من الصناعة والأعمال المنتجة ذات الأرباح المتدنية

 مستقبل الإنتاج والإنتاجية ومعدلات النمو.

ــى الخــارج نتيجــة ت كــل رؤوس الأمــوال  -6 تشــجيع هــروب رؤوس الأمــوال إل

 وانخفاض قيمتها. 

وقــد  ،الأموال وتراجع حجم الاســتثمار يــؤدي إلــى الجمــود والبطالــةإن تعطل   -7

ترافق ذلك بارتفاع الأسعار ليشكل ما يسمى بالركود التضخمي الــذي تصــعب 

 معالجته.

الجــدول رقــم   حجم العجز المالي ونسبته إلى الكتلــة النقديــة.والجدول التالي يوضح تطور  

(26 :) 

 كتلة النقدية: )بمليارات الليرات السورية(تطور حجم العجز المالي ونسبته إلى ال

 %  M2الكتلة النقدية  /  العجز المالي العجز المالي   M2الكتلة النقدية  السنة

1993 248.967 43 17.3 

1994 278.340 35.9 12.9 

1995 316.742 36.4 11.5 

1996 330.998 50.8 15.3 

1997 356.640 52.3 14.7 

1998 390.472 77.7 19.9 

1999 473.547 80.9 17.1 

2000 563.471 91.6 16.3 

2001 696.092 92.7 13.3 

2002 819.160 106.8 13 

2003 935.726 125.3 13.4 

2004 1059.362 143.5 13.5 

 المكتب المركزي للإحصاء –المصدر: المجموعة الإحصائية للأعوام المذكورة 

رتفعة من حجم الكتلــة النقديــة بلغــت حــوالي نسبة م 1993لقد شكل العجز المالي في عام  

حيــث كانــت الدولــة تعتمــد فــي تلــك الفتــرة بشــكل ملحــوظ علــى قــروض مــن  ،% 17.3

المصرف المركزي في تمويل المشاريع العامة ومشــاريع القاعــدة الأساســية، إضــافة إلــى 

نــاجم وتغطية العجــز التمــويني ال  ،تمويل عمليات شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

 عن دعم الدولة لأسعار المواد الغذائية.

وقد أدى ذلك إلى تراجع أهمية الأعمال الإنتاجية في الاقتصاد، وتوجه أكثر المســتثمرين  

 إلى قطاع الخدمات التي تدر دخلاً سريعاً ومرتفعاً. 

إلا أن الحكومــة قــد شــعرت بهــذه الآثــار الســلبية علــى الاقتصــاد فبــدأت بتخفــيض حجــم 

 1994النقدي، وبذلك بدأت نسبة العجــز إلــى الكتلــة النقديــة بــالتراجع منــذ عــام  الإصدار  

 :(911)ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين
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توقف الدولة عن إقامــة المصــانع الحكوميــة والســماح للقطــاع الخــاص بإقامــة  -1

المصانع الإنتاجية كقطاع رديف في الاقتصاد، وإيقاف الاستثمارات الحكومية 

دة الأساســية، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع حجــم الاســتثمار في مشاريع القاع

 الكلي.

نزيف الرساميل الخاصة والحكومية خارج الحدود الوطنية، حيث يقــدر البنــك  -2

 2005وحتــى عــام  1990الدولي الرساميل التي خرجت من سوريا منذ عــام 

 60وتبلغ أرصدة السوريين فــي الخــارج فــي حــدود    ،مليار دولار  12حوالي  

 ر دولار.مليا

ووصلت إلــى   1998ولكن نسبة العجز المالي إلى الكتلة النقدية قد عادت للزيادة منذ عام  

وقــد ترافــق ذلــك مــن تراجــع حجــم الاســتثمار وتــدني مســتوى الطلــب   ،%  19.9حوالي  

 وترسخ حالة الركود في الاقتصاد الوطني. 

ســبة العجــز إلــى الكتلــة بدأ الاقتصاد بالانتعاش البسيط وتراجعــت ن  2001ومع بداية عام  

 .%13.3حوالي  2004ــ  2001النقدية ليبلغ متوسطها خلال الفترة 

إن هذا الوضع يقتضي عدم الاستمرار بسياســة الإصــدار النقــدي لتمويــل عجــز الموازنــة 

العامة، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي الــداخلي حيــث أن معظمــه يــذهب 

جــدوى ماليــة واقتصــادية، الأمــر   يليس إلى إنفــاق اســتثماري ذو  ،لتمويل الدعم التمويني

الذي يوقع الاقتصاد السوري في حلقة مفرغة مــن العجــوز الموازنيــة والتضــخم المرافــق 

 لحالة الركود أو ما يسمى بالركود التضخمي.

بالنتيجة: إن الاقتراض من المصرف المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة بهدف توفير 

يؤدي إلــى التــأثير الكبيــر فــي   ،اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية  الموارد

الحالة الاقتصادية القائمة في الاقتصاد الوطني من رواج أو ركود، وعلى الدولة الموازنــة 

ودراسة آثارها بشكل جيد لكي لا يصل الاقتصاد إلــى الحــالات غيــر   ،بين كل حالة وحالة

صل إليها الاقتصاد السوري. حيــث أن الآثــار الســلبية التــي رافقــت المرغوب بها والتي و

 ،المستوى العام للأســعارو  ،وفي العمالة  ،عملية الاقتراض هذه قد أثرت في معدلات النمو

 وبالتالي مستوى الطلب والإنتاج، وزادت الركود حدة والتضخم عنفاً.
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 المبحث الأول 

استعراض الأنظمة والقوانين المعدلة والكشف عن نواحي العجز  

 والقصور في السياسات المالية النافذة

بعد أن سيطرت سنوات عدة من الركود والانكماش على الاقتصاد السوري منــذ منتصــف 

ا من آثار سلبية أثرت على مختلف فــروع ، وما رافقه2003التسعينات وحتى أواخر عام  

وقطاعات الاقتصاد الوطني،  وأضرت بشــريحة واســعة مــن الســكان، مــن خــلال تراجــع 

وتدني حجم الطلب وحجم  ،وانخفاض مستويات الدخول  ،وانتشار البطالة  ،معدل الاستثمار

اذ الإنتــاج، وتراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي بشــكل عــام، كــان لا بــد مــن البــدء باتخ ــ

إجراءات اقتصادية من شأنها أن تحسن الأداء الاقتصادي في الدولة، وتضمن تحقيق نوع 

من التوازن الاقتصادي بحيث يمكن أن يخفف من النتائج والآثار السلبية التي رافقت حالة 

 الركود في اقتصادنا الوطني.

غيرات المطلوبــة فبدأت التوجهات نحو القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية لإجراء الت

في مختلف المجــالات الاقتصــادية كخطــوة أولــى نحــو تحريــك الركــود، ومحاولــة جديــدة 

 لتوحية التعديلات اللازمة نحو الاتجاه المطلوب وهو النمو.

يعتبــر أحــد أهــم أولويــات فهــو    ،وكان للإصلاح المالي الحصة الكبيرة من هذه التعــديلات

وعمليــة   ،أثير المتبادل بين أدوات السياســة الماليــةالإصلاح الاقتصادي بسبب العلاقة والت

وكان من أبرز ما تهدف إليه خطــة الإصــلاح المــالي صــياغة وتطبيــق   .النمو الاقتصادي

 سياسة مالية تهدف إلى:

بحيــث تســتطيع تغطيــة نفقاتهــا   ،زيادة موارد الدولــة الضــريبية وغيــر الضــريبية -

 ية.العامة المتصاعدة بشقيها الجارية والاستثمار

تــوفير أدوات تــدخل ماليــة لتحقيــق أهــداف اقتصــادية واجتماعيــة إيجابيــة تتصــل  -

ــ ت  ــومي لصــالح المنش ــدخل الق ــع ال ــادة توزي ــتثمار، وإع ــز وتشــجيع الاس بتحفي

 الضعيفة.

 ،وبذلك شهدت الســنوات الأخيــرة صــدور عــدد كبيــر مــن التشــريعات والقــرارات الهامــة

ه التشــريعات إلــى كــون القــوانين والمراســيم يعود السبب الأساسي والهام في إصدار هــذو

المعمول بها فــي الفتــرة الماضــية باتــت مهترئــة بامتيــاز، ولــم تعــد فعالــة بــأي شــكل مــن 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة قد أخــذت بالفعــل قرارهــا بالمضــي   ،الأشكال

للتراجــع   قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بات يشــكل ضــرورة ملحــة ولا مجــال

 عنها أو حتى التأخر في تنفيذها وفق مبدأ )أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل(.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أخذت هذه القوانين والقرارات طريقهــا للتنفيــذ بشــكل 

فعال، وهل استطاعت معالجة الصعوبات والعقبات التي نحن بصددها ومنها أزمة الركود 

 نا الوطني، وهل بدأنا فعلاً في عملية الإصلاح الاقتصادي التي عصفت باقتصاد

إن البــدء بالإصــلاحات المطلوبــة يتطلــب وضــع برنــامج مــالي يأخــذ النقــاط التاليــة بعــين 

 الاعتبار.
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إيجاد بيئة مالية ضريبية مناسبة من خلال تعديل التشــريعات الضــريبية، باتجــاه  -1

ن مــوارد مناســبة للخزينــة المساعدة فــي جــذب الاســتثمارات مــن ناحيــة، وتــأمي

 المركزية من ناحية أخرى.

 ،الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط أو إيجاد بدائل عنه، والبحث عن مــوارد جديــدة -2

ولاسيما أن الكمية المنتجة مــن الــنفط فــي تراجــع باعتبــاره مــن المــوارد القابلــة 

ــى تراجــع فــي حجــم  ــؤدي حتمــاً إل للنضــوب، وظــاهرة تناقصــه هــذه ســوف ت

دات العامة كونها تعتمد بشكل كبير على الإيــرادات النفطيــة فــي تمويلهــا، الإيرا

مــن إجمــالي  %52إلــى  %50حيــث أن الإيــرادات النفطيــة تمــول مــا يقــارب »

ألــف برميــل   600الموازنة العامة، وقد انخفضت الكمية المنتجة من الــنفط مــن  

 .(120) «لحاليألف برميل يومياً منذ مطلع العام ا 360إلى  ،1996يومياً عام 

إن ضريبة دخــل الأربــاح المقدمــة مــن القطــاع العــام تشــكل نســبة مرتفعــة جــداً  -3

)فقــد بــين »  ،بالنسبة إلى القطاع الخاص الذي لا يساهم إلا بنسبة محــدودة منهــا

على ســبيل المثــال أن مســاهمة القطــاع العــام بلغــت   2005قطع الحسابات لعام  

مــا القطــاع الخــاص فقــد بلغــت مــن إجمــالي ضــريبة دخــل الأربــاح، أ 82.5%

 .(121)«منها( %14.5مساهمته 

وهذا يشير إلى أن القطاع العام رغم ظروفه الصعبة لا يزال يقدم النسبة الأكبر 

فــإن المبــالغ  ،من الضرائب المباشرة، ولكن بسبب الواقــع الحــالي للقطــاع العــام

ركات القطــاع الكبيرة التي يقدمها للخزينة العامة ستتراجع كثيــراً لأن بعــض ش ــ

ومن الضروري البحث عن موارد عامــة بديلــة   ،العام سيصفى أو سيدمج....الخ

وهذه مسألة يجب أن تعطــى مــا تســتحقه مــن   ،لضرائب القطاع العام المتناقصة

 اهتمام.
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 أولاً: على صعيد سياسة الإنفاق العام: 
حد أدوات السياســة للتعريف بدور الإنفاق العام في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي كأ

المالية المؤثر في الحالة الاقتصادية التي مرت باقتصــادنا الــوطني، والمــؤثرة فــي عمليــة 

النمو الاقتصادي في سوريا بشكل عام، لا بد من توضيح أن الإنفاق العــام فــي ســوريا قــد 

الأمــان اتسع ليأخذ منحناً إيجابياً لاستخدامه وسيلة لتنفيذ الخدمات العامة، وتعزيز شــبكات 

 ،الاجتماعي. كما ازدادت الآثار الاقتصــادية للإنفــاق العــام وخاصــة الإنفــاق الاســتثماري

لزيادة الإنتاجية وإعادة توزيع الدخل القومي وتشغيل فائض العمالة، فالنفقات العامة مهمــا 

 ،اختلفت من حيث نوعها ومصــادرها والظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تحكمهــا

آثارها المباشرة على مجمل النشاط الاقتصادي العام للدولة، وهذا الأثر يتوقف فإنها تترك  

كمــا يتوقــف علــى   ،درجة الكفاءة التي تستخدم بها الدولة الموارد التي تحصل عليهــاعلى  

 الحالة الاقتصادية من حيث التوسع أو الانكماش.

ا في عمليــة الإصــلاح وهنا نتساءل عن مدى تحقيق سياسة الإنفاق العام في سوريا لدوره

وإشــباع الحاجــات  ،والتطوير في الفتــرات الأخيــرة مــن حيــث تحســين مســتويات الــدخول

 ورفع مستوى الاستثمار. ،العامة

إن تزايد الإنفاق العام في سوريا في الفترات الأخيرة يوضح مدى الأعباء المتزايــدة التــي 

لأدوات السياسة المالية المستقبلية،   تتحملها الموازنة العامة للدولة، ويعكس الملامح العامة

 والتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية في ضوء برامج الإصلاح والتحديث الاقتصادي.

ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة  »فقد ازداد الإنفاق الجاري في السنوات الأخيرة بشــكل واضــح،

المرتبطــة الرواتــب والأجــور للعــاملين فــي الدولــة والقطــاع العــام، وزيــادة التعويضــات 

 .(122)«بالأجور لأنها أصبحت تمنح بنسبة من الأجر الحالي للعاملين في الدولة

ونسب الزيادة في الرواتب والأجور هذه تعتبر مقبولة بشكل عام، ومع ذلــك بقــي مســتوى 

الأجور في سوريا مــنخفض، وهــذه مســألة لا تــزال تشــكل أحــد التحــديات الأساســية التــي 

 تواجه الاقتصاد السوري.

عــدة زيــادات بلــغ وحتــى الوقــت الحاضــر    2000فقد شهدت الرواتب والأجور منــذ عــام  

كان الهدف منها رفع مستوى معيشة المواطن للتخفيف مــن نســبة الخلــل   ،%95مجموعها  

ومــع ذلــك فقــد بقــي مســتوى الأجــور   ،بين متوسط دخل الفــرد والمســتوى العــام للأســعار

 رائية وإلغاء ذلك الخلل.منخفض وغير كافٍ لتحسين مستوى القوة الش

ولا زال هناك فجوة بين الدخل والمستوى العام للأسعار، كمــا أن الآليــات التــي تمــت بهــا 

ممــا  ،زيادة الرواتب والأجور قد ضيقت الفارق بين الحــد الأدنــى والحــد الأعلــى للأجــور

وساهم في إحــداث آثــار ســلبية فــي   ،عرض أصحاب الخبرات والكفاءات إلى غبن واضح

طاعات الإنتاجية والخدمية. ذلك أن انخفاض الأجر عن المستوى اللازم لتغطية النفقات الق

كــون زيــادة الإنتــاج ورفــع »الأساسية والضرورية ينعكس على سوية الإنتاج والإنتاجية،  

ــار  ــة يــرتبط إلــى حــد كبيــر بمســتوى الرواتــب والأجــور كمــا يؤكــد كب مســتوى الإنتاجي

 .(123)«الاقتصاديين
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ويجــب أن  ،توى الأجور للعاملين مسألة حيوية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعيةفتحسين مس

تحظى بالاهتمام اللازم والكافي في إطار مرحلة الإصلاح والتطــوير الاقتصــادي، كونهــا 

 سبيل مهم لرفع مستويات النمو الاقتصادي بشكل عام.

العام بعــد أن كــان يشــكل   فقد انخفض إلى إجمالي الإنفاق  ،أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري

 .2005النسبة الأكبر في الموازنات العامة وخاصة منذ عام 

من إجمالي الإنفاق العام   %37شكل الإنفاق الاستثماري حوالي    2008ففي موازنة عام  »

 .(124)«من إجمالي الموازنة %44منخفضاً عن العام السابق الذي شكل فيه ما يقارب 

هي الدافع الأساسي للتنميــة الاقتصــادية وزيــادة معــدلات النمــو مع العلم بأن الاستثمارات  

وامتصاص البطالــة، ولكــن الهــدف الأساســي مــن ذلــك هــو إعطــاء مســاحة أكبــر للقطــاع 

وذلــك مــن خــلال   ،وتفعيل النشــاط الاقتصــادي  ،الخاص للمشاركة في العملية الاستثمارية

خدمات وتأمين المزيد من فرص مساهمته في تأمين متطلبات السوق الداخلية من السلع وال

العمل.... عن طريق خلق بيئة محفــزة وداعمــة ومنشــطة للاســتثمار عبــر مــا صــدر ومــا 

 سيصدر من تشريعات وقوانين.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخــاص لــم يتجــه باســتثماراته نحــو الاســتثمار المنــتج 

ات والقطاعــات ذات الــربح التنموي، وإنمــا اتجــه نحــو الاســتثمار فــي الأراضــي والعقــار

 السريع، ولم تكن مساهمته فعالة ومثمرة في العملية الاستثمارية.

 ثانياً: على صعيد الإيرادات العامة والضرائب:
تعتبر ذلك الجزء الأهم مــن الإيــرادات العامــة الــذي   –كما أشرنا سابقاً    –إن الضرائب  »

مــع ازديــاد ولاســيما ة ومواطنيهــا، يشــكل الجــزء الأكبــر لتغطيــة النفقــات المتزايــدة للدول ــ

والتــي  ،الاحتياجات والمطالبات وتنوع سلة الاستهلاكات أثــر تطــور التقانــة ومســتلزماتها

 . (125)«باتت تشكل جزءاً أساسياً في حياة معظم الأسر والأفراد إن لم يكن جميعهم

فــي إطــار   وقد بذلت الحكومة الحالية في سوريا جهوداً كبيــرة لإصــلاح النظــام الضــريبي

السعي لإيجاد سياسة ضريبية واضحة المعــالم لتنويــع وتحســين مصــادر المــوارد العامــة، 

بهــدف جعلهــا أكثــر   ،وتمكنت من إعادة النظر بالعديد من التشــريعات الماليــة والضــريبية

ملاءمة للواقع ولمتطلبات مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشــهدها الــبلاد، والقضــاء علــى 

 من نطاق النظام الضريبي والتي تتجلى بـ:مظاهر الفساد ض

ارتفــاع معــدلات الضــرائب بشــكل لا ينســجم مــع واقــع الحيــاة الاقتصــادية  -1

 والاجتماعية.

 التهرب الضريبي الكبير من قبل المكلفين. -2

 كثرة الإعفاءات الضريبية غير المدروسة وتشعبها وتنوعها. -3

 الفساد الإداري من قبل الدوائر الضريبية. -4

كومة بتطوير بعض بنود التشريع المالي والضريبي، حيث يمكــن إيجــاز بعــض فقامت الح

أهم ما تم من تعديلات، مع الإشارة إلى أنه ليس من السهل تسليط الأضواء والإحاطة بهــا 

وتعكــس   ،جميعها، ولكن سوف نحاول اختيار بعض منها والتي تحمل مدلولات اقتصــادية

 الحراك الاقتصادي الذي تعيشه سوريا:
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الخاص بضــرائب الــدخل، حيــث اعتبــر صــدور   2003/ لعام  24در القانون /ص -

هذا القانون نقله نوعية وهامة في التشريع الضريبي بعد مضي أكثر من خمســين 

عاماً على تطبيق التشريع القديم، وخاصة بما تضمنه من مزايا لمكلفــي ضــرائب 

ريبة الرواتــب الدخل، فقد كان من أهــم بنــوده رفــع الحــد الأدنــى المعفــى مــن ض ــ

ــن  ــى 1000والأجــور م ــرة ســورية إل ــيض نســب 5000لي ــرة ســورية، وتخف لي

الضرائب على مختلف الشرائح الضريبية فبعد أن كانت نسبة الضريبة تصل إلى 

 .%35ب القــانون القــديم أصــبحت  من الدخل علــى الأربــاح بموج ــ  %90أكثر من  

عــن صــدور المرســوم ولكن هذه الخطوة كانت لا تزال بحاجة للمتابعة، وأثمرت  

والــذي تنــاول تعــديلات مهمــة جــداً علــى القــانون  ،2006/ لعــام 51التشــريعي /

وفــي   ،/، وحمل في طياته نقلة نوعية فــي طريقــة إدارة الضــرائب والرســوم24/

فقــد عــدل الشــرائح   المطارح ونوعية المطــارح.  طريقة التحقق والتحصيل لناحية

 ،%28الضــريبة بعــل أعلــى شــريحة جفوالنسب الضريبيبة إلى مستويات مشجعة 

إلى أن تصل إلى أدنــى مســتوى لهــا فيمــا يتعلــق بالشــركات   ،%22وتنخفض إلى  

من أسهمها للاكتتاب العام حيث نأخذ معــدلاً ضــريبياً   %50المساهمة التي تطرح  

إضافة إلى أنه أعتمد طريقة الحسم الديناميكي لنسب الضــرائب   .%14لا يتجاوز  

اسية أولها عدد العمال المســتخدمين فــي المنشــأة الصــناعية، وفق ثلاثة معايير أس

عــاملاً   75عاملاً يحسم لهــا درجــة، وعنــدما تســتخدم    25فعندما تستخدم المنشأة  

 ،درجــات  عــاملاً تحســم لهــا ثــلاث  150خدامها  يحسم لها درجتان، وفي حال است

 ماعية.وذلك شريطة أن يكون هؤلاء العمال مسجلين أصولاً في التأمينات الاجت

والمعيار الثاني هو المكان الذي تعمــل بــه المنشــأة فــإذا كانــت المنشــأة تعمــل فــي 

 منطقة نائية تحسم لها درجتان.

والمعيار الثالث هو توضع هذه المنشأة أو مكان الممارسة، فإذا كانــت فــي المــدن 

الصناعية الجديدة التي أنشئت في سوريا تحسم لها درجة واحدة من نسبة الضريبة 

 لتي تخضع لها.ا

فيمــا يخــص ضــريبة دخــل أربــاح   2006/ لعــام  52صدر المرســوم التشــريعي / -

المتضــمن  2005/ لعــام 41وذلك تعديلاً لبعض مــواد القــانون /  ،تجارة العقارات

أسس تكليف البيوع العقاريــة بضــريبة الــدخل. وقــد ســاهمت أحكــام هــذا القــانون 

ضريبة دخل تجارة العقارات، وخاصــة وتعليماته التنفيذية بإعادة التوازن والثقة ب

تلــك المتعلقــة بالتخفيضــات، حيــث تــم إفــراد نســب متوازنــة ومنســجمة للمنشــ ت 

 الصناعية والخدمية، إضافة إلى فتح باب الاعتراض للمكلفين.

فيمــا يخــص اســتثناء الأشــخاص الطبيعيــين  2004/ لعــام 60صدر القانون رقم / -

ن ضريبة الدخل على أعمال التعهــدات حكمهم مفي  والاعتباريين السوريين ومن  

والمقاولات والخدمات والتوريدات مع جهات القطاع العام والمشــترك والتعــاوني 

، حيــث تســتوفى الضــريبة عــن تلــك السورية، أو الشركات الأجنبيــة أو لصــالحها

 .الفعاليات بطريقة الاقتطاع، وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
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ــم /صــدر المرســوم التشــر - ــام 52يعي رق ــاء الضــريبة  2004/ لع المتضــمن إلغ

 /.178المفروضة على الآلات بالقانون /

رســم تعــديل  الــذي يــنص علــى    2004/ لعــام  56صدر المرسوم التشريعي رقم / -

 .1952الانتقال على التركات والوصايا والهبات المطبق منذ عام 

/ 794قــانونيين /الــذي ألغــى ال  2004/ لعام  18صدر المرسوم التشريعي رقم /» -

واســتعيض  ،الخاصــين بضــريبة المواشــي  ،1979/ لعام  54ورقم /  ،1928لعام  

عنهما بفرص رسم علــى المواشــي مقــداره مئــة ليــرة ســورية علــى رأس الضــأن 

 .(126)«الواحد بدون أن تكون للدوائر المالية أية علاقة مع المربين

الرســوم  المتضــمن تخفــيض 2004/ لعــام 391صــدر المرســوم التشــريعي / -

الجمركية على المــواد والمســتلزمات للإنتــاج الصــناعي خاصــة، وتوســيع قاعــدة 

، فقد كان أعلى معدل للرسم الجمركي يصــل %1المواد المشملة بالرسم الجمركي  

 ،%15وأصبح متوسط التعرفــة الجمركيــة بحــدود    ،%60خفض إلى    ،%255إلى  

 .%1والرسوم الجمركية على المواد الأولية 

/ لعــام 5ضافة إلى مجموعة قــوانين ومراســيم أخــرى مثــل القــانون رقــم /هذا بالإ -

 26/2003، والقــانون /1937عدل قانون النشــر المعمــول بــه منــذ عــام    2004

 2003لعام    %22والقانون رقم    ،%7المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية بـ

بشــكل الذي قضى برسملة قروض صندوق الدين العام حيث يتم تسديد القــروض  

الــذي حــل جــزءاً مــن   2003/ لعــام  47مجازي لصندوق الــدين العــام، القــانون /

 التشابكات المالية...

ولكن هل تحققت لدينا عبر هذه القوانين المعدلة، العدالــة الضــريبية المنشــودة، أي العدالــة 

 في توزيع التكاليف والأعباء الضريبية على المواطنين وفقاً لمقدرتهم التكليفية 

استقراء الواقع الاقتصادي يظهر بأن نظامنا الضريبي جاء لينقــل واقــع التفــاوت فــي إن  »

الدخل والثروة القائم في مجتمعنا، إلــى ممارســاتنا الضــريبية، وذلــك ضــمن إطــار سياســة 

 ً كمــا   ،ضريبية استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة غيــر مبــررة اقتصــادياً ولا اجتماعيــا

 .(127) «أنها غير ذات جدوى

فــإذا تضــمنت التعــديلات الضــريبية اســتثناءات كثيــرة لأصــحاب الفعاليــات الاقتصــادية »

والشركات الأجنبية والعقارت.... فمن بقــي غيــر المــواطن العــادي الــذي لا زال خاضــعاً 

 ،ليرة ســورية والبــاقي يخضــع للضــريبة  5000لضريبة الرواتب والأجور، والحد المعفى

 .(128) ...! «ة للضريبة فأين العدالة الضريبيةأي أن الشريحة الأضعف هي الخاضع

كما أن الإيرادات الضريبية لا تزال تشكل نسبة منخفضة من النــاتج المحلــي الإجمــالي لا 

مما يشير إلــى أن هنــاك   .وهي أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى  ،(%18-%16تتجاوز )

لا زال يتهرب من سداد ضعف في الجهد الضريبي. هذا بالإضافة إلى أن القطاع الخاص  

ــاءات والتخفيضــات الضــريبية  ــديم الكثيــر مــن الإعف ــه رغــم تق الضــرائب المســتحقة علي

من الناتج المحلــي  %70والجمركية، فعلى الرغم من أن القطاع الخاص يساهم حالياً بنحو 

من الحصيلة الإجماليــة للضــرائب   %23، إلا أنه لا يساهم بأكثر من  2007الإجمالي عام  

، كما (129)«مليار ليرة سورية  300ي بأكثر من  ويمكن تقدير التهرب الضريب  »وم،والرس
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أن بعض التشريعات الضريبية قد فتحت بابــاً واســعاً أمــام المضــاربات العقاريــة، وجــذب 

الاستثمار في هذه المضاربات من خلال تخفيض أعباء هذه الأنشطة وتحريرها من القيود 

 حكيمة. خلافاً لكل سياسة توظيف عقاري

أما الجهاز الضريبي في سوريا فلا زال يتصف بالجمود والضعف وعــدم تأديتــه للــدور »

 ،المطلوب منه، لأنه حبس ما لديه من إمكانات في مجال لا يستطيع الحركة والتحرر منــه

لأسباب تعود إلى تلك التشريعات والأحكام الضريبية القديمة الجامدة والتي اســتمر العمــل  

مما أدى بشكل أو ب خر إلى جمود هذا الجهــاز والمعانــاة فــي   ،طويلة من الزمنفيها لفترة  

 .(130)«تطبيق أحكامه وفقدان الثقة بينه وبين المكلفين
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 الآثار الاقتصادية للإصلاح المالي:
لمعرفة مدى تحقيق الإصلاحات المالية الهدف المطلوب منها سوف نختار مؤشرين اثنين 

 هما:

 ت المالية على الاستثمار:أثر الإصلاحا ـــ1

إن أهم أثر للتعديلات والإصلاحات المالية الأخيــرة هــو مــدى انعكــاس هــذه الإصــلاحات 

على الاستثمار، كون الاستثمار هو الحامل الحقيقي للتنمية، والدافع لعجلة الاقتصاد بسبب 

سيما بعد ولا   .وتحسين الدخول  ،وخلق فرص العمل  ،مساهمته المباشرة في زيادة الإنتاج

الخاص بتشجيع الاستثمار الذي حمل فــي   2007/ عام  8إصدار المرسوم التشريعي رقم /

/ 7وتعديلاتــه فــي القــانون رقــم /  1991/ لعام  10طياته تعديلات هامة على القانون رقم /

والمتضمن إحــداث هيئــة الاســتثمار   2007/ لعام  9. إضافة إلى القانون رقم /2000لعام  

 السورية.

يشــكل بــدءاً وعامــاً، 15/ ليضع حداً لمرحلة اســتمرت أكثــر مــن 8المرسوم رقم /  فقد جاء

ــة والتحــديث والإصــلاح الاقتصــادي، ومــن  ــق مســيرة التنمي ــة متقدمــة علــى طري لمرحل

الضروري أن تتضــافر كــل الجهــود مــن الحكومــة والفعاليــات الاقتصــادية للاســتفادة مــن 

 :(131)همها المزايا العديدة التي تضمنها المرسوم، ومن أ

/ حقــوق المســتثمر الأجنبــي فــي 8علــى صــعيد الملكيــة: لقــد ضــمن المرســوم / -1

الاستئجار والتملك، ووفر مرجعيات قانونية في حال حدوث منازعات قضــائية، 

بالإضافة إلى حقوق المستثمر في تحويل الأربــاح والفوائــد، والســماح للعــاملين 

 ضاتهم.الأجانب بتحويل نسبة مقبولة من أجورهم وتعوي

على الصعيد الضريبي: ثمــة تغييــر واضــح فــي مفهــوم الإعفــاء الضــريبي فــي  -2

كان من يرغب بالاستثمار يبدو   2006-1991سوريا، ففي المرحلة السابقة من 

وكأنه يبحث عن الإعفاء الضريبي أولاً، ولكن بعد صدور التشريعات الضريبية 

ومقبولة(، وبعد صدور  الأخيرة )التي وحدت ضريبة دخل الأرباح بنسبة واحدة

/ الذي جســد بوضــوح وتصــميم الإدارة السياســية الداعمــة لتشــجيع 8المرسوم /

فإن البيئة التشــريعية فــي ســوريا أصــبحت مناســبة لخلــق   ،الاستثمار في سوريا

 مناث استثماري شفاف وواضح وجاذباً للاستثمار.

ة تنظيميــة / خلــق بيئ ــ9والمرسوم /  ،/8على الصعيد الإداري: ضمن المرسوم / -3

مناسبة ومشجعة للمستثمرين وحمايتهم من الإجراءات البيروقراطيــة والــتخلص 

 من الروتين.

وفــي عــام   ،مليــار ليــرة ســورية  203حــوالي    2004لقد بلغت قيمــة الاســتثمارات عــام  »

ــى  2005 ــت إل ــي عــام  ،مليــار 370ارتفع ــى  2006وف ــلت إل ــار ليــرة  470وص ملي

 .(132)«سورية

مشــروع بقيمــة   147/ بلغ عــدد المشــروعات المشــملة  9/و/8مان /وبعد صدور المرسو»

 .(133) «مليار ليرة سورية 144استثمارية تبلغ 

وجميع هذه المشــاريع علــى الــرغم مــن أنهــا تخلــق فــرص عمــل وتزيــد الإنتــاج وتحســن 

الصادرات وتزيد من حصيلة القطع الأجنبي وتخلق مواد أولية، إلا أنها لم تــنعكس بشــكل 
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النمو والدخل ومعيشة الأفراد، رغــم أنهــا كانــت أفضــل مــن الســابق لكنهــا لا   مباشر على

ــي المضــاربة  ــن التضــخم وخاصــة ف ــوع م ــو وجــود ن ــبب ه ــوح. والس ــزال دون الطم ت

 بالعقارات، مما أعطى انطباعاً لدى المواطن بأن الواقع المعيشي لم يتحسن.

ي الســنوات الأخيــرة فالاستثمارات في سوريا قد توجهت بشكل كبير وواضــح وخاصــة ف ــ

نحو العقارات والأراضــي، وقــد شــهد الاســتثمار العقــاري تطــوراً ملحوظــاً علــى حســاب 

الاستثمار المنتج، وأدى إلى رفع معدلات التضخم في سوريا، وهذا الذي أدى إلــى جانــب 

 الزيادات السكانية إلى تضخم معدلات النمو إضافة إلى عدم عدالة التوزيع.

الســبب لمــا نحــن عليــه الآن مــن   ،قاري الذي لا يخدم أولوياتنا التنمويةفكان الاستثمار الع

خم مرتفع أيضاً وصل في عــام معدل نمو ضعيف نسبياً، ومعدل بطالة مرتفع، ومعدل تض

، أي أن هناك في النهاية انخفــاض %20إلى حوالي    ــ  عتراف وزير الاقتصادابــ    2007

 في دخل المواطن السوري ومستوى معيشته.

لى الرغم من التعــديلات والتخفيضــات الضــريبية علــى ضــرائب الــدخل علــى الأربــاح فع

وعلــى   ،2006/ لعــام  51والتي وصلت إلى مستويات مشجعة وفق المرســوم التشــريعي /

ــومان / ــدمها المرس ــي ق ــهيلات الت ــا والتس ــن المزاي ــرغم م ــام 9/و/8ال ــإن  ،2007/ لع ف

م المخطط له، بــل إنهــا ســاهمت فــي تعزيــز الاستثمارات في سوريا لم تتجه بالاتجاه السلي

بعض الظواهر السلبية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني من بطالة وفقر وتراجع مســتوى 

المعيشة. وبالتالي نحن بحاجة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عاليــة، تخلــق فــرص 

لين أصلاً، وتزيد من عمل للأعداد التي تدخل سوق العمل سنوياً بالإضافة إلى أعداد العاط

ــب تخفيضــاً  ــك لا يتطل ــة بشــكل عــام، وذل ــي الدول ــاج وتحســن الأداء الاقتصــادي ف الإنت

للضرائب، إنما يأتي من ضريبة عادلة، وتشريعات مستقرة، وكوادر مدربــة وكلفــة إنتــاج 

 منخفضة، ومع ذلك فإننا نميل للاعتقاد بأنه ما زال الحكم على النتائج مبكراً.
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 صلاحات المالية على معدلات النمو الاقتصادي:أثر الإ  ــ2

لقد شهد معدل النمو الاقتصادي في سوريا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيــرة بلــغ عــام 

 .2007عــام  %6.2، ليصل إلى 2006في عام  %5.1وما يقارب    ،%4.5حوالي    2005

ســت أو علــى مــن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من استفاد من هذه النسبة، أو أيــن انعك

 انعكست هذه النسبة !!

إن المشهد الاقتصــادي فــي ســوريا يظهــر أنــه علــى الــرغم مــن التعــديلات والإصــلاحات 

المالية الأخيرة والتي ساهمت في زيــادة نســبة النمــو، وارتفــاع النــاتج المحلــي الإجمــالي، 

المجــالات   وتحسن الموارد الضريبية، هذا بالإضافة إلى الكثير من الإنجازات في مختلف

الاقتصادية، فإن آثارها لم تظهر على الطبقات المتوســطة والفقيــرة والتــي تشــكل الغالبيــة 

العظمى في المجتمــع، بــل إن الأغنيــاء قــد ازدادوا غنــىً والفقــراء ازدادوا فقــراً، والطبقــة 

الوسطى إلى انحسار، والذي ساعد في ذلك بشكل واضح هو تزايد معــدلات التضــخم إلــى 

 .%20أكثر من 

فالتضخم كما نعلم يقود إلى ت كل وتدني القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور وذوي 

الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون تكييف دخولهم مع ارتفــاع الأســعار بســبب محدوديــة 

وضعف قدراتهم الاقتصادية. فقد طال ارتفــاع الاســعار الاحتياجــات الاســتهلاكية   ،السوق

وزاد مــن   ،ات الحياة الأخرى ممــا أنهــك أصــحاب الرواتــب والأجــورالأساسية، ومستلزم

إنهاك معدومي الدخل، وهذا بالإضافة إلى تزايد نسب البطالة بين الأفراد، وإتســاع دائــرة 

الفقر رغم كل التصريحات التي تحاول أن تنكر ذلك)حيث يشــير تقريــر مســح الفقــر عــام 

( أن معدلات الفقــر UNDPتحدة الإنمائي )الذي نفذ بالتعاون مع برنامج الأمم الم  2004

 تضم نحو خمس ملايين مواطن سوري تحت خط الفقر(.

تنــامي وازديــاد فــي دخــول الأقويــاء نفســه مــن  بالمقابل ما يؤدي إليه التضخم فــي الوقــت  

اقتصادياً القادرين على التكيــف مــع ظــاهرة التضــخم، إضــافة إلــى ارتفــاع قــيم ممتلكــاتهم 

 ضل ارتفاع الأسعار.وثرواتهم العينية بف

مما يشير إلى وجود تفاوت طبقي ظهــرت ملامحــه بشــكل واضــح فــي مختلــف المجــالات 

الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يدل على أن نسب النمو الجيدة التــي يــتم الحــديث عنهــا لــم 

تستطع الوصول إلى حيث يجب أن تصل، ولا تزال أزمات المواطن كما هــي مــن بطالــة 

 ى الدخل والمعيشة بل في ازدياد وتفاقم.وانخفاض في مستو

وبعد استعراض مــوجز لأهــم التعــديلات الماليــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه لا زال أمــام 

على الرغم مــن إعلانهــا بأنهــا   ،مجموعة من التشريعات  العمل على تطوير  وزارة المالية

والتطــوير   التشــريعات وفتحــت بــاب آخــر يتعلــق بتبســيط الإجــراءات  تعــديل  أغلقت بــاب

وربمــا تعتبــر هــذه يجــب أن يســتمر،    التشــريعات  تطوير  الإداري، ولكن مع ذلك فإن باب

الفترة فترة استقرار ريثمــا تتضــح نتــائج هــذه القــوانين، إلا أن التعــديل الــدائم ضــرورة لا 

 يمكن الاستغناء عنها.
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 المبحث الثاني

 ةة لتطوير وتحديث السياسة الماليالجهود الرسمية المبذول
 

لا يوجد خلاف حول أهمية الإصلاح المالي والضريبي، ســواء لجهــة كونــه أحــد الركــائز 

ــام  ــة النظ ــة دور وأهمي ــاعي، ولجه ــادي والاجتم ــية للإصــلاح الاقتص ــدة الرئيس والأعم

الضريبي في إعادة توزيع الدخل القومي، فالضريبة كأحد أهم أدوات إعادة توزيــع الــدخل 

 بالغة الأهمية. لها وظيفة اقتصادية واجتماعية

ــالي  ــذ برنامجــاً طموحــاً للإصــلاح الم ــدأت الجهــات المختصــة بتنفي ــق ب مــن هــذا المنطل

 ً ضمن وذلك    ،والضريبي في إطار مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا

 مسيرة التطوير والتحديث التي أطلقها ويقودها السيدالرئيس بشار الأسد.

 (134)اتيجية لبرنامج الإصلاح المالي والضريبي بالآتي:وقد حددت الأهداف الاستر

 تحقيق عدالة وموضوعية الضريبة. −

 من الشفافية والوضوح في النظام الضريبي السوري. تحقيق مزيد −

 التركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي للضريبة. −

زيادة موارد الخزينة عــن طريــق تحــديث النظــام والتشــريع الضــريبيين وتحســين  −

 اءة الإدارة الضريبية.كف

ضغط الإنفاق العام فــي القطاعــات غيــر المنتجــة وتوجيــه الفــائض إلــى قطاعــات  −

 أساسية منتجة.

 ،تطبيق أساليب أكثر حداثة وجدوى في إدارة الإنفاق العام والخزينة والــدين العــام −

 وإصلاح هيكلية الموازنة وتوجهاتها.

 هي:وقد وضعت الوزارة رسالة لبرنامجها الإصلاحي و

ضــرائب ورســوم عادلــة وواقعيــة أكثــر حصــيلة مــن ضــرائب ورســوم مرتفعــة.... لــيس 

 المطلوب زيادة الموارد فقط بل الأهم هو التوظيف الأمثل للموارد المتاحة...

 أولاً: على صعيد النظام الضريبي والواردات: 
ر وتحســين واتخاذ العديــد مــن الإجــراءات والتــدابير لتطــوي  ،لقد تم بذل الكثير من الجهود

سواء على صعيد التشريع الضريبي بما فيه الإدارة الضــريبيبة،   ةمستوى الإيرادات العام

 أو على صعيد الواردات غير الضريبية.

 فعلى صعيد التشريع الضريبي:

 حاولت وزارة المالية تحديث التشريع الضريبي عبر الآتي:

ريع، وعدالــة وموضــوعية سهولة ووضوح التشريعات والابتعاد عن الجوازية فــي التش ــ»

وإلغاء بعض التشــريعات والبلاغــات والتعــاميم التــي لــم تعــد تناســب   ،الضرائب والرسوم

 .(135) «الظروف الراهنة ومتطلبات الإصلاح

وذلك بهدف الانتقال من التشريع الضريبي القائم والذي يشتمل على أحكام إجرائية كثيرة، 

مــن مجموعــة مــن الضــرائب القديمــة وغيــر  ويفتقر إلــى الوحــدة فــي التشــريع، والمؤلــف

المتجانسة على الدخل والثروة والاستهلاك، إلى نظام ضــريبي عصــري وحــديث يتصــف 
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بالفعالية والعدالة، بحيث يتساوى أمام موجباته كافة المواطنين وفقاً لمقدرتهم التكليفية، مع 

لضريبة لا يمكــن أن تــدفع إلا الأخذ دائماً بعين الاعتبار المبدأ المالي الأساسي القائل بأن ا

 من الفائض الاقتصادي.

اقتصــادية   ،بالإضافة إلى إعادة النظــر بالإعفــاءات الضــريبية واعتمــاد أســس موضــوعية

واجتماعية تقوم عليها هذه الإعفــاءات بمــا يحقــق الهــدف منهــا، ويحفــظ حقــوق الخزينــة، 

 ويوفر قدراً أعلى من العدالة والمساواة بين المكلفين.

 صعيد الإدارة الضريبية:وعلى 

العمل على إعادة النظر بتنظيم الإدارة الضريبية وأساليب عملها وتقنياتها باتجاه التحــديث 

والعصرنة، والعمل على تفعيل إدارة الاستعلام الضريبي على غرار ما هو قائم في العديد 

ي وزارة الماليــة من البلدان العربية والأجنبية، إضافة إلى إعادة النظر بوضــع العــاملين ف ــ

على أساس التمتــع بالأهليــة والكفــاءة والنزاهــة، وتبســيط الإجــراءات فــي علاقــة المكلــف 

أو حتى تعديل التشــريع   ،والاستعاضة عن التعقيد بالإجراءات الناجعة  ،بالإدارة الضريبية

 إذا لزم الأمر.

 وعلى صعيد الواردات غير الضريبية:

م الذاتية وزيادة فوائضه الاقتصادية، وذلك من خلال العمل على تطوير موارد القطاع العا

دعم وارداته وتأهيلها وتذليل العقبات المالية التي يواجههــا، والتوقــف عــن اعتبــار فــائض 

وإبقاؤها تحت تصرف هذا القطاع لتغطيــة   ،السيولة لدى شركات القطاع العام كمورد عام

 .يؤدي إلى دعمــه وتطــوير فوائضــهحاجاته في مجالات التحديث والاستبدال، الأمر الذي  

 –والتي تعبر عــن قيمــة القــرض    –إضافة إلى العمل على تخفيض الإيرادات الاستثنائية  

لأنه يخشى في حــال الاعتمــاد عليهــا بشــكل مســتمر أن نقــع فــي فــخ   ،إلى أدنى حد ممكن

الم المديونية الذي يؤدي إلى العجز والإفلاس )على الرغم من أن سوريا من أقــل دول الع ــ

إضافة إلى الاعتماد على الإيرادات النفطية بحــدود معينــة لأنــه ثــروة تتعــرض   ،مديونية(

 للنقصان والنضوب.

 ثانياً: على صعيد الإنفاق العام: 
هو إحــداث زيــادات حقيقيــة مســتمرة  ،إن الهدف الأساسي من إصلاح سياسة الإنفاق العام

قوة الشرائية وتوفير السيولة خصوصاً في الإنفاق العام تساعد على خلق الدخول وزيادة ال

في فترات الانكماش، كما تساعد على رفع مستوى الخدمات العامــة فــي الصــحة والتعلــيم 

وغيرها من المرافق، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبــار حجــم المــوارد المتاحــة، وإمكانيــة 

يد النفقات العامة في أي تحد ب التسامح بها اقتصادياً ومالياً،التمويل بالعجز في ضوء النس

والعمل على ترشيد الإنفاق الجاري في الدولة بحيث يتم   .ضوء القدرة الفعلية على الإنفاق

استبعاد كامل وجوه الإنفاق الترفي الــذي كــان مــن الممكــن أن يوجــه إلــى مجــالات تعــود 

يــادة والأهم في ذلك هو اعتماد سياسة دوريــة ودائمــة فــي ز  .بالنفع على الأفراد والمجتمع

الرواتب والأجور بشكل يؤدي إلى تحسين في مســتوى القــدرة الشــرائية، ومعالجــة الخلــل 

الــذي ازداد بشــكل واضــح والواضح بين كتلة الرواتب والأجور والمستوى العام للأسعار  

 في السنوات الأخيرة، وتحسين إعادة توزيع الدخل القومي بشكل عام.
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الــذي تتوقــف عليــه خطــط التنميــة الاقتصــادية هــذا بالإضــافة إلــى الإنفــاق الاســتثماري 

ــرة  ــي الســنوات الأخي ــات ف ــت التوجه ــد انطلق ــة، فق ــا يخــص والاجتماعي ــادات فيم الاعتم

أهمهــا الاســتثمار الأمثــل للمــوارد،  ،المرصدة للمشروعات الاستثمارية من عدة اعتبارات

ضــافة إلــى ودعــم البحــث العلمــي، إ ،وتطوير الخــدمات الاجتماعيــة والصــحية والتعليميــة

التركيز علــى الاســتثمار فــي الصــناعات ذات القيمــة المضــافة العاليــة والملائمــة لطبيعــة 

الاقتصاد الوطني التنافسية، مع إعطــاء الأفضــلية للمشــروعات التــي تحقــق معــدلات نمــو 

 250وتؤمن فرص عمل للأعداد التي تدخل سوق العمل ســنوياً )والتــي تقــدر بـــ   ،مرتفعة

ة للأعداد الموجــودة حاليــاً، بحيــث تتكامــل هــذه الأنشــطة مــع أنشــطة ألف عامل( بالإضاف

لتحقيــق الأهــداف الاقتصــادية التــي تبعــد شــبح الأزمــات عــن اقتصــادنا  ،القطــاع الخــاص

الوطني. مع الإشارة إلى أن الأولوية في النفقات الاستثمارية قد أعطيت حالياً لمشروعات 

 الإنتاجية. الاستبدال والتجديد والتطوير في القطاعات

وقد تجسدت الجهود والتدابير الرسمية لتطوير السياسة المالية في ســوريا بإصــدار العديــد 

 . وسنأتي على ذكر بعض أهمها.من التشريعات والقوانين الجديدة

ــم / - ــام 61صــدر المرســوم التشــريعي رق ــاق  2004/ لع ــا يخــص رســم الإنف فيم

اق اســتهلاكي مختلــف، وكــان الاستهلاكي، وقد أخضع ثلاثين مادة إلــى رســم إنف ــ

الهدف من إصدار هذا المرسوم هــو إعــادة هيكلــة رســوم كانــت مفروضــة ســابقاً 

 عاماً. 60بموجب تشريعات قديمة يعود بعضها إلى أكثر من 

ويتم السعي حالياً إلى الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي والتوجه نحــو تطبيــق 

ــة المضــافة ) ــا T.V.Aضــريبة القيم ــن الضــرائب ( وإحلاله ــة م محــل مجموع

علـــى أن تأخـــذ بالحســـبان الظـــروف الاقتصـــادية  ،والرســـوم غيـــر المباشـــرة

 والاجتماعية، وإعفاء السلع والخدمات للأمن الاجتماعي من هذه الضريبة.

إن فرض مثل هذه الضــريبة يعتبــر خطــوة رائــدة فــي مجــال التطــوير والتحــديث  -

 الضريبي بسبب: 

لى ترشيد الاستهلاك مــن قبــل المــواطن، وســوف إن هذه الضريبة سوف تؤدي إ» •

يشتري ما يحتاجه فعلاً، والفائض لديه سوف يكون مؤنه لاستخدامه في الاستثمار 

الاقتصادي فيمــا يعــود عليــه مســتقبلاً بريــع مــادي يســاعده فــي الحيــاة مــن خــلال 

 .(136)«المشاركة الاستثمارية

لثــروات فــي المجتمــع لكونهــا إن هذه الضريبة تحقق العدالة في توزيع الــدخول وا •

تتصف بالشفافية، وتأخذ بعين الاعتبار نسب الاستهلاك للفقراء والأغنيــاء، وذلــك 

عبــر الدراســة المتأنيــة لتحديــد المعــدل الأساســي والمــنخفض والمعفــى مــن هــذه 

 وبما يتناسب مع الأهداف والمتطلبات المستقبلية للضريبة. ،الضريبة

فرة لــدينا فــي ات فرض مثل هذه الضريبة غير متــوولكن حتى الآن لا تزال مقوما

فرها لفرض ضريبة القيمة المضــافة هــو إجــراء اأهم الشروط الواجب توفسوريا،  

 الدراسة الدقيقة والصحيحة لتأثير هذه الضريبة على: 

 مدى تطبيق نظام الفوترة. ➢

 الطلب والعرض على السلع والخدمات. ➢
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 مستويات وتوزيع الدخل والإنفاق. ➢

 الاستهلاك.طرائق  ➢

 التوظيف. ➢

 تمويل الحكومة. ➢

والخــاص بتحويــل الشــركات، فقــد   2007/ لعــام  61صدر المرســوم التشــريعي / -

أعطى هذا المرسوم الحق لأي مؤسسة أو شركة بإعادة تقييم أصــولها الثابتــة بمــا 

فيها العقارات السكنية، كما يمنح المرسوم إعفاءات ضريبية فــي حــال تحولهــا أو 

أو عنــد التحــول إلــى شــركات   ،تنازل عن جزء من رأسمالها للغيــراندماجها أو ال

وهذا ما يزيد من عــدد المؤسســات القابلــة   .%2ــ    %1مقابل رسم ما بين    مساهمة

للإدراج فــي ســوق دمشــق لــلأوراق الماليــة، ويشــكل خطــوة هامــة علــى طريــق 

 الإصلاح الضريبي.

لســوري يعــود إلــى عــدم إن أحد الأسباب الرئيسية لتأخر نمو وتطــور الاقتصــاد ا

وجــود شــركات كبيــرة تعمــل فــي الاســتثمار، حيــث الشــركات الموجــودة حاليــاً لا 

تتعدى إطار الشركة العائلية والمتوسطة، وذلك عائد إلى عدم وجود تشريع يســمح 

وتأمــل وزارة الماليــة أن تتحســن لشركات المذكورة إلى شــركات كبيــرة، بتحويل ا

 ية هذه الشركة.الحصيلة الضريبية مع تغير ملك

قــانون الاســتعلام الضــريبي ومكافحــة التهــرب   2003/ لعــام  25صدر القــانون / -

الضريبي، وقد وضعت تعليماته التنفيذية بموجب تعاون مثمــر وبنــاء بــين وزارة 

 المالية وبين الفعاليات الاقتصادية في القطر.

مســتحقة إن هذه القانون جاء لمقاضاة المتهربين عــن قصــد مــن دفــع الضــرائب ال

عليهم، وبموجبه تم إنجاز النظام الداخلي الجديد لمديرية الاستعلام الضريبي فــي 

الإدارة المركزية وأقسامها في المحافظات، وتم وضع أسس وآليات محددة لعمــل 

 العاملين فيها وكذلك توصيف دقيق لوظائف هذه المديرية.

ــانون / - ــام 41صــدر الق ــة العا 2007/ لع ــداث الهيئ ــة للضــرائب القاضــي بإح م

وقد نص القانون على تمتــع الهيئــة بالشخصــية الاعتباريــة والاســتقلال   .والرسوم

المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية، ومركزها دمشــق، وتهــدف إلــى اقتــراح 

وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياســة الماليــة والاقتصــادية العامــة للدولــة، 

ــة فــي تنفيــذ خطــط التنميــة ووضــع الخطــط اللازمــة بمــا يخــدم ال مســاهمة الفعال

 الاقتصادية والاجتماعية.

إن إحداث هذه الهيئة يعتبر تحولاً نوعياً جديداً في هيكلــة وزارة الماليــة وفــق فكــر وإدارة 

ضريبية جديدة تعتمد على مرجعية واحدة، تحدد أهــدافها فــي الإيــرادات كــل عــام وتتمتــع 

 بصلاحيات واسعة.

 ،لهيئة بشكل أساســي إلــى إعــادة تنظــيم قطــاع الضــرائب والرســومويهدف إحداث هذه ا»

وتحســين كفــاءة الإدارة الضــريبية والنظــام الضــريبي، ومكافحــة التهــرب، ونشــر الثقافــة 

وتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية وشفافيتها، وذلــك تحــت عنــوان   ،والوعي الضريبي

 .(137) «لعمل حسب الوظيفة[]الانتقال من أداء العمل حسب نوع الضريبة إلى أداء ا
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إن إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم يعتبر من أهم التشريعات التي صدرت حديثاً، 

تكون غير ذات معنــى إذا لــم تتــوافر سلأنه مهما كان لدينا من تشريعات جديدة ومتطورة، 

ولية، وقد تم إدارة تنفيذية مؤهلة وقادرة على تنفيذ هذه التشريعات بمستوى عالٍ من المسؤ

وخاصة بعــد   ،إيلاء هذا الموضوع الأهمية الأولى في هذه المرحلة من التطوير والتحديث

 أن تم تعديل وتطوير الكثير من التشريعات الضريبية خلال السنوات السابقة.

والــذي يــنص علــى إنشــاء ســوق هيئــة  2005/ لعــام 22إصــدار القــانون رقــم / -

 .الأسواق والأوراق المالية السورية

المتضمن إحداث ســوق دمشــق  2007/ لعام  55إصدار المرسوم التشريعي رقم / -

سوريا من الدول القلائل التــي لا تحتــوي علــى ســوق لــلأوراق ف  ،للأوراق المالية

المالية على أهميته، وقد اتخذ القرار بالسماح بإحداث سوق لــلأوراق الماليــة منــذ 

ءات معينة أخرت في القيــام ، ولكن كان لا زال ثمة تحضيرات وإجرا2000عام  

حداث السوق، ومــؤخراً أعطــي اهتمــام واضــح لهــذا الموضــوع لجهــة بما يلزم لإ

 الإسراع في إحداثه.

وبالفعل أنجزت دراسة اقتصادية للسوق وأهميتها وضــروراتها ومســتلزمات إحــداثها، 

، قضى بتشــكيل لجنــة وطنيــة للإشــراف علــى 2004وبموجب ذلك أصدر قراراً عام  

 (138)إحداث سوق الأوراق المالية في سوريا، وقد كلفت اللجنة بالمهام التالية:  متابعة

الإشراف على إجراء مسح ميداني لمــدى تــوافر المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة  -

 والمؤسساتية لأحداث السوق وتقديم الاقتراحات اللازمة.

 ابة عليه.اقتراح التشريعات اللازمة لأحداث السوق وهيئة الإشراف والرق -

 وضع آلية العمل والإطار التنظيمي للسوق والهيئة. -

وضع برنامج مادي وزمني لتهيئة الكوادر اللازمة لعمل الســوق والهيئــة وتحديــد  -

حــداث جهود عن إصــدار المرســوم المــذكور لإوقد أثمرت هذه ال  .موعد انطلاقها

صــلاح سوق دمشق للأوراق المالية، والذي يشكل خطوة متقدمة علــى طريــق الإ

المالي تسهم في إيجاد بيئــة ماليــة ونقديــة تشــجع علــى الاســتثمار، وتســاعد علــى 

توفير مجالات عديدة للتمويل وتشــجيع عمليــات الإدخــار المنــتج، كمــا تســهم فــي 

زيادة وتحسين مستويات الدخول لدى المــواطنين ضــمن إطــار سياســة الإصــلاح 

 الاقتصادي.

ــم / - المتضــمن إحــداث ســوق  2007ام لع ــ / 60إصــدار المرســوم التشــريعي رق

 الأوراق المالية الحكومية. 

ويعتبر هذا النص التشريعي أحد أهم التشريعات التــي صــدرت فــي قطــاع الماليــة 

العامة، لكونه نقطة تحول مهمة وعميقة في المالية العامــة، إضــافة إلــى أن أهميــة 

وأداه   ،قتصــاديةوجود هذه السوق تنبع من كونها عاملاً مؤثراً بجميــع النــواحي الا

 فعالة بيد السياسيتين المالية والنقدية.

فالقانون يتيح مصدراً رئيسياً للاحتياجات التمويلية للدولة قائماً على أســس حقيقيــة 

غير تضخمية، وتوفير بديل أفضل للتمويل عما هو نافذ حالياً عبر الاقتراض مــن 
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ى ســعر صــرف مما يقلل من المخــاطر التضــخمية عل ــ  ،مصرف سوريا المركزي

 العملة المحلية.

كما أن القانون يزيد من كفاءة إدارة الدين العام، فالحكومــة تصــبح أكثــر إدراكــاً »

 .(139) «لجانب الكلفة المتوجب دفعها من أجل تمويل الدين العام بكل وضوح

ولا شك بان نجاح فكرة السندات الحكومية يتوقــف علــى آليــات العمــل فــي وزارة 

المركزي، بالإضــافة إلــى تطــوير الأداة التنفيذيــة القــادرة علــى المالية والمصرف  

 إنجاح هذه الخطوة الهامة.

)القــانون المــالي الأساســي( والــذي ســوف يبــدأ   2006/ لعــام  54صدور القانون/ -

والذي كــان مــن أهــم بنــوده الســماح لشــركات   ،1/1/2008العمل به اعتباراً من  

دية واســتخدامها فــي تمويــل إنفاقهــا القطــاع العــام بالاحتفــاظ بفوائضــها الاقتصــا

الجاري والاستثماري، وارتباطها بوزارة المالية عن طريق ضريبة الــدخل علــى 

الأرباح، ويتم تحديد حصة المالك وفق نسب معينة حسب حالة كل شركة. وبذلك 

عندما يتعافى القطاع العام يستطيع أن يعود إلــى مــا كــان عليــه مــن دعــم لخزينــة 

نة الدولــة فــي كبر وبالتالي يمول ذاته بذاته، ولا يعتمد على موازالدولة بفوائض أ

إن ذلك لا يعني فك الارتباط بين القطــاع العــام والدولــة لأنــه   التجديد والاستبدال.

ــالات  ــن المج ــر م ــي الكثي ــة ف ــة الدول ــذ سياس ــاس ينف ــال وخصوصــاً بالأس المج

ا بشــكل يــنعكس الاقتصادي والاجتماعي، ولكــن يعنــي ذلــك تنظــيم العلاقــة بينهم ــ

إيجاباً على الطــرفين، لأن العلــة فــي النتــائج تكمــن فــي كيفيــة الإدارة ولــيس فــي 

 طبيعة الملكية.

فقد أدى ربط القطاع العام بخزينة الدولة عن طريق سحب أرباحــه إلــى نــوع مــن 

الــزمن الــذي   لوترك أموره لعام ــ  ،وعدم تطبيق مبدأ الحساب الاقتصادي  ،الترهل

 لاته بدلاً من حلها.أدى إلى تفاقم مشك

الــذي يــربط بــين الحــوافز  2007/ لعــام 59هذا بالإضافة إلى صــدور القــانون  / -

مــن الأربــاح علــى   %2ويسمح لشركات القطاع العام الرابحــة بتوزيــع    ،والأرباح

 العاملين فيها، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء القطاع العام.

عيد السياســة الماليــة متواضــعاً، فإننــا وفي النهاية، لئن كان ما تحقــق حتــى الآن علــى ص ــ

بأن الوصول إلــى طموحاتنــا المشــروعة يحتــاج الاقتناع  مع    ،نتطلع وبتفاؤل إلى المستقبل

إلى جهود إضافية على صعيد التأهيل والمتابعة ونشر الوعي المالي والضريبي وتكــريس 

ــالي ــل الم ــة العم ــيم ثقاف ــة والم ــ ،ق ــدوائر المالي ــين ال ــراداً مــن خــلال التعــاون ب واطنين أف

وباتجاه إيجاد سياسة مالية شفافة عادلة ومتكاملة،   ،للحد من التهرب الضريبي ،ومؤسسات

وللمؤسســات الخاصــة والعامــة   ،تؤمن للخزينة العامة حقوقها من الناتج المحلي الإجمــالي

نصيبها من الناتج، وللقوى مــا يقابــل جهــدها الــذي تقدمــه. وفــي رأينــا أنــه يمكــن وبــرغم 

وبات العديدة، أن تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى سياسة ماليــة  عصــرية تســهم الصع

فــي إنجــاح عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي بشــكل عــام، وتحقيــق مســتوى أعلــى مــن النمــو 

 ا ينعكس توازناً وعدالة في مجتمعنا ويساعدنا على تعزيز قدراتنا الذاتية.مم ،مستقبلاً 
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 الفصل الخامس

 والمقترحات  النتائج 

 أولاً: النتائج: 
لقــد عــانى الاقتصــاد الســوري مــن أزمــة ركــود اقتصــادي حــاد، بــدأت بوادرهــا فــي منتصــف 

 .2003التسعينات واستمرت حتى أواخر عام 

 تنوعت أسبابها بين مالية ونقدية واقتصادية عامة، وساهمت نتائجها في ظهور الكثير من الآثار

السلبية على مختلـف النـواحي الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى السـواء. وكـان للسياسـات الماليـة 

المتبعة الدور الأكبر للوصول إلى هذه الحالة بسبب قدم الأدوات المالية المتبعة والتي غدت غير 

فعالة مع تردي الأوضـاع الاقتصـادية، وظهـور الحاجـة لمسـايرة ومواكبـة تطـورات الاقتصـاد 

 الوطني. إصلاح الاقتصاد المي، ومحاولات الع

 وقد تمثلت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث بما يلي:

إن انخفــاض حجــم الإنفــاق العــام بشــقيه الجــاري والاســتثماري قــد ســاهم بشــكل كبيــر  -

 وأساسي في الوصول لحالة الركود الاقتصادي.

قد ساهم في تـدني  ،طويلة بدون تعديل يذكر  إن قدم التشريعات الضريبية وإبقاءها فترة -

ــاء  ــع الأعب ــي توزي ــادة حجــم التهــرب الضــريبي، وســوء ف الحصــيلة الضــريبية، وزي

عن تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلـى تنـوع ابتعدت  الضريبية بين المواطنين بحيث  

قـد سـاهم فـي تخفـيض قـدرة والـذي  وتشعب التخفيضات والإعفاءات غير المدروسـة،  

 كومة على زيادة إنفاقها العام، والوصول بالاقتصاد إلى حالة الركود.الح

ــة، وتشــكيل  - ــة للدول ــة العام ــي الموازن ــالي ف ــيض العجــز الم إن الســعي المســتمر لتخف

الحـد مـن زيـادة   وبالتـالي  احتياطات حكومية قد ساهم في تخفيض حجم الإنفـاق العـام  

أدى إلـى تراجـع حجـم الـدخول، الرواتب والأجور، وإيقاف التوظيـف الحكـومي، ممـا  

 وارتفاع معدلات البطالة وترسيخ الوضع الركودي في الاقتصاد.

جملة من الأسباب النقدية ساهمت مجتمعة في وصول الاقتصاد  السوري لحالة الركود  -

وسياسـة تعـدد أسـعار   ،سـعر الفائـدة لفتـرة طويلـة  تثبيـت   ،الاقتصادي كان من أبرزها

الدولــة العمــل المصــرفي وانعــدام المرونــة فــي الأداء إضــافة إلــى احتكــار  ،الصــرف

المصـرفي بشـكل عـام، جميـع هـذه السياسـات لـم تـنجح فـي تشـجيع الادخـار الــوطني 

 والاستثمار المنتج وكانت النتيجة هدر إمكانيات الاقتصاد الوطني.

قـد سـاهم بشـكل   ،إن الاستثمار الذي يعتبر الـدافع الحقيقـي لعجلـة النمـو فـي الاقتصـاد  -

ضح في حالة الركود التي مـرت بإقتصـادنا الـوطني نظـراً لمـا يفـرزه تراجـع حجـم وا

الاستثمار من منعكسات سـلبية تتمثـل فـي قلـة فـرص العمـل، وتراجـع حجـم الـدخول، 

وانخفاض مسـتوى الإنتـاج، إضـافة إلـى اتجـاه الاسـتثمارات   ،وإضعاف القوة الشرائية

لخدميـة غيـر المنتجـة نتيجـة ضـعف اكالعفـارات و  القطاعـات المضـاربيةالخاصة إلى  

التخطيط والتنسيق في الاجراءات المتبعة من قبل الدولة، مما ساهم في خسـارة الكثيـر 

من الإمكانات الوطنية التي كان من الممكن توظيفها في مجالات حيوية تساهم في رفع 

 معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد.

دخل القـومي، نـتج بشـكل أساسـي عـن يعاني الاقتصاد السوري من سوء في توزيـع الـ -

انخفاض الرواتب والأجور وارتفاع العبء الضريبي لأصحابها من جهة، والإعفـاءات 

الضريبية الواسعة لحساب أصحاب الفعاليات الاقتصادية مـن جهـة أخـرى، وقـد سـاهم 
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ذلك في تردي الأوضاع الاقتصادية للفئة التـي تشـكل الشـريحة العظمـى فـي المجتمـع 

 وتراجع طلبها على السلع والخدمات المحلية وبالتالي تعميق حالة الركود. ،السوري

 ،لقد ساهمت حالة الركود في سوريا في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلـي الإجمـالي -

 ً  وبالتالي تراجع نصيب الفرد من الناتج مقارنة بدول أخرى. ،وبلوغها قيماً سالبة أحيانا

مـن حجـم القـوة  %20سبب حالة الركود إلى أكثـر مـن ارتفع معدل البطالة في سوريا ب -

 مما ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ،العاملة

في مجـال الإصـلاح المـالي والاقتصـادي عديدة   لقد خطى الاقتصاد السوري خطوات   -

لكــن هــذه الخطــوات لا زالــت بحاجــة للتنســيق والمتابعــة بمــا ينســجم مــع  ،بشــكل عــام

 قتصاد الوطني وحاجاته من الإصلاح والتطوير.متطلبات الا

 ثانياً: المقترحات: 

 سياسة الإنفاق العام: -1

العمل على زيادة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه كلما ازداد الإنفاق العام  

والاستثمار الإنتاج  زيادة  على  ذلك  ويشجع  الكلي،  الطلب  يزداد  الاستثماري  أو  أي  الخدمي   ،

الخاص  الطلب  ينخفض  عندما  النمو  على  المحرض  دور  الحكومي  الطلب  يجب  أي    يؤدي 

المحلي الناتج  إلى  الموازنة  نسبة  زيادة  على  تدخل    ،التركيز  معدل  لزيادة  أساسي  شرط  لأنها 

الاقتصادية الحياة  في  السوق    ،الدولة  اقتصاد  إلى  الانتقال  أركان  من  أساسي  ركن  وهو 

 . واقع الحال يسير في عكس الاتجاه ، وللأسف الاجتماعي

 : وفي هذا المجال لا بد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار
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 في مجال الإنفاق العام الجاري:  -1-1
تغيير هيكلية الإنفاق العام الجـاري مـن خـلال إعطـاء بنـد الرواتـب والأجـور وزنـاً أكبـر فـي -

ً مع التركيـز علـى زيـادة الإ  الموازنة العامة للدولة ، وذلـك يتطلـب تحقيـق زيـادات نتاجيـة أيضـا

دورية مدروسة ومسـتمرة لرواتـب وأجـور العـاملين، ذلـك أن الشـريحة الاجتماعيـة لأصـحاب 

الرواتب والأجور تكاد تشكل معظم الطلب الكلـي الفعـال، وهـذا يؤكـد ضـرورة متابعـة أسـلوب 

 %9-5ملين كـل سـنتين مـا بـين الزيادة الدورية لدخول هذه الطبقة )عدا الزيـادات القانونيـة للعـا

 لتعويض ارتفاع الأسعار(.

فزيادة الرواتب والأجور سوف تقود إلى زيادة القدرة الشرائية لهذه الفئة، مما يعني زيادة الطلب 

وهذا ما يقود إلى زيادة الطلب على الاستثمارات   ،الفعال على السلع والخدمات المحلية بأنواعها

 ات متزايدة لنمو الناتج في سوريا.السورية، وسنكون أمام مستوي

فعلى الرغم مـن الزيـادات المتتاليـة التـي طـرأت علـى الرواتـب والأجـور فهـي لا تكـاد تغطـي 

وتنـوع المسـتمر، الحاجات الأساسية للموظـف وعائلتـه، فكيـف لهـا أن تواجـه ارتفـاع الأسـعار 

 احتياجات الاقتصاد المعاصر 

والتعليمـي والاجتمـاعي، لأن هـذا النـوع مـن تحقيق زيادة في مستوى الإنفاق الصحي   -

الإنفــاق يتصــل مباشــرة بزيــادة الطلــب الكلــي، كــون هــذه النفقــات تعتبــر نفقــات هامــة 

وتؤدي إلى آثـار اقتصـادية واجتماعيـة بعيـدة المـدى، كمـا أنهـا تسـاهم برفـع   ،ومجدية

 مستوى الإنتاجية بشكل ملحوظ.

لنفقـات كـان مـن الممكـن أن توجـه إلـى ضغط النفقات العقيمة غير المنتجـة لأن هـذه ا -

مجالات أخرى أكثر إنتاجية، وتسـاهم فـي تحسـين الأداء الاقتصـادي ورفـع مسـتويات 

 النمو.
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 في مجال الإنفاق العام الاستثماري:  -2-1
العمل على زيادة حصة الإنفاق الاسـتثماري مـن الإنفـاق العـام، وتوجيهـه نحـو القطاعـات ذات 

ا النهوض بالاقتصاد، بشكل يساهم في امتصاص البطالة وتوفير المزيـد الأولوية والتي من شأنه

من فرص العمـل وزيـادة مسـتويات الـدخول، الأمـر الـذي يـنعكس فـي زيـادة حجـم الاسـتهلاك 

والاستثمار، وزيادة وتنوع الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب وتحريك الوضع الركـودي 

 السائد في الاقتصاد.

أكيد على متابعة الجهات العامة متابعة صارمة حتى تقوم بإنفاق كامل الاعتمـادات إضافة إلى الت

وتنفيـذ المشـاريع فـي   ،المرصدة في بنود الموازنة الاستثمارية، وذلك لزيادة خلق المنافع العامة

مواعيدها لتفادي الآثار السلبية والخسـائر الناجمـة عـن الإنفـاق الجزئـي للاعتمـادات المرصـدة 

 ى صعيد زيادة الكلف والأسعار، أو على صعيد فوات الربح بسبب التأخر في التنفيذ.سواء عل

مـن إجمـالي   %37قـد شـكلت حـوالي    2008وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة الاستثمارية لعـام  

، علمـاً بـأن الخطـة الخمسـية العاشـرة قـد 2007عن عام    %2الموازنة العامة، وبمعدل نمو بلغ  

ً   %10نة الاستثمارية بـحددت زيادة المواز مما يتطلب زيـادة الإنفـاق الاسـتثماري المولـد   ،سنويا

 لزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

 السياسة الإيرادية: -2

 السياسة الضريبية:  -1-2

إعادة النظر بالنظام الضريبي برمته، حيث لا بد من دراسة وضع المكلف وأنواع مصـادر  -

م تكليف الغني بأكثر مما يكلف به الفقير، وهنا لا يوجـد حـل سـوى تطبيـق دخله، بحيث يت

 الضريبة على الإيراد العام المتضمنة الضريبة على الثروة.

استخدام المهفوم الاقتصادي للضريبة وتحقيق الاقتطاع الضريبي مـن الفـائض الاقتصـادي  -

يمكـن أن توجـه إلـى الذي لا يتضمن حاجات استهلاكية ضـرورية، ولا ادخـارات أساسـية 

الاستثمار، فليس من المعقول أن تفرض الضريبة على أجزاء الدخل المخصصة للحاجـات 

الماسة، وهذا يفتـرض إعـادة النظـر فـي تشـريعنا الضـريبي ونظامنـا الضـريبي بمكوناتـه 

لتصبح السياسة الضـريبية أقـرب إلـى العدالـة فـي التكليـف والـوفرة فـي   ،وأدواته ووسائله

 الحصيلة.

خفيف العبء الضريبي عـن أصـحاب الرواتـب والأجـور وخاصـة بالنسـبة للعـاملين فـي ت -

الدولة والقطاع العام، ذلك أن دخولهم لا تكاد تغطي حاجـاتهم الأساسـية، كمـا أن الاقتطـاع 

من دخول الرواتب والأجور يقود إلى انخفاض الطلـب الاسـتهلاكي المحلـي، وإن لـم يكـن 

 بباً في زيادته على الأقل.معيقاً للاستثمار فلن يكون س

أن تأخذ النسب الضريبية المطبقة على الشـرائح نـوع النشـاط الاقتصـادي بعـين الاعتبـار،  -

وأن تحد من تلك   ،بحيث تشجع تلك النشاطات التي تخدم الأهداف الاقتصادية العامة للدولة

 التي تبتعد عن الأهداف المرجوة.

جمـالي الإيـرادات الضـريبية لتتناسـب مـع العمل على رفع مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي إ -

، وذلــك عبــر إعــادة النظــر 2008( عــام %70حصــته مــن الــدخل القــومي التــي تقــارب )

المستمرة بالسياسات الضـريبية بحيـث يجـب إدخـال مطـارح جديـدة، وتقلـيص الاعفـاءات 

 وزيادة التحصيل، إضافة إلى السعي باستمرار للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ما أمكن،

 وفرض عقوبات صارمة على المتهربين.
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العمل على زيادة رسم الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للسلع الترفية، وتخفيض معـدلها بالنسـبة  -

 لسلع الاستهلاك الاساسي.

 التخطيط للانتقال تدريجياً إلى تطبيق الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة. -

ــ» - ــرة  ومؤهل ــؤة وخبي ــدة إيجــاد إدارة ضــريبية كف ة، لوضــع التشــريعات الضــريبية الجدي

والمعدلة موضع التطبيق بكل موضوعية وشفافية، ونأمل أن يكـون إصـدار قـانون أحـداث 

 .(140)«الهيئة العامة للضرائب والرسوم خطوة رائدة في هذا الاتجاه

إقامة ربـط اجتمـاعي بـين الضـرائب وحالـة كـل مكلـف، بحيـث يـتم أخـذ الحالـة العائليـة،  -

لإعالة وتكاليف المعيشة، وبعض النفقات الأخـرى بعـين الاعتبـار، الأمـر الـذي ومستوى ا

 يساهم في تحسين طبيعة العلاقة بين المكلف والدوائر المالية.

 القروض العامة:  -2-2

 ،استخدام القروض الداخلية في مشـاريع اسـتثمارية ذات جـدوى اقتصـادية وربحيـة عاليـة -

السـوق الداخليـة بالسـلع والخـدمات التـي يحتاجهـا  بحيث تساهم هـذه المشـاريع فـي تزويـد 

الاقتصاد الوطني، وامتصاص نسبة مـن البطالـة لإصـلاح واقـع القـوى العاملـة المتعطلـة، 

وبشكل تتمكن به هذه القروض في المستقبل القريب مـن تسـديد أعبـاء الـدين والفوائـد مـن 

 ي زيادة الدخل القومي.خلال إيراداتها،  وأن تتمكن بعد ذلك من تحقيق فوائض تسهم ف

التقليل من الاعتماد على الاقتراض من المصـرف المركـزي، وطـرح سـندات الـدين العـام  -

ً دمشق لعلى الجمهور للاكتتاب عند بدء العمل بسوق  ذلك أن التمويل  ،لأوراق المالية قريبا

 بالعجز يزيد الإصدار النقدي ويرفع من معدلات التضخم.

الهادفــة إلــى تخفــيض حجــم القــروض الخارجيــة لمــا لهــا مــن  أن تســتمر الدولــة بسياســتها -

منعكسات سلبية على الاقتصـاد ككـل، فهـي تبـدد جهـود التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، 

وتغرق الاقتصاد بأعباء الفوائد التـي طالمـا عانـت منهـا الكثيـر مـن الاقتصـاديات العربيـة 

 ومنها سوريا.

بشراء مواد أولية أو خبرات من نفـس الدولـة عدم الحصول على قروض أجنبية مشروطة   -

الدائنة، لأنها لا تخدم برامجنا التنموية، بل تخدم مصالح البلد المقرض الـذي يسـوق مـواده 

 وخبراته.

وحصـر   ،التنسيق بـين مختلـف الجهـات المعنيـة لرفـع مسـتوى الفائـدة مـن هـذه القـروض  -

ع ذات جــدوى يتمويــل مشـار المـوارد الماليـة بشــكل جيـد وتوظيفهــا التوظيـف الأمثــل فـي

وتحسين  ،وزيادة حجم الاستثمارات  ،وريعية من الممكن أن تساهم في تخفيض حدة البطالة

 .ورفع مستوى الدخول، أي بالشكل الذي يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني  ،مستوى الإنتاج

ت ر النمـو الاقتصـادي علـى المـدى البعيـد، ومناعـة للأزمـائفإن مـ ل ذلـك زيـادة فـي وتـا

 الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني.

تجنب الاقتراض من الصندوق والبنك الدوليين بما أمكن، بهدف تجنـب الآثـار الاقتصـادية  -

 والاجتماعية لتدخلهما في إدارة الاقتصاد الوطني.

 ويضاف إلى ذلك:

تنميـة تهيئـة المنـاث المناسـب لجـذب الاسـتثمارات كـون الاسـتثمار هـو الحامـل الحقيقـي لل -

الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من العمل بجدية واستمرار على تحسين المناث الاستثماري 

في سوريا، واستخدام المزيد من الوضوح والشفافية في السياسات والإجراءات الموضوعة 
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من قبل الحكومة بما يعطي المستثمر المزيد مـن الثقـة، ويشـجعه علـى زيـادة اسـتثماراته، 

مات جديدة للاستثمار تفوق بأهميتها الإعفاءات الضريبية بعد أن أثبتـت النتـائج وإيجاد مقو

عجز الإعفاء الضريبي وحده عن جذب الاستثمار، فرغم التعديلات الهامـة والكبيـرة التـي 

( فقد بقيت هذه 2007/ لعام 9ــ8أدخلت على قوانين الاستثمار )والتي تجلت بالمرسومين /

 .وخاصة في آليات التنفيذ العملي الخطوات بحاجة للمتابعة

التخفيف من حدة البطالة مـا أمكـن مـن خـلال الاتجـاه نحـو المشـاريع والاسـتثمارات ذات  -

العمالة الكثيفة، والبحث عن مصادر جديـدة لتمويـل وتشـغيل العـاطلين عـن العمـل، سـواء 

ين يقدر عددهم كانوا المتراكمين من سنوات سابقة، أم الوافدين الجدد إلى سوق العمل )والذ 

ــين  ــنوياً( 250ـ 200ب ــد س ــف واف ــام  ،أل ــى القي ــاص عل ــاع الخ ــز القط ــى حف ــافة إل إض

بالمشروعات التي من شأنها أن تمتص الأعداد الكبيرة من العـاطلين عـن العمـل، والتأكيـد 

على تطبيق سياسة ربـط الاعفـاءات الضـريبية لـبعض المشـروعات بمـدى مسـاهمتها فـي 

 تشغيل اليد العاملة.

الضروري إعادة النظر بهيكلية القطاع العام، وحل مشكلاته الإدارية والماليـة والتقنيـة   من -

والإنتاجية.... باتجاه تحديثه وتطويره وزيـادة مسـاهمته فـي الفـائض الاقتصـادي. ذلـك أن 

مساعدة القطاع العام الاقتصادي للتخلص مـن الصـعوبات التـي تعترضـه أصـبحت مسـألة 

حتى يحد من النزف الذي تعاني منه العديد من المنش ت، ويسـاهم   اقتصادية ووطنية هامة،

في زيادة الإيرادات الجاريـة والاسـتثمارية المـوردة للخزينـة العامـة، وبالتـالي يسـاعد فـي 

 تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

ية، تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماع -

وليلعب دوراً أكبر فـي النشـاط الاقتصـادي. وهـذا يحـتم عليـه الانخـراط أكثـر وأكثـر فـي 

 –وخاصة بعد أن تـوافرت البيئـة التشـريعية والتنظيميـة المناسـبة    –الاستثمارات المنتجة  

وذلك للمساهمة في خلق قيم مضـافة فـي الاقتصـاد الـوطني وتحقيـق عائـد نماسـب لـرأس 

لضــرائب المســتحقة فعــلاً للخزينــة العامــة، ممــا يســاهم فــي زيــادة المــال، وبالتــالي دفــع ا

 الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة.

اعتبار العدالة الاجتماعية هدفاً اقتصادياً واجتماعيـاً بـ ن واحـد، فكلمـا ازدادت العدالـة فـي  -

مسـتوى توزيع الدخل والثروة، كلما ازداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي تحسـناً، وازداد  

الطلب الكلي، وساهم ذلك في توسيع حجم السـوق الداخليـة، وكـذلك ازداد مسـتوى الإنتـاج 

وتخفيـف العـبء الضـريبي لأصـحاب   ،والعمالة، وهذا يتطلـب تحسـين مسـتويات الـدخول

الرواتب والأجور، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالإيراد الضريبي بشكل يخفف من حدة 

 روة.الاستقطاب في الدخل والث

 وبكلمة أخيرة:
رغم الصعوبات والعقبات التي تعترض اقتصادنا الوطني، فنحن ننظر بتفاؤل وأمل وثقـة بقـدرة 

على تذليل هذه العقبات ومواجهة الصعوبات للوصول إلى اقتصاد قوي ومتين وقادر على قيادتنا  

 .قومتطلبات الدفاع عن الحقو النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مدعومـة بإصـلاحات ماليـة والفـي السـنوات الأخيـرة،  المتواضـعة  مؤشرات النمو  تكون  وربما  

ضريبية ونقدية وتجارية عديدة في إطار الانتقال إلى اقتصاد السـوق الاجتمـاعي عبـر الخطـة و

 .بداية الأمل الخمسية العاشرة
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 ع: ــــــالمراج
نـدوة الثلاثـاء   –خل معالجتهـا  أسـبابها ومـدا  -البطالـة فـي سـوريا  -د. نبيل مرزوق (1)

 . 7ص  – 2004-دمشق –جمعية العلوم الاقتصادية  –الاقتصادية 

 2002-دمشق -المكتب المركزي للإحصاء –التقرير الأول  –هيئة مكافحة البطالة  (2)

 .10ص  –

ــرداوي (3) ــير ال ــوريا  -تيس ــي س ــتثمار ف ــزة للاس ــات المحف ــاء  –السياس ــدوة  الثلاث ن

 2003 -الاقتصاديةجمعية العلوم  -الاقتصادية

جريدة  – 2008قراءة في مفهوم وجوهر الموازنة وخاصة موازنة   –مقالة بعنوان   (4)

 .2007 –دمشق  – 319العدد  –الاقتصادية 

 243المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا مرجع سابق ص  –د. علي كنعان  (5)

( نـدوة 10ر رقـم )الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة لقـانون الاسـتثما  -د. علي كنعان (6)

 113ص  –مرجع سابق  –سيما الاقتصادية 

 المرجع  السابق. –السياسات المحفزة للاستثمار في سوريا  –تيسير الرداوي  (7)

 .2004عام  –التقرير الاقتصادي العربي الموحد  (8)

جمعيـة العلـوم   -ندوة الثلاثاء الاقتصـادية  -الأجور وتكاليف المعيشة  -د. أديب ميالة (9)

 .2004 -الاقتصادية

 -بيـروت  -دار النهضة العربيـة –المالية العامة والسياسة المالية    -عبد المنعم فوزي (10)

 68ص  -1972

تفعيل السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي ندوة الثلاثاء   -نبيل مرزوق (11)

 2004جمعية العلوم الاقتصادية  -الاقتصادية

مرجـع سـابق ص   -اليـة والنقديـةاقتصـاديات المـال والسياسـتين الم  -د. علي كنعان (12)

160. 

 .2006عام  –التقرير الاقتصادي العربي الموحد  (13)

نـدوة   –تفعيل السوق الداخلي من أجل تفعيل النشاط الاقتصادي    –د. نبيل مرزوق   (14)

 .2004دمشق  –جمعية العلوم الاقتصادية  –الثلاثاء الاقتصادية 

 – 1992 –دمشق  –للنشر  دار طلاس-1ج –المالية العامة   –برهان الدين الجمل   (15)

 . 124-122ص 

ندوة الثلاثاء الاقتصـادية   –التهرب والتهريب.... مقاربة صحيحة    –سمير سعيفان   (16)

 .2001 -دمشق  –جمعية العلوم الاقتصادية  –الرابعة عشر 

دار الرضـا  –القضايا الإصـلاح الاقتصـادي والمـالي فـي سـوريا    –سمير سعيفان   (17)

 .51ص  – 2003دمشق  –للنشر 

 .76ص  –مرجع سابق  –المالية العامة والإصلاح المالي في سوريا   –علي كنعان   (18)

 . 16ص  – 2004 –دمشق  –العدد الأول  –مجلة الاقتصاد والنقل  (19)

ــب  (20) ــي ســوريا  –د. مطــانيوس حبي ــة ف ــي مســألة البطال ــة ف ــاء  –مداخل ــدوة الثلاث ن

 مرجع سابق. -2004عام  –الاقتصادية 

نـدوة الثلاثـاء  –لاقتصادية فـي القطـر العربـي السـوري المسألة ا –د. الياس نجمة  (21)

 . 2005 –جمعية العلوم الاقتصادية  –الاقتصادية 

 –جامعــة بيــروت العربيــة  –اقتصــاديات الماليــة العامــة  –يــونس أحمــد البطريــق  (22)

 .285-284ص  – 1985
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 .162مرجع سابق ص  –الاقتصاد المالي  –كمال غالي  (23)

 .137مرجع سابق ص  –الإصلاح المالي المالية العامة و –علي كنعان  (24)

السياسـة النقديـة فـي سـوريا وأثرهـا فـي نمـو النـاتج  –عفيف عبد الكريم صـندوق   (25)

 .286ص  2000 –جامعة دمشق  –المحلي رسالة ماجستير 

 .150مرجع سابق ص  –النظام النقدي والمصرفي السوري  –علي كنعان  (26)

رسـالة  –السياسـة الاقتصـادية  دور السياسة النقدية فـي رسـم معـالم –خالد الزامل   (27)

 .210ص  2005 –جامعة دمشق  –دكتوراه 

جريـدة   -2008مقالة بعنوان: قراءة في مفهوم وجوهر الموازنـة وخاصـة موازنـة   (28)

 .مرجع سابق  –الاقتصادية 

 –/ الخـاص بتشـجيع الاسـتثمار  8مقالة بعنوان: ماذا بعد المرسوم التشريعي رقـم / (29)

 . 2007/ ـــ  دمشق  300العدد / –جريدة الاقتصادية 

 –مقالة بعنوان: دور أدوات السياسـة الماليـة فـي التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة   (30)

 .2008دمشق  – 327جريدة الاقتصادية العدد 

نـدوة الثلاثـاء  –د. اليـاس نجمـة  –المسألة الاقتصادية في القطر العربـي السـوري  (31)

 .مرجع سابق –الاقتصادية 

المكتب   –المجموعة الإحصائية    2005/2006/2007عوام  الموازنات السورية لأ (32)

 المركزي للإحصاء.

جريـدة الاقتصـادية   -ندوة بعنوان: الضرائب وأثرها علـى النمـو وجـذب الاسـتثمار (33)

 . 2007 –دمشق  – 308العدد 

ندورة الثلاثاء الاقتصـادية  –الإصلاح الضريبي أبعاده وأهدافه  –د. محمد الحسين  (34)

 مرجع سابق.  –

جريدة الاقتصادية العدد   –ة بعنوان: المواطن وثلاثية الضرائب د. الياس نجمة  مقال (35)

 .2007 –دمشق  – 313

جريـدة الاقتصـادية   –ندوة بعنوان الضرائب وأثرها على النمـو وجـذب الاسـتثمار   (36)

 .2007  –دمشق  – 308العدد 

 السابق.المرجع  –مفهوم وجوهر الموازنة في  مقالة بعنوان قراءة (37)

 2006لعـام    52و51ت الضريبة فـي ظـل أحكـام المرسـومين التشـريعيين  التعديلا (38)

 .2007 – دمشق –وزارة المالية  –الأستاذ عبد الرزاق الصوفي 

جريـدة الاقتصـادية   –( الخاص بتشـجيع الاسـتثمار  8ماذا بعد المرسوم التشريعي ) (39)

 .2007  –دمشق  – 300العدد 

ثمار وآليات توجيهه نحو القطاعـات ندوة في الاقتصادية: أسباب ضعف كفاءة الاست (40)

 .2007 –دمشق  – 307العدد  –الاقتصادية  – التنموية

جريدة الاقتصـادية  -مقالة بعنوان رحل عام الأسعار فهل يخمد وهجها عامنا الحالي (41)

 .2008 –دمشق  – 326العدد  –

 –  ندوة الثلاثاء الاقتصـادية  -الإصلاح الضريبي أبعاده وأهدافه  –د. محمد الحسين   (42)

 .2004 –دمشق  –مرجع سابق 

 المرجع السابق. –د. محمد الحسين  (43)

جريـدة الاقتصـادية العـدد   –رأي آخر في مؤتمر رؤى الإلصاح المالي والضريبي   (44)

 .2007 –دمشق  – 312
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حوار مع معاون وزيـر الماليـة جريـدة   –أخيراً... هيئة مستقلة للضرائب والرسوم   (45)

 .2008 –دمشق  – 326العدد  –الاقتصادية 

 المرجع السابق. –الإصلاح الضريبي أبعاده وأهدافه  –د. محمد الحسين  (46)

السنة الثالثة  39البورصة السورية وماذا تريد أن تعرف، مجلة الاقتصاد والنقل ص  (47)

 .2007 –دمشق  –

السياسة الماليـة فـي سـوريا )أدواتهـا ودورهـا الاقتصـادي(،   –د. قحطان السيوفي   (48)

 . 288ص   –2008دمشق  –ورية للكتاب منشورات الهيئة العامة الس
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 مصادر البحث 

 الكتب العربية:
دمشـق  –دار طلاس للنشـر    –الجزء الأول    –المالية العامة    –برهان الدين الجمل   (1)

– 1992. 

 .1992 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الموسوعة الاقتصادية  –حسين عمر  (2)

يـة الماليـة العامـة والسياسـة دراسات فـي الاقتصـاد العـام، نظر  –حمدي الصباخي   (3)

 .1982 –الدار البيضاء  –دار النشر المغربية  –المالية 

عمارة   –التقلبات الاقتصادية بين السياستين المالية والنقدية    –خضير عباس المهر   (4)

 .1981 –جامعة الرياض  –شؤون المكتبات 

 .1986 –القاهرة  –دار المستقبل العربي  –التضخم المستورد  –رمزي زكي  (5)

 –بيـروت    –الـدار الجامعيـة    –اقتصـاديات النقـود والمـال    –زينب حسين عوض   (6)

1994. 

دار الرضـا  –قضـايا الإصـلاح الاقتصـادي والمـالي فـي سـوريا    –سمير سـعيفان   (7)

 .2003 –دمشق  –للنشر 

 .1998 –دمشق  –دار طلاس  –مقالات في الاقتصاد والإدارة  –سمير سعيفان  (8)

ع الــدخل فـي الاقتصـاد الإســلامي والـنظم الاقتصــادية توزيـ –صـالح حميـد العلــي  (9)

 .2001 –دمشق  –اليمامة للطبع والنشر والتوزيع  –المعاصرة 

 –بيـروت    –الـدار الجامعيـة    –اقتصـاديات النقـود والبنـوك    –عادل أحمد حشيش   (10)

1993. 

دار الرضـا  –مسـاهمة فـي شـرح وتوضـيح النظريـات الاقتصـادية   –عامر لطفي   (11)

 .2002 –دمشق  –للنشر 

 –دار النهضــة العربيــة  –الماليــة العامــة والسياســة الماليــة  –عبــد المــنعم فــوزي  (12)

 .1972 –بيروت 

 –المكتبـة الأكاديميـة    –مبـادئ الاقتصـاد الكلـي    –عبد الناصر العبـادي وآخـرون   (13)

 .1996 –القاهرة 

 –دار الرضـا للنشـر   –المالية العامة والإصلاح المـالي فـي سـوريا    –علي كنعان   (14)

 .2003 –مشق د 

 –دمشـق    –دار الرضا للنشـر    –النظام النقدي والمصرفي السوري    –علي كنعان   (15)

2000. 

دمشـق   –دار الحسـنين    –علي كنعان اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية   (16)

– 1997 . 

 .1968 –دمشق  –مطبعة جامعة دمشق  –مبادئ الاقتصاد المالي  –كمال غالي  (17)

دار   –علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسـلام    –ليمان  مجدي عبد الفتاح س (18)

 .2002 –القاهرة  –غريب 

مؤسسـة شـباب   –مبادئ الاقتصاد الكلي، التحليل الاقتصادي الكلـي    –مجيد ضياء   (19)

 .1999 –الإسكندرية  –الجامعة 

منشـورات الحلبـي  –مبادئ الاقتصـاد السياسـي، الاقتصـاد المـالي  –محمد دويدار  (20)

 .2001 –بيروت  –ة الحقوقي
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دار زهـران  –النقـود والمصـارف والنظريـة النقديـة  –ناظم محمد نوري الشمري   (21)

 . 1999 –عمان  –للنشر والتوزيع 

 –عمان   –دار الصفا للنشر والتوزيع    –تحليل الاقتصاد الكلي    –هوشيار معروف   (22)
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